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مكتوب فيها: (دروس الشيخ الشويعر)] 


ماله الجن الرحيم 

امد ران افد أن 9019 اله وهو اكيت له وأشهد أن ورس 
الله عليه وعلى آله وأصحابه تسليًا كثيرّاء إلى يوم الدّينء ثم أ 

ا a‏ وه أن 
الي ميته قال: «مَنْ برد الله به حرا يُقَقَهَهُ هُ في الذي ين؛» وقد أخذ بعض النظًام هذا المعنى من قول الس تم فقال 
في اول نظم له: 

وَبَعْدٌ فَالْفِقَهُ عَظِيمٌ الْمَنْرِلَهُ قَدِ اصطقَى الله خِيَارَ الْحَلْق لَه 

وهذا باعل ا5 ف من قان عله يعن كدر .ومن اعفن ال الى نيه الاك باعل 
العبد» أن يوفَقٌ العبدَ لنيل الفقه في الدينء ومعرفة أحكام شرع الله المنين؛ ولذلك صح عن التب تم لما َيِل عن 
ر الناسن ؟ قال: «خياركمْ في الجاهلة خْيَارُكُمْ في الإشكام إِذا تَقَهُوا». 

ولذلك يقول بعض أهل العلم -وهو الشَّيخْ محمّد بن عبدالومَّابٍ به وأنت إذا رأيت الشاب يتتبّع 
حِلّق العلم ودروس المشايخ» فاعلم أنَّ الله أراد به خيرّاء واسمع قول التي يله : «مَنْ يرد الله به حبرا هه في 
الدّين». 

والفقه في الدّين أا الإخوة؛ هي ملكة يجعلها الله كك في القلوب» بحيث أن المرء يعرف بها أحكام شرع 
الله كك ولا يمكن أن تتحقّقٌ هذه الملكة: إلا بمقدّماتٍ تسبقهاء وأعظم هذه المقدّمات تكون بمعرفة نصوص 
الوحيين من كتاب الله وستة الب يلثم . 

ومن المقدّّمات معرفة كلام أهل العلم» والنّطر في اجتهادهم» [ومعرفة تعليلهم» وذلك والتَأمُل فيه]("). 

هذه المقدّمة الصَّغيرة أتيتُ بها؛ لنعرف أمرًا مُهَِّ وهو أن الفقه يتحصّل المرء عليه» بطرت متعدّدقِ 
ووسائل متنوّعةٍ» وقد ذكر بدرالدين الزركشيٌ في كتابه «المنثور في القواعد): أنَّ الفقه يتال بأمور منها: 

- معرفة الفروع» أي المسائل. 

- ومنها معرفة التقسيم. 

وذكر أمورًا سه غير هذين الأمرين» وأنا تيت بهذا الأمر -معرفة الفروع ومعرفة التقسيم- لنعرفٌ 
الكتاب الذي سوف نقرؤه اليوم وغدًا بمشيئة الله كك ما هي طريقته؟ وما هو الغرض منه؟ إذ الكتاب الذي بين 


)١(‏ هكذا وقع فيم أتاني من التفريغ» وهو ظاهر الخلل؛ ولعلّ الصّوابٍ: (ومعرفة تعليلهم كذلك» والتأمّل فيه)» أو يكون: (ومعرفة تعليلهم؛ وذلك 


بالتأمّل فيه)» وليست عندي المادة الصوتية فأراجعهاء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
١‏ 


أيديناء هو مَعْنِىٌ بمعرفة التقاسيم» والتقاسيم هذه يسمّيها بعض أهل العلم ب: «الضوابط» ومنهم المصتف» وهو 
ايخ يوسف بن عبداهادي» فن له كتابًا اسمه: «الضّوابط الفقهيّة»» وجعل الصّوابط الفقهيّة على نوعين: 
- التوع الأوّل: الصّوابط الحاصرة؛ وهي التقاسيم» بأن يجمع كل ما يندرج تحت أمر معي فذكر أمثلة 
منها في كتابه «القواعد», وأكثر منها في الكتاب الذي بين أيدينا؛ فإِنَّ الكتاب الذي بين أيدينا كلّه من الصوابط 
الحاصرة. 
- والنّوع الثاني من الصوابط: الصّوابط الفقهيّة؛ الي هي قضايا كل يندرج تحتها مسائل فقهيةٌ كثيرةٌ. 
إِذَا الصوابط الفقهيّة نوعان: 
قراط اه او ندا عو ج الكااة أريد! عسوو يكذ 
3-1 والتوع التاني: قضايا كلية: قضية كلب يندرج تحنها ؟صورٌ متعدّدة من الفروع الفقهيّة» وهي لني 
تواضع علاء الفقه على تسميتها ب: (القواعد الفقهيّة)؛ وكلا الأمرين يُسَمَّى: (ضوابط)ء وكلاهما 
Een‏ كن 
إا المقصود هناء أنّنا نعرف أهميّة معرفة الضّوابطهء التي بمعنى الحاصرة» التَّقَاسِيمء يكون معنى التّقَاسِيم 
والقضايا ا لحاصرة» أو الضّوابط الحاصرة معناها واحد. 
ومعرفة هذه القواعد الحاصرة مفيدٌ جدَّاء ووجه فائدته: أله حصر أمام طالب العلم المسائل المندرجة» فلا 
يدخل في المسألة ما ليس فيها. 
وأضرب لكم مثالا سيمرٌ معنا بعد قليل» حينا يذكر المصنّف أنَّ المواضع التي يجب تطهيرهاء ثلاثةٌ: 
١‏ - بدن المصل. 
۲- والبقعة التي يصلى عليها. 
-٣‏ وثوبه الذي يصلي به. 
هذه الأشياء الثلاثةء هي التي يجب تطهيرهاء ما عدا ذلك فإ تطهيرها ليس بواجبء مثل: النّجاسة التي 
تكون في قِبْلّة المصلي» ليست في موضع سجوده. 
كيف عرفنا هذا؟ لا عرفنا الحاصر اء وهو أن التطهير إلا يجب في ثلاثة أمورء ولا شك أنَّ لمرء كلا كان 
حيطا ومَْينًا بالتقسيم والتّنويع -وخاصّةٌ التّقسيم الذي يكون حاصرًا دقیقًا كاملًا- كلَّا كان أتمَّ في فقهه» وأدقَّ 
فيه» وهذا واضحٌ عند متقدّم الفقهاء ومتأخريهم. فلك إذا رأيت الفقيه في مصتفه» قد أكثر من التّقاسيم الحاصرة» 
إن ذلك يدل على قوَّةِ ملكي. وحسن قصرٌفه بالفقه. وإجادته له. 


۲ 


فاك 9 


ومن هؤلاء: المصتّفُ ته في هذا الكتاب» فإنّه أتى بتقاسيم كثيرة لم ْب إليها فيا أعلم عند فقهاء 
الحنابلة» وربا وافقهم غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى. 

طريقتنا في الشّرح بمشيئة الله ك هي ليس شرح كل جملةٍ وأحكامها على سبيل التّفصيل» على طريقة شرح 
الفروع الفقهيّة فإنَّ هذا يأخذ وقنًا طويلاء والمدّة التي سنقراً فيها الكتاب خلال يوم وربا يوم ونصفء. لا 
يمكننا أن نفعل هذه الطّريقة» وإنَّا سوف تأخذ المعاني العامّة لكل تقسيم» والفائدة والغرض الذي نستفيده منها 
بمشيئة الله كيْك. 


[المتن] 
قال المصتف جومله : (كِتاثُ رو اه ر اا ل ع اا اة عامل ا 

وَجتَايَاٹ» وَمَعَاص» وَاسْتِخْرَاحُ دَلِكَ وا اکل وَشْرْبٌ وسم مَوَارِيتٌ الْأَوَلُ: في لْعبَادَاتِ: : وهي خمسَة مسة: الصَّلاة 
وَالرَّكَاكُ وَالصَّوْمُ وَاْحَجٌ وَالْجهاف الأول مِنْهَا الصلاة؛ وَتَشْتَمِلٌ 5 SONE SEE‏ 
وَوَاجِبٌ وسن وَمْبَاحُ» وَمَكْرُوكٌ وَحَرم الْأَوّلُ: الشُرُوط؛ وَحِيَ سمه ال ا 
فدهن و ا متطهر» وَمُتطَمّر به وطَْارَق وَنَاقض» 0 المتطهر: هو الْمُكَلفْ الاي عَنْ انع حي 
أو شعي وَأَمَا الْمُتَطَهَرُ به قَالْمَا لَء هور أو الراب عِنْدَ عَدَوِو أَوْ ضَرَرِ في يخال وَأَمَا الطَهارَه: هي 
ا بحي اي عسل امین قم تكن السك ليوك وكيز 
ا ا وَالْمُبَالََةٌ في الْمَضْمَصَةٍ وَالِاسْتِنْشَاق والشواك واا انا الْوَاحجِبُ: كنا ا 

للا وَمَسْحُ الرس ان الست و NE‏ وال وَيْمْسَحُ عل الْحُمَينِ ف الطَهَارَة الصغری» وَعَلَ 
الْجَبرَةٍ مناه و و ES AE I‏ يام وَلََالِيِهنَ مِنَ الْحَدَثِ إلى مثْلِهِ عل 
سار ابتِ بِتَفْسِ ET‏ فَتَحْتَوِي عل م وَوَاجِبٍ الْوَاجِبُ: : الت وَتَعْمِيِمُ سائِر الكت 
وَالْمْسْتَحَبٌ: عسل ما به E‏ وَالْوضوء وَالْعَسل لاء وَالدَّلْكُ وَالتَيَامْنُ وليل الشعرء وَعَشل كَدَمَيْهِ في 
َر مضيو وَالنََاقِضُ في الطََارَة الصّخْرَى ثانية: الْخَارج مِنَّ السّيلَينِ وَالقَاِشُ مِنْ عَبْرهماء وَرَوَالُ الْعَقلٍ 
بغر ر توم سير پیر جَالِسًا َو اتا وَمَسّ س القَزج» وَالْمَرَأولَِهُوَة وَأكْلُ لخم ابل وَالرّدَه وف الطََّارَةٍ الْكُبْرَى ستة: 
الک ا دَق وَالْتِقَاءُ الْخِتَاَيْنِ وَإِسْلَامُ لْكَافِر NET PN‏ 
[الشرح] 


أوّل شيءٍ السيخ فل قال: (كِتَابٌ فَرُوع الْفِقهه) طبعًا لم يأت بالحمدلة؛ السّبب معروف؛ لأن هذا 


الكتاب هو جزءٌ من كتاب آخرّ أله المصتف قله جمع فيه علوم الشّريعة وعلوم الآلة؛ من اللّغةء والصّرفء 


1 


والبلاغة» والعروض وغير ذلكء ومن علوم الشّريعة» من الحديث وأصوله» والفقه وأصوله» وغير ذلك من 
لمباحث المتعلّقة بعلوم الشّريعة» وعقد بابًاء أو كتابّاء جزءً سّاه: (كتاب فروع الفقه). 

أوّل مسألةٍ ذكرها الشَّخْ» قال: (مَدَارُ الْفِقَهِ عَلَ عَسَرَةٍ أَشْيَاء) الفقه جرت عادة الفقهاء - رحمهم الله 
تعالى- بتقسيمه إلى أقسام؛ فمنهم من يجعل الفقه أربعة أرباع: 

۰ عبادات.‎ - ١ 


ومنهم من يزيد قسمًا خامسّاء فيجعل باب القضاء بابًا مستقلًا. 

من جعله أربعةً قال: لأنَّ القضاء إِمّا هو لفصل جناية» أو لفصل خصومة في معاماة. 

ومنهم من زاد على ذلك -ومنهم المصنّف- فإِلّه جعل الفقه ينقسم إلى عشرة أقسام» سنذكرها بعد قليل 
مرا 

وفائدة معرفة هذا التّقسيم: أنَّ المسائل (متناظرة)7) في الباب الواحد يكون ها مناطٌ واحدٌ؛ فعلى سبيل 
الثال: قن العياذات نا مناط مسف كتقول مدلا رها مناطالك ار من ماف كن التاطاكت قر إن 
العبادات الأصل فيها التّوقيف. فلا يجوز أن يؤدَّيّ عبادةً إلا وقد جاء NN E‏ 
فيها التوقيف» وإنَّا هو خاصٌ بالعبادات. 

المعاملات» نقول: الأصل في المعاملات الإباحة مثلاء في الاجتماع والافتراق المراد بالاجتماع والفراق 
التكاح» والفرقة [وفرق]7" التكاح» نقول مثلًا: عن هذا الباب» وهو الأصل في الاجتماع والفراق الأصل فيه 
الاحتياط» الأصل فيه الاحتياط. 

وقد احتف ما المراد بالاحتياط في باب الطَّلاق؟ 

أمّا الاحتياط في باب النكاح فَمُعْتَ فلا يثبت التّكاح إلا با انق على أله يتحقّق به التُكاح؛ ولذلك 
الفقهاء يقولون -وهذا من باب الاستطراد- يقول الفقهاء: إِنَّ التُكاح لا ينعقد إلا بالعربيّة» لمن لا يجيد إلا هيء 
ولا ينعقد النكاح بالمعاطاة. 


(1) هكذا في التّرِيع الذي وصلنيء ولعلَّها: (المتناظرة). 
(5) لعلها: (فرقة). 


والمعاملات -من بيع وشراء- تنعقد بالمعاطاة» ولا ينعقد التكاح بالكتابة؛ بل لا بُدٌ من اللّفظ. 

وقال ا معاصرون -وصدر فيه فتوى المجمع الفقهيّ: إن النكاح لا ينعقد بوسائل الاتصال من هاتفٍء 
وانترنت» وغيره» لماذا؟ لأنَّ الأصل في الاجتماع -وهو التُكاح- الاحتياط» فلا نثبته إلا بم كان واضحًا جليًا في إثباته. 

الك رل إن الأ ق القرقة الالحواط راع ف هل اهاط ن را بالطلا اناه وهر هرر 
المذهب» وقول الجمهور- أم أن الاحتياط في باب الطّلاق نفيه» وإبقاء الرّوجيّة؟ -وهو اختيار الشيخ تق الدين› 
والشّيِخ ابن سعدي» وكثير من مشايخنا. 

ولذلك يقول: إن المسائل مختلفٌ [فيه] في باب الطَّلاق» الجمهور يقول: الاحتياط إثباته فيهاء والشَّخْ 
تق الدّين يقول: لاء إذا اختلفت المسألة ولم يترجّح عندك مسألةٌ فالاحتياط في باب الطّلاق نفيه؛ لأنَّ [الشّرع] 


إا المقصود أنَّ معرفة هذه التّقاسيم مفيدٌ جدًا لطالب العلم؛ ليعرفَ أصول كل باب من هذه الأبواب» 
وما هي الأحكام العامّة فيهاء العبادات واضحة وسيمرٌ بعد قليل استفصالهاء وكذلك المعاملات» فالمراد 
بالاجتماع هو النكاح» والمراد بالفراق هو الطّلاق فرق التُكاح» وهي كثيرةٌ وعدّها ابن القيّم له خسة 
وعشرين نوعًاء ويمكن أن يُرَادَ على ما عدَّه ابن القيّم» عد ابن القيِّم في (بدائع الفوائد)» ويمكن أن نزيد على ما 
ذكر ابن القيّم نحو مس أخرىء فاتت ابن القيّم م لنَه. 

قال: (وجنايات)» هي الاعتداء على حقوق العبادء (والمعاصي)؛ وهي الاعتداء على حقوق الله كبك 
كالزّنى ونحوه. 

(واستخراج ذلك)» أي استخراج الحقوق» حقوق الله كِدَ» ويكون من (باب القضاء)» فاستخراج 
ا لجنايات» يكون إمّا بالضَّمانء أو بالقصاص» واستخراج ا معاصي يكون بالحدود» أو التعذيب. 

قال: (وأكل), المراد به: (باب الأطعمة). 

قال اظ ها اوا ا قصلو ارف غم اک لا يقضدوة بارتب كل هاب 
وإنَّا يقصدون نوعًا واحدًا من المشروبات» وهو الخمر وما في حكمها؛ ولذلك فَإنَّ الإمام أحمد قله له كتابان: 
(كتاب الأشربة الصَّغير)» و(كتاب الأشربة الكبير)» ويعني بكتاب الأشربة -والفقهاء من بعده يعنون بالأشربة: 
ادنر :وما اخ شكمياة كال وغوه ولس الق د مات الأشرية مطلق ما شرب 

قال: (وقسم للمواريث)» أو (قسم المواريث) وهي الفرائض. 


)١(‏ لعلها: (فيها). 


اثم] بدأ الشّيخ مله بأل أقسام الفقه وهي العبادات» فقال: (والعبادات خمسة) أبواب: 

الباب الأوَّل: الصّلاة» ثم الرّكاة» الصو والح هذه الأمور الأربعة» جاء تعدادها في حديث ابن عمر 
قتا حينا قال الب ْله : 'بِيَ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إل الله وأنَّ محمّدًا رسول الله وإقام 
اللاةء وإيتاء الرّكاة وصوم رمضانًء وحجٌ بيت الله الحرام»» هذه هي الأمور الأربعة. 

الأمر الخامس هو: الجهاد» وفقهاء الحنابلة - رحمهم الله تعالى-» لهم طريقتان في (باب الجهاد)» فبعضهم 
يجعل الجهاد في آخر (المعاملات)» ويرى أنه من (باب المعاملات)» والتََصِرٌّف مع الآخرين؛ لأنَّ فيه معاملة تجعله 
في آخر المعاملات؛ لأنَّ فيها معاملةً مع غير المسلمين» أو مع البغاة ومن في حكمهمء وهذه هي طريقة الشَّيخ أبي 
القاسم الخرقيٌ - عليه رحمة الله. 

والموفق به في ا جعل الجهاد بعد الحجٌ وألحقه بالعبادات» وقد تابع في ذلك أبا إسحاقٌ 
الا صاحب ا با فان أنا إسخاق اراز صاحب لذت من فقهاء الشّافِعيّة جعل الجهاد من 
العبادات» فتبعه الشَّيخْ الموفق» رك من الشعابلك ورا عل هداو مى عل ذلك المتأخرون: عدوأ الجهاد من 
العبادات؛ لأنَّ الأصل فيه التّوقيفء فالمعنى عندهم: أن الجهاد وإن َكل بعض أموره لنظر ول الأمر؛ إلا أنَّ 
الأصل فيه التوقيف» فلا يجوز مقاتلة أحد إلا بإذنِ شرعيٌ» وليس مفتوحًا على مصراعيه» هذه مسألة معنى دخوله 
في العبادات. 

ا عقن الا يلول را ادو ا ا ا 

اقول إذهذا وا ذكرو يكين ا ر إلا أن غير صحيح» فقد ثبت في (المسند) من حديث 
ابن عمر اء أنه لما ذكر عن الي م حديث الباني الخمسة: ١بْنِيَّ‏ الإسلام على حمس» قال وا والجهاد؟ 
فقال ابن عمر د : «الجهاد عظيم» » -نعم الجهاد عظيم في الشَّرع - «ولكن هكذا سمعنا ال تلم ). 

فالفقهاء المتأحرون من الموفّق فمن بعد حين| جعل الجهاد بعد العبادات» لم يقولوا: إلّه من أركان الدّين» كا 
أنكر ابن عمر ذلك» وإنَّا قالوا: هو في معنى العبادات؛ لأنّ الأصل فيه التّوقيف» وسيأتي إن شاء الله - بعض أحكامه. 

ثم] بدأ الشيخ تأجل العبادات وهي الصّلاة» وقال: إِنّا- وكذا کل العبادات تي بعدها- (تشتمل على 
سبعة أشياء)» ومعرفة التَريق بين هذه الأمور السّبعة مفيدٌ ومثمرٌ جِدًا؛ لأنَّ أو هذه الأمور هو (الشرط)» 
والشّرط هو ما كان سابقًا للفعل» وبناءً على ذلك إذا فات الشّرطء فإنَّه لا تصح العبادة مطلقًاء لا تصحٌ» سواءً 
كان فواته عن عمد أو عن جهل» لا تصح العبادة مطلقًا. 


الأمر الثاق: (الأكن)» والكن بكرن جرا من الاه آي سرع | من العبادة ليس سابقا هاء وان هو جر 


امار فى انق لأسي انو لقي دوين EN‏ 

قال: (وواجبٌ). والواجب هو ما كان جزءًا من العبادة؛ ولكن إذا عجز عنه المرء سقطء وإذا نسيه كان له 
بدلُه وهو سجود السّهو. 

قال + لوك )و الوه ا هو لدوب وسفن الققياة بن قرفي ارت وا فقولرة إن 
السُنَّهَ ما جاء الدّليل عليه بالتقل من فعل الى ميم على غير وجه الإلزام. 

وأا مطلق الدب والاستحباب» فَإنّهِ يكون عامًاء فيشمل ما جاء به التّقل» عن النَبِيّ َيه وما كان 
a‏ 

انظر؛ قد يحكم الفقهاء باستحباب شيءٍ بمعتّى» من باب المعنى» يعني: من باب العلّة ودليل العقل» 
والمعاني التي يُسْتَحَبُ ها متعدّدةٌ منها: المصلحة؛ ومنها: الاحتياط» ومنها: مراعاة الخلاف» وربا نشير لها في غير 
هذا الموضع. 

قال: (ومباح)» وهو الذي يستوي فيه الأمران. 

الومكيوة) وی الذي اليك عل کرک رول يعاق عله 

اوعد جروا اكد 1 بور E‏ 

قال: (الَْوّلُ: الذروطً: في هن : الأول هنما الطَهَارَ أف الكدّت) اول الوط اة : (الطّهارة 


من الحدث). والحدث نوعان: 


اتخات ا 
ولت 
والدّليل على أَنَّ الطّهارة شرطً: قول الي م -فيي) ثبت في الصّحيحين: «لا يَقبَلُ الله صلا أَحَِكُمْ ذا 


الخدم كل ودام فول افيف أن الطياوة من ادت فر 

قال: (و 4 ديق انين الور : متطهر» وَمُتَطَهرِ پو وَطَهَارَقَ رَنَاقض» آنا الاك مو لكان 
الاي عَنْ انع حِمَيّ 2 ي أو شَرْعِيّ)» بدأ الشيخ لَه بالحديث عمّن يقوم بالطّهارة» وهو الذي يقوم بالوضوءء» 
آی بالا أو ساف مارات التي تتعلّق به كلسم وخر ذلك هال إن الط ر زعو اللكلف]ء قفر لكلف 
لا تصحٌ طهارته» مثل: المجنون» فلو أن جنونًا عمّم جسده بالماء» أو أجرى على أعضاء الوضوء مائ فان حدثه لا 
يرتفع. 

ع a‏ سے | . 5 ا بق ا 5 ل 2 

قال: (فهو المُكلف)» التكليف عند الفقهاء أحيانًا يختلف معناه في باب عن باب آخرّء فأحيانًا يجعلون 


التكليف من شرطه البلوعء وأحيانًا الفقهاء أنفسهم يجعلون التكليف من شرطه التمييرً. 

انظر الفرق بين التَّتِينَء فأحيانًا يستخدمون المكلّف يقصدون به البالعَ العاقلّ» وأحيانًا يقصدون به المميرٌ 
العاقل» وفي (باب الطّهارة) المتطهّر الذي يصح طهارته هو امير العاقل» أي من جاوز ست سنينَ. 

قال: (الْحَال عَنْ ماع حِسَيّ) المرء قد يأتيه موان حسيّةٌ [أشياءُ] ملموسة تمنع وضوءه. 

NT EG EO 
لأنَّ من شرط الوضوء لمن أحدث أن يسبقه باستنجاءء واضح؟‎ 

فهذا مانعٌ شرع حسيٌٍ؛ لاله محسوسٌ موجود أثر النّجاسة» ومن شرط صحّة الوضوء إزالة التجاسة» 
أي تكون بعد قضاء الحاجةء وأمّا النّجاسة التي تكون في غير موضع النّجاسة -القُيّل والدبر- فليس شرطًا 
إوالتباقل الوضبوئه و انا قرط اة كان تكن الجا عل الشاق م را الع وغل سات تتحاس:: 
نقول: وضوؤه صحيحٌ, لكن ازل التجاسة لأجل الصّلاة» وأمًّا الاستنجاء والاستججمار فشرط قبل الوضوء في 
قول جماهير [أهل] العلم. 

من الموانع الحسيّة أيضًاء حين) يكون هناك مانعٌ من وصول الماء إلى بشرته» هذا مانع حسى 

الموانع الشَّرعيّة أمورٌ منها: الحيض؛ فالمرأة إذا كانت حائضًا أو نفساء فن EE‏ 
ولذلك يذكر الفقهاء مسألة؛ وهي أنَّ المرأة إذا كانت حائضًا أو نفساءَ فأجنبت» هل يجب عليها أن تغتسل؟ 

نقول: لا؛ لأنَّ الاغتسال لا يرفع الحددثء لأنَّه يُوجَدُ عندها مانم شرعييٌّ من ارتفاع الحدث» وهو وجود 
ايفن أو الفاس: 

لكو قول؟ إن آلا اغا إذا آراوت أن ندل اللمجده فبحرن كا الكت ف المح برط ففف 


+ 


4 


الحدث بالوضوء» تتوضّأ فقط» ليس رفعًا للحدث؛ وإنَّ)ا هو تخفيفٌ؛ لما ثبت عند النّسائيٌ بإسنادٍ صحيح: «أَنَّ 
الي لم ذَكرَ أ الْجْنْبَ! اد 2 اَن يتام وجاك ا وهذا من باب تخفيف الحدث» eT‏ 
الإمام همد واختيار الشيخ تفي الدّين ابن تيمية ##اللته أنه يجوز للمرأة الخائض أن تمكث في المسجد بشرط 
تخفيف الحدث. 

ليس رفعه [وهو الحدث]ء فلا يستشكل أحدٌّ أنَّ هذا الوضوء رفع حدثٍ مع وجود المانع» هو تخفيفٌ: 
وهو الذي عليه الفتوى» فتوى الشّيخْ ابن باز وغيره من المشايخ. 

قال: (الْمْتَطَهّرٌ يه) الّذي يُتَطَهٌرُ به» نّا أن يكونّ ماءً طهورًا؛ لأنَّ اميا لها ثلاث أنواع: (طهورة وطاهرةٌ 


5 


ونجسة). 


- فأمًا الطّهورة: ذ فهي التي بقيت على أصلهاء ويجوز اوضر بباء ورفع الخدث. 
- وأا الطّاهرة: ذ فهي التي تعبرت إحدى أوصافهاء أو ما في حكم ذلك» کا هو مفصّلٌ في محلّه من أبواب 


- وأا التجس:' فهو الذي تبرت أحد أوصافه بنجاسة» فلا يرفع حدئّاء ولا يزيل نجاسةً. 
قال: (أو الاب عِنْدَ عَدَمِ)؛ أي عند عدم الماء وهو العدم الحقيقيٌ. 
قال: (أَوْ ضَرَرِ) أي عند خوف ضرر (في اسْتِعَلِهِ)» وهذا الذي يُسَمّى بالعدم الحكميٌ» موجودٌ عنده الماء 
لا ل و 
وقين ذلك من المسائل» فِيَسَمَى : فقا حكميًا للماء». 
(كبالشية للتّهانات هذه توهاة: 
- دهاناتٌ ليس ا جرم وهذه أغلب الدّهانات الموجودة عند [المحلات]" ليس ها جرم نعم قد 
يبقى لها لون مثل: لَمَعَانِ ونحوه» هذا لا جِرْمَ اء فهذه لا تمنع وصول الماء للبشرة» مباشرةً انك 
تغسل ولو من غير دَلْكِء وسيمرٌ معنا الدّلك» ومن غير دَلَْكِ يصل الماء إلى البشرة. 
- التوع الثَّانِ من الدّهانات [ما] ها جِرْمٌ؛ تجد له جِزْمٌ يصبح مثل البودرة» أو أكثر؛ مثل: دهانات 
الحروق» تغطّي المحلّ» فهذه إن كان الشّخص لا حرج عليه ولا ضرر فيزيلهاء وإلّا فيكفيه المسح 
عليهاء لكن الفازلين وسائر الدّهون العاديّة هذه لا جرم اء فلا تمنع وصول الماء مطلقًا. 
بی الاس ر0 ا إ5[ اتا وجعلت e‏ إلى الجلد» 
فهو اختلط مع بعض الژيت الموجود؛ ولذلك الزّيت ذكر الفقهاء قدي أن اريت لا يمنع من وصول الماء إلى 
البشرة» وهو في معناه. 


ا 


قال السّيخ: اطا رة)ء أي نوع الطهارة التي يرفع بها الحدث» هي نوعان: 


- وإمًا أن تكون كبرى 


)١(‏ هكذا وقع في التفريغ. 
(؟) هنا سؤال من أحد الطَّلبة لر يكتبه المفرّغْء وواضح من الإجابة أنه عن حكم الدهانات؟ 
() كلمة ناقصة لم يكتبها المفرّغْ؛ فوضعت هذه موضعها. 


لا يُوجَد غير هذين النّوعين مطلقاء بدأ الشَّيخْ بالصغرى» وهو رفع الحدث بسبب التواقض الثانية 
المعروفة عند الجميع. 

قال: (هَهِيَّ صَغْرّى) التوع الأوّل: (فْهِيّ صُعْرَى؛ وَهِيَّ الْوْضْوعْ 46 أي الذي يرفعه الوضوى * ثم فصل أنه 
يحتوي على سَُةِ وواجب. 

فقال: ( توي على سَُةِ)؛ راه ال التسميةة والدّليل غل أن اللا ها جاه افك 
الإمام احتف أن الي ميلم قال: ١لا‏ وضوءَ لِمَنْلَمْ كر اشم الله عَلَيْها وهذا الحديث ضعفه الإمام أحمدٌء 
ولکته عمل به» ما معنى عمل به؟ 


فال تمع أن له شواعد ندل عل قو وان كاتف خاد أسائيدة ضعيفة. 


C+ 


ركايدل اعا القاعدة عبد الفا ا كل قل هن أفان ارخ س ق كنات او ك 


والّذي في كتاب الله قول الله كِبْك: اا الت ام ا اف إل الضلزة واخيرلوا ود واک إل 
المرافق وأمسحوا وأ ر وسک وا رڪم إل اكىن لْكَعَبَينِ ين 4[المائدة: 7]. 

فهذه أربعة فروض للوضوء؛ فهي الواجبة. 

كا تم يقولون في الصّلاة: الواجب فيها ما علّمه ال يكم المسيء صلاته هناك الواجب ما علَّمه 
المسيء صلائه» وهنا الواجب ما ذكره الله كك في الآية» فالتّسمية ليست في الآية» فدلّ على ها سُئَدّه وليست 
وا 

والتسمية المراد بها قول: (باسم الله)» زيادة: (الرّحمن الرّحيم)» هل هي مشروعة في الوضوء أم لا؟ 

طبعًا هذا خارج الدّرس» لكن للفائدة؛ بعض أهل العلم يقول: إِنَّا ليست مشروعةً» وهذا تكلَّم عنها 
أف بعض آهل 3 قال: إِنََّا مشروعة: وهو التووي؛ فَإنَّه ذكر في «المجموع), أو في «الرّوضة» -أظنه في 


«المجموع)- قال: إن كت زيادة (الرّحمن الرّحيم)» وقال بعضص آهل العلم: إن الأصل عدم زیادتها؛ لان 


(۱) هكذا في التفريغ» ولم يتبيّن لي وجهها. 


الحديث ذكر اسم الله فقطء ولم يقل: (الرّحمن الرّحيم)» وهذا هو المفهوم من طريقة كثيرٍ من متأخري فقهاء 
الحنابلة» والأمر واسع. 

ولذلك يقول السّيخ -شيخنا عبدالعزيز '#للقته: إن الأمر واسمٌ» فإن زاد: (الرّحمن الرّحيم) فلا بأس» 
وإن تركها فلا مانعَ. 

لكن: (الرّحمن الرّحيم) يقولون -كا ذكر ابن العماد في «شرح غاية المنتهى): لا قال عند البح والتّركية 
وأمًا عند الوضوء فالأمر فيها واسمٌ- إن شاء الله-» وإن كانت النَّسمية بدون الريادة قد تكون أقرب» والعلم عند 


0 


اللّه. 


قال: (وَعَسْلٌ الْيَدَيْن بل ثانا المراد بغسل اليدين» هو تعميم الماء على اليدء وهي سَة؛ لأئّا لم ترد في 


كت 


القرآن» فالغل م أو سرون أو تاا يكوة سه إلا في موضع واحلِ» وهو عند القيام من التوم النّاقض 
للوضوءء ففي هذه الحالة يجب غسل اليدين ثلانّا لحديث أبي هريرة وإ يجب وجوبًا. 

ويزيد الفقهاء شرع -وإن كان الأَوْلى عدم اشتراطه- نحن قلنا: القيام من النّوم النّاقض للوضوء» يزيد 
الفقهاء قالوا: (من نوم اللّيل)» فمشهور المذهب: أنَّ الذي يجب غسل اليدين له هو نوم اللّيل» دون نوم التّهار. 

وَالصَّحع: أن مطلق الوم حب غسل البدين بعد ثلاثا. 

هنا فائدة في مسألة الحنفيّات» تعرفون حنفيّات الماء» كيف يكون غسل اليدين ثلانًا؟ هل تدخل يديك 
تحت الماء ثم تخرجها ثلانًا؟ 

نقول: لبس لازماء وإنا بقاء اليد وجريان الماء عليها ثلاث جريات» هذه ثلاث غسلات» فبقاء يدك تحت 
حنفيّة الماء» أو صنبور الماء لدو لنقول: ثلاث» أو أربع ثوانٍِء هذه تجري فيها ثلاث غسلات بالرّاحة» بقاء يديك 
بهذه الميئة هي تجري فيها الغسلات» فلا يلزم خروج اليد ولا يلزم المكث الطّويل» مجرد غسل ال جرية» الجرية 
يعني: وصول الماء من طرف الأصابع» ثم [...] انفصاله» هذه تأخذ ثانية» على أكثر [تقدير]ء أو ثانيتين فقط. 

ال ا الثاية و زعا تع لن الفاعد» عند الفتهاء: أن الممسوحات ل قن ونا 


امبو لاقم السرحاف هط الاي وف الاو لانن فالمسوحاف || هم والرلات 


a 


هي 


هي اي يتكرّر فيها الفعل» وقلنا: إِنََّا ان 2 يلم غسل مرَّة ومرّتين مرّتين» وثلانًا ثلانّاه وخالف. 
بمعنى: مرَّةّ غسل ثلانًا في بعض الأعضاء» [وبعض الأعضاء] مرَّهّ وبعض الأعضاء ثنتين. 

قال: (وَتَخلِيلُ الأَصَابع وَاللحْيَةِ)» تخليل الأصابع واللّحية سند وليس واجبّاء وقد ورد فيها حديثان عن 
الى َيل وصفة ليل دان فم أل عل على أي هيئةٍ شِئْتَ؛ إِمّا أن تخل 2 ا 


تر سيرد ا لاله لأسف الاما 

وأا اللّحية» فالمراد بتخليلها ليس غسل البشرة» وإنَّ) مسح باطن الشَّعره ويكون ذلك بأن يجعل المرء 
ها كن ف داغل فر د الک يكرنيه التخليل إا هكذا أو هال ولس البشيرة: 

يقول التّووي: أجمع آهل العلم آنه لا يجب وضول الاء إل البشرة في المّعر الكقيف» لأن الشعور التي 
تكون في الوجه نوعان: (شعرٌ كثيفٌ» وخفيف). 

فما الخفيف: وهو الذي يسمُونه: (الزهر) الشّعر الخفيف» فيجب وصول الماء إلى البشرة. 

وأمّا الكثيف: فلا يُمْرّع» أساسًا وصول الماء» لا وجوبًا ولا استحبابّاء الشّعر الكثيف وهو الذي يغطّي 
البشرة» ويذهب لونهاء ما ترى لوناء ترى شعرّاء فهذا لا يُشْرّعَ لا وجوبًا ولا استحبابًا أن يصل الماء إلى البشرة. 

ا الر اجب الراجب كنيل الم الطاه الذي ركرة سا لمحل القرضى» والمسشستث غلل الباطردة 
واضح المسألة؟ 

الظاهر هذا يرسل بمعنى يجري الماء عليهء الذي يراه الاس هذا الظّاهء الباطن تفعل هكذا بعضديك» 
وتفعل هكذا بلحيتك. 

قال: (وَالْمُبَالَعَةٌ في الْمَضْمَصَةٍ وَالِاسْيَنْشَاقٍ)» نأتي للمبالغة في المضمضة والاستنشاقء أمّا المبالغة في 
الاستنشاقء فقد جاء عن النَبّ تم أنه قال: «وَبَالِعْ في الاسْينْشَاقٍ مَالَمْ کن صَايَا". وأما لفظة: «وَبَالِع في 
الْمَضْمَضَةٍ مَالَمْ تَكْنْ صَاتَ)) فإك ضعيفة. 

sS 
N ها وان عب‎ SE مها‎ ee E انها تسق« اميتفظنا 16ا ناكا‎ 


وكالا) حى تصل المنتهىء النّهاية هذه إذا زدت عليها هذا غلل ما يجوز؛ لذلك مهم جدًا أن نعرف الحدّ الأدنى. 


1۲ 


سه 
2 ني 


ا ا ا و 5 قي 2 


ا 


#4 ا 
5 


ف نفك اود کا لعلف ك ولق لفك هذا آنل ها ی ا 
صفة الكمال في الاستنشاق فإنَّه أمران: 

الأمر :الأوّل: إدخال الماء إلى تويك الأ باستتقاقه عن طريق أشواء» ويعفن :الفقهاء يفول إلى أن 
يل إل 11ء أمَا الزيادة فهذا غل آنّك توصل لهاية [الآنف فيو](2 أذى: لاص عندما يضل [آلكر 
الأنف]ء فيبدأ يكح» أو يشرق ونحو ذلك من المسائل» يعني هذا الغلوٌ. 

الأمر الثَّاني: من المبالغة هو الاستنثار» إذ الاستنثار سند وليس واجبّاء إلا الواجب الاستنشاق» وأمًا 
الاستنثار فإنَّه من المبالغة. 

إِذَا حينم| نقول لك: بالغ في الاستنشاق تفعل أمرين: 

د ا ف نفك غم طريق اكوا ر هواه 

ثم ت اش 

إذا فعلت هذين الأمرين فأنت مبالغٌ» وأتيت بكمال السُنََّ بشرط ألا يصل إلى آخر الأنف وهو المؤذيء 
اف ار الو انيه كل الذي اور اا لاهن اليل 

أكا LES AEE AEE O o‏ نقد أت 
ار ی انمق تخد 0 و 

فأمّا صفة الال فيهاء فنقول: 

عه ]ذخال الماء 1م وا 

۲- وتحريكه في الفم» إِمّا بالهواء» أو باللّْسانء ليس باليد. 


- والثّالث عه. 


(۱) ما بين [] لم يكتبه المفرغ» وتركه فارغا فوضعت ما رأيته مناسبا من خلال كلام الشيخ» وما م يتضح فإني أتركه فارغا کا هو. 
(۲) ما بين [] وقع في التفريغ: (واحد)» وم أر ها وجهًا فعدّلتّها. 
۳ 


من فعل هذه الأمور العّلاثة فقد اتی بصفة الال ف المضمضة.» وهي الى شك كت : (المبالغة)» ليس 
المقصود أن المبالغة أك توصل لآخر الحلق فتصبح كمن غرغرء هذه ليست من المبالغة في شيء؛ ولذلك ل يصع 
دیف الي علخ انما قال: «وَبَالِعْ في PET‏ لَمْ تَكَنْ صَايَ)؛ لان المبالغة في المضمضة لا تؤثر على 


الصَّائم بخلاف الاستنشاق؛ لأنَّ المضمضة هي: إدخال الماءء وتحريكه؛ وجه» هذا صفة الكال وهي مبالغةٌ 


صفة الإجزاء» فعل اثنين من هذه الثّلاثة» ما هما الاثنان؟ 

00 
لماه ركه ثم تبتلعه تسى أيضًا: (متمضمضًا)» بفعل هذين الأمرين يُسَكّى: (قضمض)» ما لو فعلت شيئًا 
رادا وهو ]دعال الماع من غير ترك ولا م فن يتك ر ولا تتكى :(مضمضة)ءهلا يكون جر 

قال: (وَالِسّوَاكَ)» السّواك سن عند الوضوء» والأقرب في موضع سيد أله يكون قبل الوضوء وبعضهم 
يقول: قبل المضمضة. 

قال: (وَالتَيَامْنُ)» والتّيامن هو: البدء باليمين في الأعضاء؛ لحديث عائشة دة في الصَّحِحَيْنِ: ١‏ 
يك كان بتجة التاق فى طُهُورو-آي وضرفه- وق شای گل 

قال: 1 الْوَاجِبُ: فَمَسْلُ الَْعْضَاءِ اة ومح الرس مَعَ الْأَدينِ). 


بدأ الشيخ بذكر الواجب» وهو الذي لا يجزئ غيره» فمن أسقط شيئًا من هذه الواجبات» فإِنَّ وضوءه 


CN 
٠ أ‎ ٠ 
ل ال‎ 
ب‎ 


س 


غير صحیح» ال الْأَعْضَاءٍ الثّلَائَةِ) والأعضاء الثلاثة ثة هي المذكورة في كتاب الله كك: 38 مأَعْسِنُوا 
كرك e NENE a Eee E‏ 
البياض الذي يكون ين الحارضان وين الان هو من الوجه» فكل ذلك يبب اسنبعابه بالغسل» فإن عطي 
بشعر کثیف» وجب غسل ظاهر الشّعر دون باطنه» وإنَّا باطنه مستحبٌٍ تخليله. 

الأمر الثاني الذي يُغْسَّل: [اليدان]: #فاغي لواو جوک وَأَيْدِيَكُمَ إلى الْمَرَافقِ *. 


قالوا: واليد حدّها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. 


وهناك قاعدة لُغويّة؛ وهي شرعيّةٌ لكن ها استثنايٌ القاعدة اللّعْويّة تقول: (إنَّ كر حدٌّ ليس داخلًا ف 

فالأصل أن ما بعد «إلى» ليس داخلا فيا قبلهاء فقول الله كِبْك: فَأَعْسِلُوا اواو جوک واش إل المرافق 4 
عل القول: إِنّ المرقق لا جب غسلة 7 لكن له اسغناءاتٌ ثلاث من هذه الاسكناءات اليذان: والجلان» فيجب 
غسل اليد مع المرفق. 

والدّليل على وجوب غسل المرفق: ما ثبت عند الدّارقطنيٌ» من حديث جابر بن عبدالله ذا : «أنَّ الى 
ل توَضَّا دا بيد عَلَ مِرْقَقِِ). فدلٌ على وجوب غسل المرفق 

بعض الاس عندما يغسل يده يبدأ من مفصل الرّسغْ وهذا خطأ؛ لأنَّ اليد لا تُسَمّى: «يدًا» إلا مع الكفٌ» 
لا بك من وجوه الكف. 

الآمر الال م الراجات: سبع الاس رفع الاو ا امون قارا مميت اللعن فى مقت 
الرس إلى منتهى القفا من الرس 

القفا نوعان: (قفا رأس» وقفا رقبة)» قفا الرّأس: يجب مسح وأمًا قفا الرّقبة فإِلّه غير مشروع مسح لا 
يُمْرّع مطلقّاء ولا حدّه منابت الشّعر في قفاه؛ قفا الرّأسء والصدغان من الرّأس؛ تعرفون الصَّدغَيْنِ؟ 

هذا اليمين والّيال» والصدغان من الرآس» فيجب مسح الرّاس کله يجب مسح الراس كاملا؛ لآن الله 
كك قال: :9 وَأمَسَحُوأ روسكم 4 و«الباء» للإلصاق» يدل عل بسا ر وقد ثبت في الصّحيحين: 
31 النبيّ م بل + dE‏ ف«أقبل» مسح ظاهر الشعرء و(أدبر» مسح باه قارا افر م 
واحدةٌ والإدبار سُنَةٌ وليس واجبّاء ليس تكرارٌ مسح» لاء هو مسحة واحدةٌ: «أقبل وأدبرا هذه مسحة واحدةٌ 
منها للشّعر ظاهره وباطنه. 

فتنطبق قاعدةٌ [قلناها قبل] قليل: إن المسح إلا يكون مر واحدةً. 


إا قلنا: معنى المسح أله يجب هذا هو حدّه والأذنان يجب مسحها أيضًاء لحديث أنس ظا َبِلقه أن ال 


آلا 
ES‏ 


3 


ام قال: «اْأَدَانٍ من الرس» فيجب مسح الأذنين» وهل يُشْرَّعٌ حل ماءٍ جديدٍ لمسح الأذنين أم لا؟ 


(1) هكذا فيا وصلني من التّفريغْ» ويبدو أنَّ الكلام غير مستقيم» فلعلّ المراد: (وعلى هذا فلن المرفق لا يجب غسله). 
1° 


قولان لأهل العلم؛ والأمر فيه واسعٌ» ولعلّ الأقرب: أنه لا يُوْحَذ ها ماءٌ جديد ون يُكْتَمَى بماء الرّأس. 

من باب الفائدة: الأذنان مسحه| له صفتان: صفة كال» وصفة إجزاء: 

أمّا صفة الكمال: فأن يجعل المرء سبّابتيه في صماخ أذنيه هكذاء ويجعل الإبهامين خلف أذنيه» يُسَمّى: 
«ظاهر الأذن» فيمسح هكذاء هذه صفة الكمال التي جاءت عن الت لم . 

وأمّا صفة الإجزاء فمطلق المسح أن يمسح هكذاء الظّاهر والباطن» تمسح حتّى لو مسحت يعني تجعل 
مثا يدك هكذا تمسح من الجهتين» هذه صفة إجزاء؛ مجزئةٌ» والفقهاء يقولون: يجب أن تمسح الأذن كاملةً إلا أن 
تأي بصفة الكمال» وتمسح بهذه الطّريقة» التجاويف التي تكون في الأذن» هذه لا يسرع مسحها؛ لأتَّا ليست 
اهر الذاهر ركذا فقظ» فكرن مسا 

الله كمك في الآية ماذا قال؟ قال: #إماغيلوأوجوهك *. أين المضمضة والاستنشاق؟ ليست موجودة» لكن 
ماذا قلنا: إن الملضمضة والاستنشاق واجبان؟ لأنّنا نقول: إن تجويف الفم» وتجويف الأنف من الوجه» وليست من 
[الجوف]؛ وهذه قاعدةٌ لها أثرها في الصوم» وهما أثرها في الطّهارة. 

قاعدةٌ [قريبة] أن تجويف الفم وتجويف الأنف من الوجه فيجب غسلهما فيكونان داخلان في الوجه. 

أا العين فإنَّه قال بعض أهل العلم -وهو ابن عمر ظا : نا من الوجه» فكان يُدْخَلٌ الماءَ إلى عينه 
يغسلهاء فهذا غير صحيح» والجمهور على أن العين لا تُفْسَلُ مع الوجه» وإنَّا يُفْسَل ظاهرها وهو الجحفن؛ لأنّه من 
الوجه. 

5ل الى كاله یا اچ اللو چا ا ابن هوي انك لته ا فى بهذا 
فألحق به ال م به الأذنين في المسح» فقوله: لادان من الرَّأْسِ) أي في المسح» فالمقصود في الوضوء فقطء 

سؤال: شغر اللراة؟ 

نفس الََّيءء مثلم قلنا في اللّحية» المرأة إذا كان شعرها طويلًا فَإئَّا تمسح رأسهاء وتضع يديا على 
كذننها إن انتيل إل معهى N‏ ماطالا ولو كان م لفن 10 تلقن لبس وكاو لا عر شتفت 


لآن ال و ال ال عم ا ال جوا من شهر لابن مسف أل عولض 5 کان 


۱٦ 


لحية نغسلء الرّأس مسح» مستحبٌ وليس بواجب» نص على ذلك ابن رجب في «القواعد الفقهيّة)» فالمرأة تمسح 
إا هو حل الفرض» وما زاد فا لا تمسحه. 

U Ob‏ شا ما 

نبدأ بالموالاة» فالله كك جعل للوضوء اسن يخصّه بخلاف الاغتسالء الاغتسال جعله مطلق الغسل» فلم 
يجعل له اسمًا يخصّه» فدلّ على أن كل فعل منفصل لا يُسَمّى: «وضوءًا»؛ فلذلك يُشْترَط الموالاة. 

وأمّا أحد الأفعال فإته لا يُسَمّى: «وضوءاة» غسل اليد [لا يُسَمَّى: وضوءًا]» غسل الوجه لا سى 
الوضوءً!»؛ فدلّ ذلك على وجوب الموالاة بينهاء بخلاف الاغتسال» أو غسل الجنابة» فإلّه أطلق عليه اسم الغسل» 
فکل فعل من الأفعال یكی : (غساا)؛ فلذلك الحنابة ا فلو أن مرا في اللّيل < غسل رأسة» و 
قام في الصّباح في صلاة الفجر غسل باقي بدنه» نقول: يصح اغتساله» ومشهور المذهب -وهو اختيار الشيخ تفي 
الین» وعليه فتوى عند ابن شاكر) وثبتت فيه آثارٌ عن عددٍ من الصحابة - رضوان الله عليهم-» بخلاف 
الوقبوء فاه شاط فيه الو الكق 

وأمًا الد تيب فدليله أن الله ك وك س ا ون مكبو و رل لكر سرا ون کے لك | کے 
وهو وجوب التّرتيب. 


وأا الئيّة فإنَّ اليّة شرطٌ فيهاء وني سائر الطّهارات؛ لأنَّ الله كك قال: م يَتآيها أل ماقمد إلى 


ص 


الككوة » فدلٌ على وجود النيةء سنتكلم عن النية بالتفصيل بعد قليل. 

قال: (وَيُمْسَحُ عَلَ الْحُفَينِ في الطَّهَارَةِ الصّغْرَى وَعَلَ الْجَببرَة مِنّْه)). 

لخقّان المراد با هما: ما يبس على الرّجْلِينء ما سيأتي شرطه بعد قليل» والحقان إنّ) يُمْسّح عليها في 
الطّهارة الصّغرى» أي من الحدثء وأمّا الجبيرة فإنَّه يُمْسح عليها في الحدث وفي غيره» وسأتكلّم في دقيقتين -إن 
شاء الله- عن أحكام الحبيرة؛ لأا مهمّةٌ بعض السّيء: 

المراد ب«الجبيرة»): کل ما وضع على جسد الآدميٌّ؛ لغرض العلاج» فقد يكون حِبْسَاء الجبس حال كسر 
اليد» وقد يكون لصمًاء لصق الجروح» وقد يكون شاشًاء وقد يكون خرقةً» يكون فيه جرحٌ» وقد يكون منديلاء إذَا 
اف چا ا عل جا لكر الأول ی : «الجبيرة»» نقول ها ثلاث حالاتٍ: 


)١(‏ هكذا في التفريغ» ول أتبينه. 


الاح ل ل 
عنده أكفي يده فيجعل عليها جبيرة» يستطيع أن يفك الجبيرة ويلبس هذه المشدّات» 5 2 تتكى: قعل اليد أ 
الرّجْلء فهذه يجب نزعها عند الوضوء؛ لأتّها ما ليس لها حاجةٌ أو أله يسهل نزعها وإرجاعها من غير ضرر» هذه 
يجب نزعها. 

ال ل سس رس سا اتيم 
ابن عمرٌ وغيره حينم| قال ا لم : «قتَلُوهُ ؛ كم الله إا كفيو أن يَمْسَحٌ عَلَيْهَااا أي على العصبة التي وضعها. 

الصورة الثّالئة: أن يكون وضعها لحاجةٍ؛ ولكنّها تجاوزت عل الحاجة» الجرح هنا في اليد فزادت الجبيرة 
على نصف الذّراع مثلاء يكون المُمَرّضُ أو الوالدة» إذا كان فيها تضع مثلاء يعني من باب الاحتياط زادت من 
غير حاجة» في شيء حاجة؛ لكي تثبت نفسهاء لصق الجروح لا بد أن يكون فيه زيادة من اليمين واليسار ليس 
كذلك؟ هذه حاجة» لكن لغير حاجة(. 

ابه لك تسرف الذهب في :هذه المسآلة الثالفة» اله ينوضًا ويم عل اطبيرة ويك إن ينتطع 
نزعهاء يجمع مع الوضوء تيا 

والقول الثاني -وهو اختيار الشَّيخ تقيّ الدّينء وهو الذي عليه الفتوى: إِلّه إذا لم يستطع نزعهاء كأن 
تكون وضِعَت في المستشفى» وهناك مشْقَّةٌ أن ينزعهاء وإن زادت عن المحلّ فيكفيه المسح» تكون مثل الحالة 
الكّانية. 
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تيم 


إِذّالماذا ذكرتٌ لكم الفرق بين الحالة الثانية والثالفة؟ لكي نعرف الخلاف فيهما: أن الثانية ما فيها إشكال» 
وجهًا واحدًا يمسح عليهاء والتّالثة فيها حلاف في المذهب. 
طيّبٍ إِذَا الجبيرة عرفنا ما هي؟ هي التي تُوضَع من أيّ شيءٍ كان» قد تكون لصق الظَّهرء لصق الظّهر هذه 
هي جبيرة ا ا : «الحبائر). 
ما ارف بين ار ةوا ؟ الفررق: 
-١‏ الفرق الأوّل: ذكره المصتّف» وهو: أنَّ الجبيرة يُمْسَحُ عليها للحدث الأصغر والأكبرء وأا ا لحف فلا 
يُمْسّح عليه إلا للحدث الأصغر 
-١‏ الفرق الثاني: أنَّ ا لحف لا يلزم أن يلبسه الشّخْص لبرو أو لحاجة؛ بل يجوز له مطلقًا أن يلبِسَهء أا 
الجبيرة فلا يجوز المسح عليها إلا لحاجة. 


)١(‏ هكذا وصلني السياق» ويحتاج إلى تنسيق» وضبط. 


- الثّالث: ا لحف مؤقّتٌ لد يوم وليلةٍ ة للمقيم» وثلاثة أيّام للمسافرء وأمّا الجبيرة فمطلقة. 

4- الرّابع: المذهب: أن كليهما ترط له الطّهارة قبل لبسه» قر أن ] أراد أن يضع الجبيرة يجب عليه أن 

يتوضأء ثم يضع الحبيرة» فإن وضع الجبيرة قبل أن يتطهّرء فا مذهب: يجب نزعها إن لم يكن عليه حرج 

- ولا فاه يتوضّأ ويمسح عليهاء ثم يتيمّم 

والقول الثاني -وهو الصحيح: إِلّه إن وضعها من غير طهارة أنه يصح الوضوء؛ لاه لا يشرط لها طهارة» 
وهذا هو الصحيح» واختيار السيخ» والرٌواية الثانية على هذا المذهب. 


-٥‏ الفرق الخامس: الخفثٌ إا يُمْسَحُ ظاهِرٌهُ دون باطنه» يمْسَحٌ أعلاه ولا يمْسَحُ أسفله. وأمًا الجبيرة فنا 


2 
مرا ا 


2 
e 


مسح كاملةً إذا كانت في حل الفرض» فلو أنَّ امرأ الجبيرة على قدمه كلّها فيها جبسٌء أو لَه فال يسح 
الطاه والباطة مكار 
معرفة الفروق مهم للمسائل» وهذه أحد الأمور الثانيةء التي ذكرها الرّركشيئٌ ذكرت لكم اثنين منهاء 


2 


منها معرفة الفروق بين المسائل التي ين تشامهاء فإئها تخب المرء ملك فقهية 


م ص ص e‏ ر 
« )ين 


قال: (وَيَمْسَح على الْحُف الْمُقِيمُ يَوْمَا لةه وَالمُسَافِر اة يام وَلَيَلِبِهِنَ مِنَ الْحَدَثِ إل مِثْلِهِ عَلَ 
صَاتِر نَابتِ بَِفْسِه). ۰ 

الخفف يمسح عليه المقيم؛ وهو الذي يشمل أمرين 

لأ الستوطن. 

[الثَّاني:] ومن أقام في بلي أكثر من حدٌ الإقامة» وأكثر من أربعة أيّام» يمسح يومًا وليلةً. 

وهنا قاعدةٌ عندنا: أن اليوم واللّيلة المراد بها الصلوات» أي حمس صلوات. 

يمسح حمس صلواتء والمسافر ثلاثة أيّام ولياليهنَ أي حمس عشْرَةَ صلاة. 

(مِنَ الْحَدَثْ إل مِثْلِهِ) أي يُعْتَبرَ في بدء المدّة وجود الحدث» يعني بعد الحدث. أي المسح قبل الحدث لا 
يحسب في المدّة؛ لأنَّه مستحبٌ وليس واجبًا. 

من الحدث إلى مثله بعد يوم» يعني مثلًا: شخصٌ لبس الخفف بعد أو قبل صلاة الفجرء فصلى به الفجرء ثمَّ 
ذهب لم كويقه وت ال ل خويكة يعن ا لصيو أحدث؛ نام» إِذَا هنا تبدأ المدّة يصلي به العصرء 
والب والعشاء» والفجرة ا العبرة بالأوقات وليس بالسّاعات» نص على ذلك القاضي علاء الدين 


المرداويٌ؛ فهو من الحدث؛ أحدث الشهر | اي لا ا شر مات (إِل م مثله) أي من الغدء أو 
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بعد ثلاثة أيّام» إلى مثله من الوقت. 

(عَلَ سَاتِر) الشرط الأوّل في الخفٌ: أن يكون ساترًاء أي ساترًا محل الفرض» فيجب أن يكون: 

أوًلا: صفيقًا ساترّاء يعني لا يوضّح لونّاء ولیس مشقوقَاء فيكون سات للبيحل گام 

الأمر الثَّاني: أ يكوق اا سه لأ فت شد ولا برط هدا هو امهب 

[ثم] قال: ED‏ َتَحْتَوِي على ست وَوَاجِبء الْوَاجِبُ: الث وَتَعْصِيِمٌ سار الْجَسَّدِ). 

بدا الشيخ في الحدث الأكبر» وهي الطّهارة الكبرى» وموجباتها معروفةٌ منها: خروج المنيٌ دفقاء والجماع. 
وهو للك والطهارةاهن ايفين والفاس: 

لها وجب وسنةء أمّا الواجب فيها فإنّها الب فيجب النئيّة في الاغتسال من الحدث الأكبر تجب النيّة له. 

غل .ذلك لو أن ارا جلي قت الط : فعمم المطرٌ بدتّه» ثم ّا وصل إلى بيته تذكّر آن عليه حدئاء 
فنقول: لم يرتفع حدثك» بخلاف الشّخص التَّانِ الذي نوى» كا قال: نوى أن هذا الفعل يرفع الحدث ففي هذه 
الحالة الثانية يرتفع حدثه» والأوّل لاء ومثله نقول: الانغماس في البرك فمن نوى قبل انغماسه في البركة» رفع 
الحدث ارتفع حدثه» ومن ل ينو» لم يرتفع حدثه. 

ما المراد بالئيّة؟ المراد بالئيّة أمران: 

الأمر الأوّل: أن يعرف المرء أنَّ عليه حدنّاء وأنَّ هذا الأمر يرفع الحدثء أن تعلم أنَّ عليك حدناء يعني 
شخصٌ لا يعلم أنه محرت هذا لم ينو أساسًا رفع الحدث'ء وأن يعلم أن هذا الفعل وهو انغماسه في الماء؛ بركة 
أو جلوسه تحت المطر يرفع الحدث» خلاص ارتفع الحدث» ولا يلزم أن يكون في وقت الفعل؛ بل يجوز تقدّمه كا 

الأمر ال: قال: (وتعویم سا و الاتطء لبس واا كي ولا فت 
له صفة معيّلة» وإنَّا يعمج سائر جسده» يعمج سائر الجسدء ولا يُشْترّط فيه أيضًا الموالاقه كما ذكرثٌ لكم قبل 
قليل» وهو ثابت عن جماعة من الصّحابة -رضوان الله عليهم- لكن تعميم سائر الجسدء نقول: من الجسد 
الضمضة والاستنشاق؛ لأنّنا قلنا: إن الضمضة والاستنشاق داخلةٌ في مسكى الوجه» فيجب على من اغتسل أن 
يتمضمض» وأن يستنشق. 

هل تعميم البدن والاغتسال يجزئ عن الوضوء آم لا؟ 

نقول: عندنا حالتان: 


)١١‏ يبدو أن السياق غير متّسقَء لكن هكذا وصلني. 


الحالة الأولى: أن يكون المرء قد اغتسل لرفع الحدث الأكبر» اغتسل بسبب الجنابة» فهنا نقول: إِنَّ تعميم 
البدن يرفع الحدث وجهًا واحدًا. 

الحالة القّانية: أن يكون اغتسل ليس لأجل الحدث الأكبر» وإنَّا للكره؛ لطي للستة يوم الجمعة» ليس 
لأجل حدث أكبرَ» فهل يرتفع حدثه الأصغر أم لا؟ يلزم أن يتوضّأ أم لا؟ 

نقول: يرتفع حدثه؛ لاله لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكون تحت ماءٍ جارء ما هو الماء الجاري؟ مثل: الدّشّ هذهء أو ...]27 هذا الماء جاري. 


$ 


ف 


وقد ذكر أبو الفرج ابن رجب لته أنه يرتفع حدثه» من اغتسل غسلًا استحبابًاء أو إباحة وهو التَرّد 
والثالئة للرّأسء والرّابعة للوجه» وأصلًا أن يجلس تحت الماء الجاريء تحت الدش» قلنا: أربع جرياتٍ ممكن أقل 
من نصف دقيقة أو دقيقة» بالكثير» في الغالب أن من جلس دقيقة مرّت عليه الأربع جرياتِ» ويرتفع حدثه. 

الضورة النانية: آذ ركون قو اقل ورا أو اسحا انان ف يرك والفتهاء يتولوةة نمق الم 


فخرج مرتبًا ارتفع حدثه. 


ر ےم ا 
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كيف خرج مرتبًا؟ يعني بدأ فأخرج رأسه. ثم أخرج يديه ثم أخرج رأسه مرَّةٌ أخرى. ثم أخرج قدميه. 
وفي الغالب أن الذي يسبح في البركة ينغمس رأسه ويطلع أكثر من مره فيرتفع حدثه» إذّا يصبح عندنا شرطً 
واحدٌّء إن من اغتسل تبُدًا أو استحبابّاء أن ينوي رفع الحدث فقط» كيف يرفع الحدث؟ أن يعلم أنَّ هذا الفعل 

لا اجو مس فك لا ونل ااال غه واا شار وخاد هلاال غا د کل 
فيه المضمضة والاستنشاق» المضمضة والاستنشاق واجبةٌ وإِلّا يكون التّعميم ناقصًا. 

قال: (وَالْمُسْتَحَبٌ: غَسْلٌ ما و مِنْ أدّى)» هذه مسألةٌ أشرنا إليها قبل قليل» قلنا: إذا كان الأذى بسبب 
خروج خايج من السَّبيلَينِ على محلّهماء فهذا يجب إزالته قبل الوضوءء وقبل الخسل» يعني بعد بول أو غائط» فلا 
يصح رفع الحدث إلا بإزالته. 

وما الست قار اد بالادى أمرات: 


-١‏ النّجاسة إذا لم تكن على محلّهاء فيستحبٌ إزالتها قبل الاغتسال. 


)١(‏ لعلها: (الحنفية)» أو (الصنبور). 
۲١‏ 


3ت الأمر الثاني ما كات من ماء الرجل: إن ماء الر جل طاعة ولیس تجا اذ الل علق کا بك في 

الصحيح من حديث عائشةً كانت تقول: (وَكُنْتُ أَحُته مِنْ نَوْبٍ التي تله »» أي ماءه» وهو مني فغسل 

أو إزالة المي سد وليس واجبَا؛ لألّه طاهرٌء والس لم صل به فدلٌ على طهارته. 

قال: (وَالْوّْصوء وَالْعَسْلٌ تَلاناء وَالدَّلْكُ): الوضوء سند أن يبتديّ المرء قبل الاغتسال بوضوء» أي 
الوضوء قبل الاغتسال» كا جاء في حديث ميمونةً وغيره» فيتوضّأء ولك صورتان: 

الاي 0 موقا وضو اكان 

[الثانية:] أو أن تتو صا إلا غسل الرّجْلِين تتركهماء تؤجّلهم| للأخير كا سيأتي. 

ل 0 غل سافر اا ا کے ای ا كاذنا 

(وَالدَلّك) والمراد بالدَّلك» هو: إمرار اليد على الجسدء مجرد الإمرار وليس بقوَّة وإنَّا إمرار اليد ولا يلزم 
اليد قال: ويأقي شخصٌ بخرقةٍ فيمرّها على الجسد؛ لأنَّ فيها كما تنظيفي» فهو سُنَّ ولا يجب الدَّلْك إلا في 
حالةٍ واحدة» حين| يكون على الجسد شيءٌ يمنع وصول الماء» فيجب دَلْكّه؛ كأن يكون هناك طَينٌ أو يكون هناك 
وسخ» فيجب وَلْكُه لإزالته. 

قال: (وَالتَيَامُنٌ)؛ لأن الت تبلل غسل شق الأيمن, ثم غسل شق الأيسر -صلوات الله وسلامه عليه. 

قال: (وَتَخْلِيلٌ الشّعَرِ)» أي ويُسْتَحَبٌُ تخليل الشّعر ونحن قلنا: إنَّ الواجب إِنَّا هو غسل الشعر. 

هنا مسألة في التخليل والغسل: 

نحن قلنا في الوضوء: الواجب إا نهو سم الكسرء أما:العدل فيجب غسل الظاهرة هنا جب غسل 
الظّاهر بأن يأقّ الماء على ظهر الشّعر وينفصل عنهء ولذلك إذا كانت المرأة قد جمعت شعرها على هيئة ضفيرة - 
التي هي جديلةٌ- أو جمعته بربط» فلا يلزمها أن تفكٌ هذا الرّبطء بعض الفقهاء يفرّق بين الاغتسال من الحيض» 
والاغتسال الجنابة» والصّحيح أئَّما واحدٌ؛ لحديث أمّ سلمة فكلاهما سوا وإنَّا تغسل الظّاهر فقط» حتَّى المربوط 
لا يلزم إيصاله لباطنه» يغسل حتّى ينفذ. 

الذي يُسْتَحَبٌ هو تخليل باطن الشّعر مع الجلد» هنا التّخليل المراد بالشّعر تخليل الجلد» بخلاف التُخليل 
الذي يكون في الوضوء» فنحن نقول: هناك لا يسرع أصلًا إيصال الماء للجلدء هنا في الرّأس مُسْمَحَبٌ تخليل 
بشرة الرّأسء والس بم خلّل شعره» أي أوصل الاء إلى جلد رأسه» ليس واجبّاء وإنَّ) هو مستحَبٌ» بخلاف 
الوضوء فإنَّه ليس بواجب ولا مُسْتَحَبٌ» وهنا مُسْتَحَبٌ فقط. 


)١(‏ هكذا في التفريغ. 
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قال: (وَعَسْلَُ تَدََيْهِ في غَبْرِ مَوْضِعِهِ)ء أي في غير المكان الذي اغتسل فيهء إذا لم يكن مُبَلّطَّ كأن يكون قد 
اغتسل في مكان فيه طينٌ وترابٌء فإنّه ينتقل لكيلا يكون فيه بقايا طينٍ في رجله. 

وعلى هذا حمل الفقهاء الاختلاف فيا قل عن النَبِنّ م : «أنَّه توضّأ وضوءًا كاملا قبل اغتساله»» وما 
قل : «أنَّه توضّأء ثم اغتسل» ثم غسل قدمیه» کا في حديث ميمونة على اختلاف الحال» إذا كان المكان مُبَلطا مثل 
الإسمنت وغيره» هذا مبلّطّ فلا يلزق في الرّجْل شيءٌ من الین وأمّا إن كان ترابًا فإنّه يتتقل إلى مكانِ آخرٌء 
فيغسل قدميه فقط. 

قال: (وَالتوَاقِضُ في الطََّارَةِ الصّغْرَى ثانيةٌ: الْخَارح مِنَ السَّيكِنِ وَالْقَاحِش مِنْ عَبْرِهَا). 

بدأ السيخ بذكر التواقض الثَّانية للوضوء» طبعًا عد سبعةً» والثَّامن كما في الامش أنه ترك غسل المت 
بدأ بأوّل التُواقض» قال: وهو (الْحَارِجٌ مِنَ السّبيلَْنِ)» والخارج من السبِيلَيْنِ يكون ناقضّاء سواءً كان قليلًاء أو 
كثيرًا. 

انتبه هذا القيده كل خارع ين ال يكو ناتاه سواءً كان قليلاء أو كثيرّاء وسواءً كان معتادًا أو 


نادرًا. 


معتادًا في البول والغائط -أعز كم الله. 

والثّادر مثل: الدّود والحصىء بعض الاس يخرج منه حصى نادرّاء أو دم هذا نادرٌ يكون ناقضًا 
للوضوءء لاذا؟ انتبه هذا السؤال سأسأله: لماذا لم نقل: نجسًا أو غير نجس؟ 

NN e رع انر‎ E oS 

فائدة هنا: المذهب: أنَّ المراد بالسَّبِيلَين مخرج البول» ومخرج الغائط» ومخرج الولد» كل هذه الأمور تُسَبّى: 
«من السبيلين». 

فعندهم أن كلّ ما حرج منها فَإنَّه يكون ناقضًا للوضوء. 

والقول الثاني وهو الأصحٌ: إن الخارج من السَّبيلَئنِ إلا هو مخرج البول وغرج الغائط فقط. 

وعلى ذلك [فإلّه] اختلف الحكم في قضيّة مَا بخرج من المرأة من الرطوبات» فالمذهب: أنه ناقضُء» وهو 
طاهة. 

والصحيح نقول: إِنَّه طاهرٌء وليس بناقض؛ لأنّه ليس من السَّبِيلين. 

النّقض الثاني قال: (وَالْفَاحِشٌ مِنْ غَبْرِهمَا)» المراد بالفاحش أي الفاحش النّجسء أي الخارج إذا كان 
نجسًا وفحُشء أي كثير من غيرهما من غير السَّبيلَين. 


الحلا 
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الحالة الأولى: أن يكون الخارج بولا أو غائطاء وخرج من غير السّبيلين» مثل: -أعزكم الله- بعض الناس 
يكون له قسطرة يس له في المثانة [ثقب]» فيخرج منه البول» فنقول: إِنَّ الخارج من غيرهماء إذا كان بولا أو غائطًا 
فإنّهِ يكون ناقصًا؛ قليلّا كان أو كثيرّاء إذا كان بولا أو غائطًا فقط. 

أعيد الجملة: إذا حرج شيءٌ من غير السبيلين إن كان بولا أو غائطًاء فإنَّهِ ينقض قليلُه وكثيثه» وإن لم يكن 
بولا أوغائطًا فلا يتقض وضوء كثيره دون قليله0). 

ماهو التجين غير البول:والخائظ © 

نقول: الذّم» فإنَّ الدّم نجس بإجماع أهل العلمء بإ جماع» ما فيه خلافٌ» الخلاف الّذي قل هل هو ناقش 
أم ليس بناقض؟ أا نجاسة الدَّم فلا حلاف بين فقهاء المسلمين المتقدّمين على نجاسته. 

حكى الإجماع عليه الإمامُ أحمدٌُ -والإمامٌ أحمدُ من أشدّ التاس في نقل الإجماعات- واب المنذر» وان 
حزم» كلهم نقلوا الإجماع على أن الدّم نجس. 

من الأشياء النّجسة القیء» القىء نجسٌء لاذا حكمنا بنجاسته؛ لأنّه استحال في جوف الآدمي» [...]() 
فا ھی والبول؟ هی طلعاء اسشيحال: 

فالقيء مثله استحال في المعدة» لكن لم [تكمل]7" استحالته» فبدأ بالاستحالة فتغيّرت أوصاف الطَّعام 
ذا نقول: أخذ بعض التجاسة» فنقول: نغلَّبُ عليه حكم النّجاسة» فالقيء نجسٌ. 

إذا كانا كثيرين» وأمًا إذا كانا قليلين فلا ينقضان» ولذلك يقول ابن عباس ذَيْكْتُها: «الكثير ما فحش فى 


5 > 


نفك 
. 3 2 م د 3 elli‏ * 4 000 ل 2 
طيب يعني الشرع خصّصء عم في قليل الذم؛ ولذلك ثبت أن ابن عمر «كان في يده بثرة فحكها 
فخرج منها الم وهو يصلي)» فلم ينتقض؛ لاه قليل. 
ما ضابط القليل والكثير؟ 


(1) هكذا في التفريغ» ولعلّ المراد: (فينقضٌ كثيره دون قليله)» أو (فينقض الوضوء كثيثه دون قليله)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
(۲) لعل المراد: (العذرة»» والمقصود: (العذرة ما هي؟ هي طعام استحال)»ء وكذلك البولء والله أعلم. 
(۳) في أصل التفريغ: (يكن) ولعلّ الصّواب ما أثبته» والله أعلم. 
(4) هكذا في التَغريغ» وواضح انَّ السياق غير متَّسقِ» ولم يتين لي وجهه. 
٤‏ 


نقول: ضابط القليل والكثير في القيء هو ملء الفم؛ ولذلك يكون في لسان العرب إذا متلا الفم» 
فأقل من الم يُسَمّى: «قَلْسَّااء فالقلس هذا لا ينقض الوضوء؛ لاله قليل. 

الكثير ما زاد عنه من القىء. 

في الدّم» نقول: كل واحدٍ يقدر القليل والكثير في نفسه» فبعض الناس أنفه دائم الرّعاف. فالكثير في حقه 
ليس كالكثير في حقٌ غيره» لذلك من باب التخفيف عليه» كذلك الجروح» وهكذاء فالإنسان يقدَّرها في نفسه. 

من الفقهاء من يقول: شبرٌ في شبر» هذا هو الكثير» ومنهم من قذرها [...]» ومنهم من قذرها بالدرهم 
البغلي» واختلف ما المراد بالدّرهم البغلي؟ فقيل: إِلّه درهمٌ من الفضّةء حجمه كحجم اليد الأضيغاة حا 

ومنهم قال: إن الدّرهم البغلي» هو البغال» تعرفون البغال؟ البغال يكون في ركبها نقط سود. مهما كان 
حجم البغل» ومهم| كان سنه فإنَّا لا يتغبرٌ حجمهاء فيقول: هذه درهم بغلي. 


ع فار 


وكل هذه التقديرات ظنية من الفقهاء» والأقرب نقول: مثل ما قال ابن عباس د6ا: «ما فحة ف 


نفسك» العرف» العرّف. 
5 مام ا عو عو NZA BE‏ 
قال: (وزوال العقل بغيّر نوم سير جَالِسًا أو فاعا). 


النّاقض الثالث من نواقض الوضوء: زوال العقل» وزوال العقل قد يكون: 


a 

-٤‏ والنّوع الرّابع الذي يكون به زوال العقل: النّوم. 

أربعة أشياء كلها تكون ناقضةٌ للوضوء؛ لكن حُقّفَ عدا في نوع واحدء وهو اللوم الخفيف اليسير. 

ویدل على أنه لیس بناقض ما ثبت أنَّ الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا يصلوة مع اللي يلم أو 
يتتظرون صلاةً فتخفق رؤوسهم من التّعاس» فدلّ على أله ليس بناقض. 

والمذهب يضبط النّوم اليسير بالميئة» فيقول: إذا كان التوم من شخص قائم» أو من شخص جالس غير 
مستندٍ لم [يتكئ] بظهره» ليس بمستند» ولا معتمدء فإنَّهِ في هذه ا حال لا يتتقض وضوؤه. 


وأمّا إن كان التوم ولو يسيرًا من شخص راقد. أو من شخص مستند» فاه ينتقض وضوؤه؛ هذا هو 


)١(‏ لعلّها: (يقول)؛ ويكون المراد: (ابن منظور في كتابه «لسان العرب))» والله أعلم. 
Yo‏ 


والرواية الثانية: أن النّوم اليسير ضابطه بذهاب العقل» فالشخص إذا نام ول يشعر بمن حوله فقد انتقض 
وضوؤه» وإن شعر بمن حوله وعلم أله ميخرج منه شيءٌ من نواقض ا 

ويستدلُون على ذلك بحديث الت عم أله قال: «الْعَِنُ وكَاءٌ السَّه قَمَنْ تام قلاا قد عل ا 
جيل التوم ناقضًا لا لذاته» وإِنَّا لمظنّة خروج الرّيح من التائم. 

والمذهب: عموم العبرة بالميئة وهو الأحوطء المذهب هو الأحوط أنَّ نوم الجالس» أو الواقف لا ينتقض» 
ومن عاداه ينقض . 

قَالَ: (وَمَسٌ الْمَرْج) يكون ناقضًا لما جاء في حديث أمَّ حبيبة كته : «مَس فَرْجَهُاء وجاء من حديث رة 
مَس ذَكَرَه)؛ مَس الفرج المراد به أمران: إا القبلء وإمّا الدذبر. 

™ ل 0 
سواءً تعمّد أو لم يتعمّد قد جاء «أنَّ عمر غ -ى) روى ابن عبد البرك قام في المسلمين يصلٌّ بهم فأراد أن 
يعدل إزاره» يربط إزاره فإ فمسّ فرجّه -أي يله - بیده» فقال: على رشلکم» فذهب فتوضّأ ورجع). 

وهذا يدلَّنا على آنه لايش ترط القصد فيه. 

وا أيضًا أن الحكم لتخ إذ كيف عمر ظ4 يعمل بان مسّ الذّكرء أو يرى أن مس الذّكر ناقش» 
والأمر منسوخ! 

فان من فوائد معرفة خلاف الخلفاء الأربعة الكبار» أمورًا من أهمّها معرفة النّاسخ والمنسوخ؛ لأنَّ فعلّهم 
ظاهرٌ ومشهورٌ والخلفاء الأربعة لا يعملون بشيء قد ثيه هذه قاغدة في معرفة النّاسخ والمنسوخ» أن رأي 
الخلفاء الأربعة مفيدٌ في قاعدة التاسخ والمنسوخ. 

هل ينقض الوضوء؟7") 

نعم هو جاء فيه حديثٍ عند أحمد والتّرمذي أن الي مم قال: «مَنْ غَسَّلَ ميا قلعتلا قال التُرَمذيّ: 
هذا الحديث ليس عليه العملء لم يقل أحدٌّ من الفقهاء فيا تُقِلّ» كا هو مفهومٌ من كلام التََّمذيٌ» نّمم قالوا: إن 
تغسيل الميِّت موجبٌ للغسل» وهو الحدث الأكبر. 

لكن قال: عددٌ من الفقهاءء من الصحابة -رضوان الله عليهم- والتابعين» وهو مذهب الإمام أحمد: إن 
تغسيل المت موجبٌ للوضوء»ء فيكون ناقضًا من نواقض الوضوء. 


م 


)١(‏ هكذاء ولعلّ المراد: (ل ينسخ). 


(؟) قبله سؤال من أحد الطَّلبة غير واذ ضح الصَّوتء والمفهوم من ال جواب أله سؤال عن : تغسيل الميت هل ينقض الوضوء؟ والله أعلم. 
5" 


فحملوا هذا الحديث -وهو صحيحٌ- على أن قول التي يل : «تَليَغْتَسلُ). أي فليتوضّأء قالوا: لأنَّ من 
باشر تغسيل اميت ربا باشر عذرته فزنت المظنة منزلة المهِنّة كما سنقول بعد فليل في مس ال مرأة بشهوة: فإلّه يكون 
ناقضًا في هذه الحال. 

وهر قول فا اف فيه قول عزم الصّحابة» أن تغسيل الميّت يُوجب الوضوء لكن لا يُوحِب الغسل» 
م يقل أحدٌّ -كا نقل الترمذ 2 نَأ e OS‏ 

قلنا: ينقض مس الفرج الّذي» هو حلقة الدّبر فقطء كذلك طبعًا ينقض من نفسه ومن غيره؛ لو أنَّ المرأة 
توضّئ ابنها الصغیر» ولو طفلًا ابن يوم ويومين ينتقض وضوؤهاء مالم يكن بحائل» كأن تجعل [على] يدها خرقة 
منديلاء ة قفارًا فلا ينتقض. 

الم والقيء نجسان فيجب غسلههاء يجب غسلهماء طيّب مع وجوب غسلهم إلا أنَّ اليسير عَفِيَ عن 
فالتقطة والنقطتان معفوٌ عنهماء وهي نجسةٌ لكن معفرٌ عنها. 

والمذهب: أله لا يُعْقَى عن النّجاسة إلا عن الدَّم اليسير. 

واختار الشّيخ تقييٌ الدّين أن كلّ النّجاسات يسيرها معفوٌ عنهاء حتَّى البول والغائط يسيره معفوٌ عنه» إذا 
ل اذ تقطة ار کان ل بان ززالنها یاک وکین كريب زرا 

TFA‏ هوق أل لخم الإ بل» وَالرَدَه)» مس المرأة لشهوةٍ ناقضٌ للوضوء؛ لأنَّ الله كك قال: 
أو منم اسه » وفي قراءةٍ سبعيّة « أو لمم فيدلٌ ذلك على أنَّ جرد مس المرأة» مس البشرة للبشرة 
يكون ناقضًا إذا كان بشهوةء لماذا سمي بشهوة؟ 

لأنَ الى بطم جاء عنه: «أنه گان يُقبّلَ عاد ِشَّهَ ورج إلى [الصَّلَاة]» »كما جاء عند أبي داود. 

وهذا الذي الف ف:صكة إستادهء قدل ذلك غل أن ما کان لكين شهوة لآ يكون تاقضّاء وأمًا ماکان 
شهرة ف بكرن تاا من باب إنزال الط ما ال فقن الاي أذ امنا مس ارا تقل اله ار ل اقل اله 
لشهوةء ريا كان سببًا للمذي» وا مذي ناقض من نواقض الوضوء. 


ر عره 


قال: (وَأَكْلٌ لخم الإبرِ)» جاء فيه حديثان» حديث بريدة وحديث جابر -رضي الله عن الجميع- أن 
اا يلم نا سُيْلّ: [هل] نتوضّأ من لحم الجزور؟ قال: 'نَحَمْ). فل فلك عل أن أكل لحم الجزور ناقٌش 
للوضوء. 


آلا 


. واضح عدم التناسق في هذه الفقرة» لكن هكذا وصلني» وبعدها سؤال من أحد الطَّلبة غير مكتوب في التفريغ‎ )١( 
۷ 


والمذهب: أن الذي ينقض من حم الجزور إن هو لحمه» وأمّا كبده فلا تنقض. 

واختار الموقق ابن قدامة في «العمدة»؛ الموفق له أربعةٌ كتب كا تعلمون» وتقديمها ق المذهب عل هذا 
التبحو: مقدَّم في المذهب: «المقنع»» ثمّ: «الكاني), ثمّ: «المغني»» ثمّ: «العمدة». 

اختار الموفّق في «العمدة)» وهو أكثرها اجتهادًا له «العمدة» له اجتهاداتٌ كثيرةٌ اجتهاده هو كته 
اختار الموفق له أن الكبد تنقض الوضوء. كبد لحم الجزور. 

وهذا الدّأي هو الذي اختاره شيخنا السيخ عبدالعريز - عليه رحمة الله- وهو الأقرب دليلاء أن كين 
ارو تفن رر را شحو د وا اه لقال 1 حرمت على الْيَهُووِ ُحُوم الَتازير 
ادوا ر ارقا | آي ا بهل أذ د : «لحَ)). 

وأنًا اللَبن فالخلاف فيه شاف لبن الإبل وحليبها لأ يكرن باتشاء القلوف ی آل لفل شاد لا يقتي 
به ملغي» عندنا الخلافات درجات: 

و ولا فا لحري محرت ميجر لوق ساو معي 

الملغي: الذي يقابل الدّليل. 

والمهجور: الذي قيل به ثمَّ ركه ما قال به أحدٌ بعدٌ. 


والشاذ: الذي قال به آحادٌ من العلماء» ولا يأخذ به غيرهم. 


والضّعيف: لا أن يكون هو أقوىء أقوى» أقوى درجات الصعيف هو الصعيف» وهو مرجّحٌ» غيره 
راجح وهو [...]» فقط كي نعرف مصطلح الفقهاء في تضعيف القول وتصحيحه(). 

(وَالوٌدَةُ) الرّدة -أعوذ بالله- تكون ناقضة للوضوء؛ بل موجبةً للخسل» نسأل الله السلامة. 

قال: (وَفي الطَهَارَةٍ الْكْبْرَى ستة: الْمَنِنٌ الدَّافِقٌ لذو بدأ لبخ بالموجبات» الفقهاء يُسَمُون الي توجب 


الا اراتا ولي وا الرقو مها ر اة 


(۱) يبدو لي أن ال تيب: «العمدة)» ثم «المقنع). ثم م: «الكاني)» ثم : «المغني»» إلا أن أكون أنا الذي ومتُ والله أعلم. 
(۲) واضح عدم التناسق في العبارات» ولكن هكذا وصلتني. 


(۳) زدثٌ ما بين [ ] للبيان والنّوضيح. 
۲۸ 


f 


موجبات الغسل ذكر الشيخ أئّها سنّةٌ أوّها: قال: روج (الْمَنِيٌ الدَّافِقٍ بلَذَةِ)» إِذَا هذه ثلاثة شروط: أن 
يكون المننٌ دافقا بلذَةِ ولان المنىّ إذا لم يخرج دفْمًا بِلذَةِ فإنَّه لايْسَمّى: ما وإنَّا يُسَمّى: «وَذْيا». 

طبعًا امن ما هو؟ هو أصل خلقة الآدميٌّ» وأصل خلقة الآدميّ يكون من الرَّجل أبيضٌ ثخينًاء ويكون 
من المرأة أصفرٌ ىا في حديث أمَّ سلمة فته . 

هذا الماء موجبٌ للغسل إذا خرج دفمًا بلذَّةِ کا سيأتي بعد قليل» إذا لم يكن دَفْمًا لذ كأن يكون خرج 
بالبرد الشديدء بعض التَّاس يخرج [منه] للبرد الشّديدء أو بعد التَبول» أو عندما يحمل شيئًا ثقيلا» نفس لون وهيئة 
ا Nea ole gE DS‏ حكمه حكم 
الخارج من السّبيلين. 

طب إا اليم الذي برجب الل هر؛ اما گان دَفَْا بذ وهذه عبارة عل َل ويقول ابن عباس 
و : إا دقفت كَاغْتَسِلُء وَإِلَا نا تَْتسِل». 

فإذا خرج من غير لذَّةٍ فلا يكون مي ونا وَذْيّ. 

وكذلك الدَّفْق -رغم أا مسألةٌ دقيقةٌ- إذا أحسٌ بانتقاله دَفَْا بلذَّةِ ولم يره. إا أنه م يخرج» أو منعه 
بنفسه» فهل يكون مُوجِبًا للغسل آم لا؟ 

مشهور المذهب: أن الخروج لا أثرٌ له فيكون مُوجِبًا للغسل» فالأقرب على قاعدة المذهب: أنَّ العبرة 
للرّؤية» کا قال في دم الحيض» يجب أن نقول كذلك هناء ثقول: إِنّه لا يكون موجبًا للغسل إلا أن يراه. 

طبعًا المذهب لماذا يقول: إِلّه يكون موجبًا للغسل وإن لم يره؟ 

لألّه يكون قد انتقل من عله فلا يخرج إلا مع البول» فلذلك يكون موجبًا. 

والحقيقة قول المذهب هو الأحوطء فالأحوط أنه يكون موجبًا للغسل؛ الأحوط أن نقول: وإن لم يره 
يكون موجبًا للغسل. 

[هنا سؤالٌ من أحد الطّلبة م يُكْتَب» وهو مما يُفْهّم من جواب الشَّيِخَ عن الفرق بين المي والودي والمذي» أجاب عنه الشَّيحْ بقوله:] 


لاء عندنا ثلاثة أشباء: 


-١‏ منی. 
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۲۹ 


ولا خاء ق الدّيوءما القرق بين هله الأمور الا 

الفرق كبيد جدًا بين هذه الثلاثةء في الأحكام وني الحقيقة: 

أا من حيث الشكل: فالمنيٌ والوَدْيٌ واحدٌ؛ أبيضٌ وثخينٌ» وآمًا المذي فأبيش ورقيقٌ. 

ومن حيث الحقيقة: أيضًا المنيٌ يُقَدَفُ بلدَةٍ والوديُّ يخرج من غير لذَِّه المذي قد يخرج من لذو وقد يخرج 
من غير لذو عل ب کان يقول: ١كُنْتُ‏ رَجُلّا مَذَاء» قيل: إِنَّه كان من فرط شهوته» وقيل: إِنَّه كان لمرض فيه 
خو » والعلم عند الله كك. 

إِذّا عرفنا الفرق الآن بين هذه الأمور الثّلائة» أليس كذلك؟ 

ی الأوع الأزل» للك طاح ف شمه مرحت للح الرذي الذي .هو بها تل م 
للوضوء والاستنجاء. 

انظر للعبارة: (نجسٌ)» يعني: يجب غسله» (موجبٌ للوضوء) يعني: ما يجب له غسلٌ والاستنجاء(". 

الّوع الثالث ما هو؟ المذيء المذي نجس لكن نجاسته خفيفةٌ» فيكفي فيه النّضح. 

ذا الفرق بينها وبين الودي نجاسةٌ مخمّفة يكفي فيه النّصح والرّشء ستتكلم عنها بعد قليل» موجبٌ 
للوضوف في الانيعماء؟ تقول عب مه الابقمهاء وغل الذكر كام والْأَنتيان؛ لأنّه ثبت في مسند الإمام 

2 03 7 5 

أحمدَ أن النبيّ بم قال لعلٌ: «فليغسسل ذَكَرَهُ وَأَنْتييُه). 

يجب بعد المذي غسل الذّگر ليس استنجاءً» غسل خارج المحلٌ فقط؛ بل يجب غسل الذَّكّر كاملا 

و 

والأنتيين. 

إِذَا الفرق بين المذي والوّدي من جهتين: 


- نوع النّجاسة؛ هذا [المذي] مف وهذا [الوَدْي] نجاسة عادية. 


)١(‏ هكذا فيما وصلني» وفيها خلل. 


- والجهة الثّانية: التُطهيرء كيف؟ هذا [الوَدْي] (استنجى فقط أو استجمر)'» المذي ما فيه استجمار» يجب غسل 
ارو فطع هذ امن ات الالراسط رادم لك ا 

قال: (وَالْتِقَاءُ الْخِتَائَينِ) موجبٌ للغسلء وإن ل يُنْزِلِ المر لقول الَبِيّ يتم : «إِذَا التَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ 
وَحَبَ الل وهو كناية عن الجماع. 

قال: (إِسْلَامُ الكافر) موجبٌ للغسل؛ لأمر التب ميم من أسلم بالاغتسال. 

قال: (وَالْحَيْضُء وَالنْمَاسُء وَالْمَوْتُ)؛ الحيض والتّفاس موجبان للغسل؛ لقول الله 5: مدا لور 
ااه اكه [البقرة: ١٠۲]ء‏ والموت يُُوجِبٌُ غسل الميِّت؛ لذلك يذكرها الفقهاء من باب فقط الذّلالة» 
ولا هذه متعاقة ياباب الجنائز). 
[المتن] 

قال: (الثَاني: الطّهَارَةٌ مِنَ المّحَاسَةٍ؛ وهي مُشْتَوكَةٌ عل أَرْبَعةِ َشْياء: نجاس وَمُزِيلِ وَمُرَالٍ بو وَمُرَال عَنْهُ 
اللَجَاسَة: بول وَعَاِط وَعَبْدُ مَأكُولِ ES‏ حَيَوَانٍ حرم َوْقَّ اهر وَجِلْدُ كل ميق ولا يَطْهُرٌ ادبا 


0 حَيَوَانِ بحر لا يَنْجْسُ موتو وَآدَمِيّ» وأا الْمُزِيلٌ:‎ E 


و 


به اء الطَهُوث وَمَعَ الثَّابِ؛ كَالْكَلْبٍ وَالْخْين وَالْأَحْجَارُ في الاشتخار خَاصَةٌ وَأَمَا الْمُرَالُ عَنْهُ: فکل مَا 
عَلْفَتِ النَحَاسَةٌ ب ويََطَهرُ الْمْصَلُ في بدن ولوبو وَبُفْعَةِ صَلَاتِ). 
[الشرح] 

بدأ السيخ بذكر التّوع الثاني من الأحداث» الأحداث نوعان: 

9 حدث معنوي. - وحداثٌ حميٌ. 

الحدث المعنويٌ» هو الحدث الأصغر والأكبر» والحدث الحسيٌ للنّجاسة» بدأ الشَّيِخْ بالحديث عن 
أنواعهاء وقال: لكي تفهم النّجاسة لازم أن تعرف أربع أشياء» ما هي النّجاسات؟ وما هي الأشياء الي تزال؟ 
وما هو المزيل الذي يقوم بالإزالة؟ وما هو المزال به؟ وما هو المزال عنهء الموضع الذي يزال؟ نعم نبدأ بالأمر 
الأوّل. 

وبدأ السّيخ بتعديد النّجاسة» فقال أوَّل النّجاسات: (بَوْلُه وَعَائط)» ونحن قلنا قبل قليل: إِنَّ الخارج من 


اا ج ونيو الأكان نولل أوغائطاء أو فرعا 


)١(‏ هكذاء ولعلهما: (استنجاء فقط أو استججار). 
۳١‏ 


2 
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° 
و 


مَأكُولٍ)؛ [هناك] قاعدةٌ في المذهب: أنَّ غير المأكولات نجسة. 

عندنا قاعدتان: 

ا الات ل غر راکهار الي مالاع 

دا اا 

أا القاعدة الأولى: وهي أنَّ النّحاسات لا يجوز أكلّهاء فهذه مجممٌ عليهاء مجممٌ على هذه القاعدة: 
الجاسات از ية ع الامطران 

وأمّا القاعدة الثانية وهي: أنَّ ما حَرْمٌ أكله فهو نجسٌء فهذه القاعدة في المذهب» والصحيح أن هذه 
القاعدة ليست مقبولةء فإنَّ كثيرًا من الأشياء» التي لا يجوز أكلّها طاهرة ولذلك يتوسّع علماء المذهب في تعديد 
نجاساتٍ والصواب أا طاهرة» وليست نجسة کا سيأتي» وهو سيذكرها بعد قليل. 

قال: (وَكَنهِ): الخمر غندهم هي نجسةٌء لماذا؟ قالوا: لألّه يحرم أكلّها وتناوها؛ دل على نجاستها؛ لآئبا 
حرم أكلّها لذاتهاء فدلّ على أا نجسةٌ. 

وهذا القول هو قول جماهير أهل العلم قاطبة. 

وقال بعض أهل العلم -ومنهم ربيعة بن عبدالرَّحمن شيخ الإمام مالك وهو قول السّمعانٌ وجماعةٍ من 
أل للم ,+ الخمر نكوي و 

e‏ يوان حرم قوق اله انظرة قول الشيخ: وکل حَيَوَانٍ تحرّم) أي عَم أكله. فيكون 
کل أعضائه نجس إذا كان (تَوْقَّ الْهرٌ) أ ما إِذا كان أصغرّ Ts‏ 
فلتبدا إِذًا نقول: إِنَّ الحيوانات التي لا يجوز أكلّها نوعان: 
-فلنأتٍ بالمذهب» ثمّ نذكر لكم القاعدة بعدين- 
الحيوانات الى لا يجوز أكلّها فى المذهب نوعان: 
- إمّا أن يكون حجمها فوق الهرٌّء مثل: تبح ريه لس سه 

ما يحرم أكلّه ويكون حجمه فوق اهر هذه يقولون: کل أجزائها نجسة» شعرهاء عرقهاء سؤرهاء 
ها عي 

قالوا: وأمّا المرٌّ ف دونه فهي نجسةٌ لكن حُمّفَ عن سؤرهاء فَبِحْكَمْ بطهارته إذا كَرِيَتْ؛ لأنَّ الى ل 


سيل عَنِ الْهِرَّةِ وَسُؤْرِهَاء قَقَالَ: (هي م مِنَ الطَوَّافِِنَ عَلَيِكُمْ وَالطَوَاقَات). 


۲۲ 


CR 
e 


ففقهاء المذهب نظروا للحجم» فقالوا: المرّة وفيا معناه ما كان دونه فعندهم لو أنَّ عندك خبزةٌ فأكل 
منها قط أو أكل منها بعض ال حيوانات الأصغرٌ منها حجيّاء مثل: الفأر فأر البيوت -فأر البيوت والمزارع قد يأكل 
من يعدن البو يدرو أذ تأكل و عل امو و ا ری تكن اميه لكو لو 
هذا الماء الذي شرب منه كلبٌ» أو غيره من النّجاساتء من الحيوانات فيقول: إِنَّه نجسٌء إِذَا فرّقوا للحجم. 

الرواية الثّانية في المذهب: أنهم يفرّقون بحسب مباشرة الآدميٌ له» فيقول: ما كان الآدمئٌ يباشره دات 
معه» معه دات مثل: البغال» ومثل: الحمير» إن سؤرها يكون طاهرّاء وكذلك عرقهاء ولكنّ المذهب: ألم يفرّقون 
بالحجم. 

قال: (وجلد كل مَيَِْ) الميتة: 

ما أن تكون عرّمة الأكل في الحياة. 

أو أن تكون حل أكلها لكنّها بحت من غير تركية شرع فجلدها محرّمٌ. 

والمذهب: أن جلد الميتة لا يطهر بالدّباغ» حى لو دبع لكن لو بع جلد الميتة يجوز استخدامه في 
اليابسات دون المائعات. 

انتبه! نعيدها مك اة عفادن ال توعان 

- إِمّا أن تكون حرّمة الأكل؛ كالسّباع» والجمير. 

- وإمًا أن تكون بباح أكلهاء لكنّها ماتت حتف أنفهاء بغير ذكاة. 

کل الین نحكم بأنَّ جلدها ماذا؟ نه نجس؛ دُبِمَ أو ل يُدْبَعْه لكن ما كانت طاهرةً في الحياة» يجوز الانتفاع 
بجلدها بعد الذّبغ؛ في اليابسات دون المائعات؛ عل على الخيل والإبل» عل ف حفظ الأطعمة اليابسة؛ 
كانشيوب: لکن ما محل [ق الماتحات ]هذا المثاهب: 

في الرّواية الثانية: لا يُْتمّع به في المائعات» و[لا] في اليابسات» في المائعات واليابسات. 

قال ١‏ رلا يَطْهُرٌ بالدّبا اخ« إذا تفر ق بين يطهر بالدباغة وبين الانتفاع به يجب أن نفرّق بين الاثنين: 
الطّهارة والانتفاع. 

قال: (وَعَظْمٌ كنل ميَِْ)؛ عظم كل ميت لا يجوز الانتفاع بهاء قالوا: لألّه من الميتة يكون نجسّاء «والَِى 
يي نا سيل عن الاستنجاء بالعظم هى عنه»» فقالوا: إِنَّ هذا يدل على أله نجسٌ, هذا المذهبء طبعًا فيه توجية 
أ شر هذا اللرسية 

قال: (خَيْرَ ْرَ حَوَانِ بر)» حيوانات البحر التي تعيش في البحرء أو يكون أغلب حياتها في البحر» وهي 


۳ 


تي يكون بعضها في البرٌ والبحرء إن كان أغلبه في البحر» فتكون حيوان بحرء فإِلّه لا ينجس بموته؛ لحديث التي 
يلم : «أُحِلَّتْ لتا مََْانا وذكر منها: ١مََْةَ‏ البَحْر). 

قال: (وَآدَمِيّ)؛ أيضًا والآدمئٌ لا ينجس بالوفاة؛ لقول التي ت في أبي هريرة: «إنَّ الْمُؤْمِنَ لا نجس 
قال: ابن عمرٌ في «الشّرح الكبير»: (وقول التب ل : «الْمُؤْمِنَ). هذا وصفٌ طرديٌ» والمراد: ا لا 
ينجس.ء لا حيًا ولا ميّنّاء مسلا كان أو كافرًا). 

قال: (وَأَمَا الْمُزِيلٌَ: ارد الْإرَالة). 

بدأ الشّخ بذكر مسأَلةٍ دقيقةٍ جدّاء وهي ما يتعلّق بها هو شرط المزيل؟ 

المزيل هو: السّخص الذي يقوم بالإزالة» فقال الشَّيخ: ليه ُ الإرَالة)» وهذه مبنيةٌ على مسألةٍ 
ل ا رط في إزالة النّجاسات الي أم لا LY‏ 

المذغب» أنه شر ط لإزالة التجاسات اله 

ال :| ا لماه 


Êh 


الالح ولي فر و لسر كا ار E‏ 
المحن: أنَّ التجاسات كلها لا َسَْرَط ها اليه لأتّها من أفعال الروك والأعمال التي لاي يشرط ها اني هي: 
الإتلافات» الوك وهذه منها. 


قال: (وَآمًا الْمُرَالُ به: َال الطّهُورُ) بدأ الشّبخ بذكر الأشياء التي تزيل النّجاساتء أعيان النّجاسات» 
اللجاسة الغيثة أو لكي ارط ا le e‏ 


ر 


العينيّة لا تطهر أبرّاء والحكميّة هي التي تطهرء هي التي وردت عليها النّجاسة» تكلّم الآن عن 
اللجاسات الک كيف كزال؟ 

قال: (فُرَالُ اء الطّهُورِ)» فالمذهب: أله لا تزول النّجاسة إلا بها يجوز الوضوء به» ولا يرال التجاسة 
بغيره» فلو أَرَلتَهّا بشاهي» أو بقهوة» أو بيبسي؛ فا مذهب: اها لا تجوزء لا تزول؛ بل لا بد من الماء؛ لأئَّا إحدى 
الحدثين. 


۲٤ 


والقول الثّاني» والرّواية الثانية في المذهب: إا تزول بكل ما يزيل عَيْنَهًا. 

انتبه عندي مسأل سأذكر لكم فائدة: 

الشّخص إذا أراد أن يعرف الفقه» تعرفه بالرٌواية المشهورة, ثم تأخذ بعدها الرّواية الثانيةء لا تأخذ كل 
O E E‏ قن كانوا ONG NS‏ تر بن ال قدا 
في «الكافي»» الرّواية الأولى في المذهب هي التي لطا ما ار والثائية التي بعدهاء هذه أشهر رواية 
بالمذهب. 

ثم بعد ذلك أصبحت الرّواية الثّانية في المذهب» غالبًا هي التي اختارها السيخ تق الدّين وتلامذته. 

تلامذة السيخ تقبيّ الدّين» الّذين هم كتب في الفقه» منهم: 

ا 

۲- وابن رجب -وإن كان ليس تلميدًا له ونا تلميذ تلامذته. 

- وابن مفلح. 

5- وار بن قاضي الجبل صاحب «الفائق». 

-٥‏ والرّركشيٌ. 

هؤلاء الخمسة مع شيخهم لهم مدرسةٌ خاصّةٌ» وتأئّر بهم كثية من الفقهاء. 
الجرّاعي [...] في «غاية المطلب»» غالبا يذكر الرّواية الثّانية اختيار هؤلاء ولذلك ًا أقول لكم: والرّواية الثَّانية: 
هي في الغالب اختيار السيخ تقب الدّين أو تلامذته. 

وكثية من المسائل التي اختارها الشّيخ وتلامذته» هي التي عليها اختيار مشايخناء غالب مشايخنا يختارون 
الأواية الثايق وو ار ا غار ناح عر هام الك وكين 

أكال اروت آن د کر للف كل خلا لها ات أن كه ف دروس هك عن درس واد رلك 
معرفة ما الخلاف الذي تختاره؟ هو الذي تعرف من هم الَّذِين أخذوا به مباشرةٌ» وضحت المسألة؟ 

أنا أردثٌ نا أقول: (في الرّواية الثّانية) ماذا أقصد؟ 

طيب إِذًا قلت لكم: الماء الطّهورء المذهب المعتمّد عليه المتأَرين: أنه لا [تزول] النّجاسة إلا بالماء 
الطّهورء الذي بقي على خلقته. 

والكوانة القايةة أن EEO EEE‏ تجاه ونا دزا كان ماف اشن 
ماءٍ» لو نجاسة على الأرض كببت عليها قهوةً طهرت» التطهير بالتاشف هذا يُسَمُونه: «مواد كيياويّة»؛ ما يضعون 


o 


ااا و 

قال: لبن الإوداتي ا 
بق لعاف المسييديق: :أن الب لم ا مر بالثرَاب) ما الأول أو الأخيرة؛ ولذلك سراها الثّامنة» الثامنة 
بالراب» فيجب الثَّابٍ. 

هنا فائدة [حتَّى] نفهم المأخذ الأصويّ 

الى لم قال: «إذَا وَلَعَّا وفي رواية: «إِذَا شرب الْكَلْبُ في إِنَاء رکم فليغسِلة سَبْعًا | 
ا بالراب»» اختلاف الرٌوايات . 

الي تم ذكر الكلب فقطء فهل نقيس على الكلب غيره أم لا؟ 

نقول: إِنَّا يقاس على الكلب ما كان مثله» أو إِنَّا يُقَاس على هذا الحديث. ما كان مثله» وما كان من باب 
وَل فقطء ما كان من باب وء فنقول: لني بب ذكر الولوغ. فن باپ أذ الثرت: 

ذكر الي ييه الكلب» فمن باب أَوْلَ الخنزير؛ لأنَّ الخنزير لا يجوز الانتفاع به مطلقًاء والكلب يجوز 


24 


كلب ارس وكلب الصيده #فيجوزا حا ما الخنزير فلا يجوز مطلقاء وأمْرئًا بقتله؛ فلذلك دل على أله من باب 


ا 


0 
1 


ا 


وك اکر تحافك افق من بادا الكلي لا هك 

لين م ذكر الراب فنقول: يقوم مقام الراب ما كان يودي غرضه. مثل: OES‏ يعي 
ا العتازوة أيقباة لأن الضابون الكن مظوة قرى ا ق ما انه فلو أن لكاب 
ولغ في إنائء فتقول: يُفْسَل سبعاء إحداها بصابونٍ يجزئ» وهذا هو المذهبء وهو الصّحيح واختيار الشّبخْ تق 
الذين» كلا الرّوايتين عليه. 

عزفا أنه اعلا قير مو بات اا ا ل اا 

قال: (وَالَأَحْجَار في الاشتجار خَاصّةً). 

هذه المسألة انتبه لحاء مهمة! لا يجوز ازا التجاينة بكر ماهد رعل] امهب ل موضع واخنه وخو 
الاستجار. 

الاستجمار ما هو؟ هو: خروج النّجاسة من السبيلين إذا بقيت في محلّهاء فيجوز إزالتها بالحجارة» أو ما 
يقوم مقام الحجارة؛ كالمنديل والثّرَاب وغير. 

اذا قلنا: إن هذا استفنا۶؟ لأنَّ الاستجمار لا يزيل النّجاسة كاملةٌ لا يمكن» لا يمكن» سيبقى أثرٌ قطعًا 
دن البزل» أو تی أن من الغا قا قطكاء وما تی ما أ يفيك ق بذاك لكا شو بارا ار د 


۳٢ 


[...]ء لذلك يقولون: 

الاستنجاء بالماء هو: إزالة النجس بالماء حى يذهب أثره -أي أثر البول والغائط. 

أا الاستجمار بالحجارة فهو: المسح بها حتّى يزول ما يزول بالحجارة» قطعًا سيبقى شية. 

ولذلك الفقهاء لما عرّفوا الاستنجاء, قالوا: هو إزالة الخارج من السّبيلين بالماء. 

[وعرّفوا] الاستجار قالوا: هو إزالة حكم الخارج من السَّبيلين بحجارةٍ ونحوها. 

إِذَا الاستجار قطعًا سيبقى منه شيءٌ قطعًاء ولكنّه معفرٌ عنه؛ ولذلك الفقهاء يقولون: لأنّه معفرٌ عنه فلا 
يرال بالاستجمار إلا ما خرج من السّبيلين مالم يتعدّ موضعههاء مالم يتعدً الموضع. 

فلو أنَّ شخصًا تبوّل» فانتقل البول إلى رِجْلِهه نقول: ما يجزئ فيه المسح بالحجارة» يجب الغسل؛ لألّه ما 
سا (استجارًا»» الاستجار فقط للموضع الخارج من السّبيل. 

أو أنَّ الغائط -مثلا- وصل لبعض [...] خارج المعتاد» طبعًا الفقهاء [...]» فنقول: يجب فيه الغسل» 
وضحت المسألة؟ 

طبعًا هذا كلام [...]» وهذا من باب التّخفيف. 

ولذللك تهنا فة أيضا بعضن الاس يتك الاستججمار يقول: لأنَّهِ ليس بطاهرء ووجد الماء يقول: يبقى 
شي وربا هذا الشيء مع التعرق ينتقل للثياب» فكان بعض الاس قديًا» حنَّى في بعض المذاهب الفقهيّة 
يقول: يجب تغيير الملابس لمن استجمر بالحجارة؛ لأنَّ هذا [...] الذي بقي» معفوٌ عنه إذا بقي في البدن فإذا انتقل 
للثوب مع العرق نجس الثوب. 

هذا غير صحيح؛ بل في كلا ال حالتين معفو عنه. 

عفن لانن ماذا قال؟ -هذا متقدَّمٌ جدّاة انف إن اللاسعجان' ا كان تر وغ ا کان الماء ق فا 
أصبح الماء كثيرّاء خلاص نستنجي ولا نستجمرء فكان بعض الصّحابة؛ منهم: طلحة بين عبيدالله -أحد 
العشرة- ومنهم: عبدالله بن عمرٌ لا يستنجون بالماء» وإنَّا يستجمرون فقطء وقصدهم من ذلك: أن ينوا للنّاس 
أن حكم الاستججار باق وإن وُحِدَ الماء» فلذلك الإنسان قد أحيانًا يتعمّد ترك الماء ويفعل الاستجمار» من باب 
ترويض نفسه للعلم والدّين لبقاء السُنَه نما غير ملغيّة. 

الأمر الثَّاني: لكي يُوَطَّنَ نفسه على عدم الوقوع في الوسواس؛ لأنَّ أحيانًا بعض النَّاس يبحث عن 
النّجاسة» ولو فح الحديث عن الوسواس لذكرتٌ لكم من المشاكل [عند] بعض الإخوة الشّيء الكثير» فأحيانًا 
أنا أقول: يا إخوان؛ الّذِين فيهم وسواس يترك الاستنجاء با ماء» ويذهب للاستجمار من باب الرّياضةء والتعود 


۳۷ 


وة الس تكليا ال اة 

[ذكر] السيخ تقيٌ الدّين في «القواعد النورانيّة»» أنَّ طلحة وعبدالله بن عمر وغيرهما من الصّحابة إلا 
TTT‏ لون آنا هرا لجا و راا چان 

قال: (وآما الْمُرَالُ عَنُْ: َكل ما عَلْقَتِ النّحَاسَةٌ به ويَمَطَهرُ الْمْصَلُ في بدني وكوب وفع صَلَاته). 

بدأ الشّبخ در المزال عنهء والأشياء التي تزال عنها النّجاسة قال: (دَكُلَ ما عَلَقَتِ النحَاسَةٌ بو)» كل شيءِ 
تعلّقت به النّجاسة وتلصق به. فإنَّه تال عنه النّجاسة» فإن لم تكن لاصقةً به» فإنَّه لا نجاسةً عليه. 

قال: (وَيتَطَهَرٌ الْمْصَلٌ في بَدَنْهِ)» طبعًا مثال ذلك مثال ذلك ما لا تعلق به التجاسةء قالوا: السّيء 
اک مك ا من ] قواعف اا اللجاسة لأ تووك لذ الا ق د 
النّجاسة لا تعلق بالسّيف» وبناءً على ذلك فإن مسحه بالمنديل؛ أو با خرقة يطهره لماذا استثنى فقهاء المذهب؟ 
الوا لان الاي Ou EN‏ مساقت نه تع اليه لفسا 

وعلى الرّواية الثانية: أنَّ كلّ [...] منها: اليف والمرآة وغيرهاء فإنَّ هذا المسح يزيلهاء ولكن لو وقعت 
النّجاسة على بلاط أو على أسمنتء مجرد ألّك تمسح بخرقةٍ تطهّره» على الصحيح» ويتطهّر في بدنه» الأشياء الي 
حب التطهر فها لان أفياة: 

بدن المصلي (بَدَيك وَلَوْبهِ) والمراد بثوبه: كل ما يتحر بحرکته» أمّا لو رُبَط به شيءٌ وهو بعيدٌ عنه فليس 
من ثوبه. 

(وَبُفَعَةٍ صَلَاتِهِ) والمراد ببقعة صلاته هو: من موضع سجوده إلى موضع عقده حال القيام» ومن يده 
اليمنى إلى يده اليسرى هذا حال السّجود وما بين ذلك» ولو لم يباشره. 
[المتن] 

قال: (الثَّالِتُ: الْوَقْتُ: في الظَهْر بالرَوَايِ و يليه وَفْتُ الْعَضْرٍ مِنْ مَصِرٍ ِل الشَىْءِ مله [إِلَّ مَصِبرٍ ظِلّ 
کل شَيْءِ و ]اَم روغث اغب من غيب الس . وَيَلِيهِ وَقْثُ الْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبٍ الشف 
الْأَمر إِلَ لث اللَيْلٍ تار ثم ضَرُورَةٌ وليه وَقْتْ الْمَجْرِمِنْ طُلُوع الْمَجْرِ الثاني إِلَ لوح الشفسء ولو 
[الشرح] 

شرع الشيخ بوبه بذكر الشّرط الثَّالث لصحّة الصَّلاة وهو دخول الوقت في قول الله كك :إن ألصّكوة 


کات عل اَلْمومنی ےکسا موقو فوا [النساء: ۲ [1٠‏ 


۳۸ 


قال السيخ: ا وال رغاد يبدا الفقياء الي لآن الت يقر كا تت ف لصحم أنَّ الظهر 
السّنَّ الأولى» وهو ما اتتمَ به ال تلم بجبرائيل» حينا علّمه أوقات الصلوات'. 

فقال: (في الظَهر بالرَّوَالِ)» والزاة بال وال أ ميلاة الشمس هو كيد اء يسع أن ركون اص 
شيءٌ من جهة المشرقء الشّاخص إذا وضع إن كان له فّءٌ من جهة الشَّمال أو الجنوب لا أثرٌ له» فأوّل ما يكون له 
3 من جهة المسرقء معناها أن السّمس انتقلت عن كبد الشّاء» وأصبم نا قث هذا يُسَمّى: «زوالا). 

قال: (وَيلِيهِ وَفْتْ الْعَضْر) ويبدأ وقت العصر (مِنْ مَصِرِ ظِلَّ الَيْءِ مِثْلَهُ) رها خر وفك اها يقث 
الله وابتداء وقت العصرء وهما وقتان متلاصقان» (إلَ صر ظِلَ كُلَّ نَيْءِ مدْلَيْد)» أي حينما يكون الفيء 
بطول الشَّاخص مرّتين» (حُتَارَا)» أي هذا وقت الاختيار» (نُمَّ ضَوُورَةً)» وقت العصرء وقت العشاء لها وقتان: 
وقت اختيار» ووقت ضرورة. 

ووقت الصّرورة: من ظل كل شيءِ ميه إلى حين غروب الشّمس. 

قال: (وَيَلِيهِ وَفْتُ الْمَغْبٍ)» أي وقت صلاة المغرب. (مِنْ مَغِيبٍ الشّمْس)» اھا ف 
غياب قرصهاء غياب القرص» وليس المقصود غياب الشّعاع. 

قال: (وَيليه وَفْتُ الْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبٍ الشََّقِالْأكمّر)؛ لاله منَصلُ به» المغرب والعشاء وقتان مُتّصلان مع 
بعضء فمبتداً وقت العشاء هو منتهى وقت المغرب. 

قال: (وَيلِيهِ وَفْتُ الْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبٍ الشَّفَقٍ الْأَمّر)» وهو اللّون الأحمر الموجود عرضًا في السَّماءء (ِلَ ثُلْثِ 
اليل ُتَارَا)ء أي أن وقت الاختيار يجوز للمرء أن يوؤخَحرّه إلى ثلث اللّيل؛ لأنّه ورد حديثان عن اَن عل في 
توقيت صلا الا إل تسف اليل وإلى ثلثه» وأخذ الفقهاء بالثلت؛ لألّه الأقل» فقالوا: إِنّه بتر اللت. 

روا اف ها اعا وار شط و و ای و ا و ا 


هو تلت الليل, 
بعضهم أراد أن يجمع بين الثلث والتصف. فقال: إِنَّما الثلث باعتبار حسابه من المغرب» والنصف باعتبار 
حسابه من العشاء» فيكون نصمًاء وهناك [...]ء والعلم عند الله كك. 


۳۹ 


و € تي 


ب !ذا قال يه ليه وَقْتُ الْعِشَّاءِ مِنْ مَفِيبٍ الشَّفَقِ لأر إِلَ ثلث اللَيْل تار نُمّ صَرُورَةً» ا 
رقت الفوورة: ف9 رر لكف أن بو عر اة القان هذا ال ك الا عن الور ة أذ كان ناماء أن 
يستطيع» أو خائمّاء أو نحو ذلك من الأمور التي تمنعه من أدائها في وقتها. 

قال: (وَيَلِيه وَفْتُ الْمَجْرِ) أي بعد العشاء» (مِنْ وع الْمَجْرِ الثاني إل طلوع الشّمْسِ)» وطلوع الفجر 
التاني» هو الفجر الصَّادق الذي يكون معترضًا في عرض السّماءء وما قبل يُسَمّى: «الفجر الكاذب». 

(إِل طُلوع الشفس): أي إل رها :ريده بزوغياة بده رر و ص الشمين» تسكن 
الشمس». 

قال: (وَتُدْرَكُ الصََّا لصَّلَاةٌ بتكْبِيرَة)» أي تُدْرَكُ الصلاة مع الجماعة بتكبير رة فاه الله ووا واية النانية أن 
الصّلاة لا تدرك إلا بركعة» يجب أن تدخل مع الإمام بركعة. 


) : «طلوع 


م 


كال ولق برَكْعَةِ)» أمّا الجمعة فهي لا تُذْرَكَ مع الإمام» إلا بإدراك ركعةٍ معه» فمن لم يدرك ركعةً 
وإنَّا أدرك تكبيرةً فقط» فإن دحل في التّشهد الأخير فإنَّهِ يجب عليه أن يصلٌّ الجمعة أربعًاء أي ظهرًا. 
[المقن] 

قال: (الرَّابعٌ: سَدْهُ الَْوْرَةِبَ] لا صف الْبَتَرَةَ ما بين سْرَةِوَجُلٍ واو ار ابي EO‏ 
َب وجو وف وَقَدَم). 


[الشرح] 
قال: الشّرط (الرَابعٌ) للصّلاة: (سَبْدُ الْعَْرَِ) والفقهاء هنا يذكرون ستر العورة في الصّلاة فقطء ولا 


يتكلّمون عنها خارجهاء والمتأرون لبّسواء أو دخل عليه العورة في الصّلاة مع العورة في غير الصَّلاة فظنُوا أنَّ 
الا دما يتك لبو عن غورة اراق العام هط رها ضور ة لرا ق غ رال رها مراف وهذا فى 
سبب التداخل عند الفقهاء. 
قال: يكون (سَار العَوْرَة یا ا صف الَْشَرَ)ء وهذا يدلا عل آل ب اط ف سائر الغويرة: 
-١‏ أن يكون صفيقاء يعني: ليس شفافًا. 
- أن يكون ليس مفصَّلًا على العضو؛ والدّليل على ذلك أن أمّ سلمة مَك سألت الي تلم عن المرأة 
تصلي في القميص» وليس عليها إزادٌ؟ فقال م : «إذَا کان الدّرْعٌ سَابعًا يسر ظَهُورَ الْقَدَمَْن). 
والشابغ هو الواسع» ولا بسار الذي يكون رفيا أو مشفقًا: 


ت 


إِذّا عندنا شرطان الَّذى دل عليه) الحديث: 

الشّرط الأوّل: أن يكون سابعًاء أي ليس مفصّلًا للجسم. 

والشّرط الثاق: أن بكرن منائرًا لبس شغافا أو مشتناء 

انظر هنا؛ أنا عبارتي قلت: ليس مفصَّلًا ولم أقل: ليس مس لأنَّ المجسّم يجوز الصّلاة به المرأة إذا 
صلّت» والرَّجُل إذا صل بشيءِ محسّمء ين بطنه» يعني : مقدار بطنه هو سمينٌ أم ضعيف» أو بعض رِجْلَيْه هذا 
حسّمٌ جوز أو المرأة صلَّت وبان كتفاهاء أو رأسها من خلف العباءة» هذا يجوز بإجاع أهل العلم: المجسّم. 

وعمر وُه نا رأى سودةً وقد لبست حجابهاء قال: (قد عرفناك يا سودةٌ)» فأنزل الله يّك: مولا بيت 
زيه لماه رَّمِنَهًا #[النور: ۳١‏ وهو التجسيم» ما يمكنء لا يمكن [...] منه» المنهنٌ عنه المفصّلء الذي بين 
حجم العضوء كمن يلبس» بعض الرّجال قد يلبس بنطلون ضيقًا جدَاء لاعب الكرة هذاء هذا جسم مفصّلٌ» 
مفصّلٌ للجسم» فهذا لا تصحٌ الصَّلاة به» وقد حكى الإجماع عليه بعض أهل العلم؛ لاله يكون مفضَّلًا تمامًا على 
العضوء فلا يكون ساتراء ويجب أن نفرّق بين المفصّل والمجسّم. 

قال: (وَأَمَةٌ مَا يَظْهَرُ عَالبًا)» أي هذه عورتها. 

(وَحُرَة)» أي المرّة في الصّلاة (كُلَا عبد وَجهِهَا وَكنّهَه وَقَدَِهَا) هذه ثلاثة أشياء ليست عورةٌ؛ فجوز 
الا أن كدف هذه الا ر ا وتا هر الذهب. 

وقال بعض أهل العلم: بل القدمين عورةٌ؛ لحديث أمّ سلمةً الذي ذكرثٌ لكم قبل قليل: ذا گان ارح 
سَابعًا يِس ظَهُورَ الْقَدَمَينِاء واختار تقيٌ الدّين أيضًا وجوب ستر الكمَيْن حتّى في الصّلاة» وهو نص الإمام أحمده 
نص عليه الإمام أحمدٌ في رواية [...] وغيره. 
[المتن] 

قال: (الكَامِسٌ: ابال اة في عَبْرِ شد حوفي وََافلةٍ عَلى رَاحِلَةٍ في السّمَر). 
[الشرح] 

الو ان حروظ ا ال3زل)و,واسشال الا واچ والذى كيت فق 
استقبال القبلة إن كان المرء ناظرًا للكعبة فيجب مسامتتهاء يعني يجب أن ينظرٌ إليهاء فتكون في قبلته المسامتة. 

وأمّا إن كان بعيدًا عنها فبإجماع آهل العلم» كا حكاه ابن رجب في «فتح الباري»» لا يجب مسامتة القبلة 
ونا يتجه إلى اللجهات. في قول التي م : «وَمَا بن الْمَشلرق وَالْمَغْرِبٍ قِبْلَةا. 


وك غل .ذلك لو كات القيلة محم الات اللتتيقة» هة يرنه الها قارف ما الديكمن 
درجاتٍ عمدًاء ثلاث درجاتء أو أربع» أو خمسء أو عشر درجاتٍء يمينا أو شالا عَمْدَا صحّت صلاته؛ لأنَّ 
العبرة بالجهة؛ لقول التي بيه : «وَمَا بين الْمَشْْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ قبل أي [...] فما دام الشّخص لم يصل جنوب 
غرب» أو جنوب شرق» فإنَّه يُسَكَّى: «متجهًا إلى القِبّلة)» هذا باعتبار أهل المدينة. 
قال: (في غَبْر شِدَّةِ حَوْفي)ء يعني: يسقط استقبال القبْلة في شدّة الخوف» فيجوز للمرء أن يصِلٌّ لغير 
القبّلة» سواءً ماشيّاء أو راكيًا. 
قال: (وََافِلَةٍ عَلَ رَاحِلَةٍ في السَّفَرِ)؛ لحديث ابن عمر در 
صَلَاةَ الْوئْر- عل رَاحِلَيَ وَهُوَ في سَفَراء والحديث في الصحيحين. 
[المكن] 
قانة (الكاية ينا ره لِتَّبيرِ). 
[الشرح] 
الشرظ الأخر والشادس: قال هر 000 وال قرط لديف ع 8 َه : «إِمَّا العا ب بالئيّاتِ). 
ا 0 
فتكون عنده» ويجوز أن تتقدّم عليه» ولكن يُسْتَحَبٌ أن تكون مقارنة للتّعبير. 
اسأل اك كك للجم التوذيق والسكراد 
وصلى الله وسل على نينا حمل . 
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ى التي عل بصي أو بور يلي 


< 


ھڅ 


شرح 
كتاب فروع الفقه 


العلامة يوسم بن عبد الحادي ا حلي 


١ 
(ت: 5١6ه) رحمدالله‎ 


الشرح لفضيلة الشيذ 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


المجلس الثاني 
اعتنى به 
وليد يسري 
[أصل التفريغ ليس لي» وإنَّا التنسيق والصّبط فقط] 
اللأخظاء الطاعة وال امعد واكايف وا ا ات 
المراسلة على بريد: (8111211.60113 )6112 215012216) 


[للاشتراك في الخدمة على الواتس أرسل رسالة إلى الرقم/ ١511577178‏ 
مكتوب فيها: (دروس الشيخ الشويعر)] 


[امتن] 
قال: (التَاني: الَْرْكَانٌ: انتا َك : الَِْامُ ؛ وَتَكْبيرَةٌ ا لإخرَامء وَالْمَاتحَةٌ وَالرَ کو الع من وَالِاعْيَِدَالُ 


اق “د 


[الشجوف والاوش ينك اسما ن کر كلك واش الك رشرش لك اشرما الأول لهي 
[الشرح] 

أي بعد ما أنبى الحديث عن الشَّروطء بدأ الآن بذكر الأركان» التي هي أركان الصّلاة» فقال: أوّل هذه 
الأركان (الْقِيَامُ)» والمراد بالقيام: هو الاعتهاد على القدمين في الصّلاة. 

رق الاعتراك ضل القدميق لاد للآن آل لر كان فى مدعل فده فال إكا أن تشكى ١‏ اا 
وإمّا أن يُسَمّى: «راقدًا»» وقد يكون المرء معتهدًا على قدميه» أو واقمًا على قدميه مع استناده على جدار» أو اعتماده 
على عصا. 

والمذهب يقولون: إِنَّ الاستناد على الجدار» أو الاعتماد على عصا لا يقطع» أو لا يُفْسِد القيام» فيجوز 
للشّخص وهو قائمٌ أن يستند على جدار» ويجوز له أن يعتمد على عصاء أو أن يعتمد على حبل ممدودٍ ونحو ذلك 
لكن [الأفضل] عدم فعل ذلك لمن كان قادرًا. 

والقيام ركرنٌ؛ لقول الله كك: وَفُومُوأ به َي #[البقرة: ۲۳۸] فالقيام واجبٌ وركرٌ» ويتأكد الركنّة في 
تكبيرة الإحرام؛ ثم في القيام في الأركان الأخرى التي بعدها. 

الکن الثاني قال: (وَتَكْبِيرَةٌ الإِخْرّام)» والمراد بتكبيرة الإحرام هي: أوَّل تكبيرة يدخل بها المرء في الصّلاة 
وقد قال الت ييه : «تخريمُها التَحْبِيدًاء فدلٌ على ايها هي التي يدخل بها في الصَّلاة؛ فهي ركنٌ. 

وهذا الركن مَنْ لم يفعله لم تنعقد صلالّه» بخلاف الأركان الأخرى» فإِنَّ الأركان الأخرى مَنْ لم يفعلها 
مع قدرته عليهاء فسدت صلاته» أمَّا تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته أصلاء لم يدخل في الصّلاة؛ لكي نحكم 
بفسادها. 

الرّكن الَالث من أركان الصّلاةء قال: (وَالْفَائَةُ)؛ لقول التي تم «لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ اة 
الْكِتَاب)؛ مشهور المذهب: أن قراءة «الفاتحة» ركنٌ لا يسقطء لا عمدًا ولا نسيانًاء ولكنّها تسقط عن المأموم في 


الح 


الصّلاة ال ل E‏ -وله شواهدٌ وإن كان مرسلا- أن 
الي عم قال: «مَنْ کان له له مام َقِرَاءة الإمَام لَه قر قِرَاءَة). 
الركن الرّابع من أركان الصّلاة: (الرّكُوعٌ)» والمراد بالركوع هو: الفعل الذي يكون بعد القيام. 


١ 


وصفته؛ قالوا: هو وضع اليدين على الرُكبتين مع انحناء الظّهرء وقال الفقهاء: بانحناء الظّهر مراعاةً لمن 
كانت يداه طويلتين جدًّا فتصلان مع قيام ظهره» ولا فالأصل أنَّ أغلب النَّاسء إذا وضع يديه على ركبتيه انحنى 
ظهره. فهو: أن يكون المرء قامّاء ڈ ثمَّ يضع يديه على رکبتیه» فیسّمّی هذا: اودلا اا 

وفائدة هذا الحدٌّ ما هي؟ أننا نعرف بما يرك الرُكوع؛ كثي من الاس يدخل مع الإمام» فيقول: هل أنا 
أدركت الركوع آم اح 

قزل 5ا رصنت كاك إلى ركبتَيّك» قبل أن يقول الإمام: «سمع الله لمن حمده»» فآنت في هذه ال حالة 
تكون قد أدركت yy‏ الكت 

إذَا هذا هو الركوع» وهذه هي صفة الإجزاء فيه» صفة الكمال هي السّنن. 

قال: (وَالرّفْعُ من وَالِاعْتَدَالُ)» الرّفع والرّكوع والاعتدال ركرءٌ؛ لاله يكون أمرٌ منفصلٌ عن السجود. 

قال: (وَالسّجُودُ)» والمراد بالسجود: هو وضع الأعظم السّبعة على الأرض» على هيئة السجود» [انظر] 
العبارة» ومعنى هيئة السجود: هو أن يكون أسفل الظّهر أعلى من أعلاه» فالّذي ينام على وجهه. ا 
على الأرض» لكن لا نسميه: «شجُودًا»؛ لأنَّه ليس على هيئة السجود؛ ولذلك جاء عند ابن عدي في «الكامل»: أن 
أبا طالب عم الَّيّ َه لا قيل له: لِم لا تُسْلِم؟ قال: لا أعمل هيئة يكون فيها أسفل ظهري أعلى من رأسيء 
فامتنع من السجود؛ لألّه رأى أنَّ هذه الحيئة [فيها] ذل ولك السجود هو كمال التَّلّ والخضوع لله كك. 

[يتّضح] من هذا أنَّ السجود هو وضع الأعظم السّبعة على هيئة السجود على الأرض. 

لجز لشارت بلقا ا اداوس يم ا لوس رك 

وكل الامو الاه وودسيا فى حدر الى تاارجا 

قال: (وَالطَّمَأزِئةٌ في كل دلِكَ)» والطُّمأنينة؛ لأنَّ الى به قال في حديث المسيء صلاته» [حديث] أبي 
و نم اذ حنَى تمي جَاِسَا ثم اذ حت طون َاجدًا» وامراد بالطّمأننة هي: ار 
ا كما جاء في حديث مالك بن الوَيرث: «فقام فَعَادَ ل عضو لِمَجلّو» فدلّ على أن هذا هو معنى 


ا وهو الركود. 

قان نزو لنقية ا م ايه الان آ ا إذا قلا اهن الان ما أن بكرن ار 
الضلكة التشهد الاخ مآ غر الشلاة تكون الأخير اة للضّلؤة كلياء أو اثنا شول: التعبد الأخير: 
أي لذي يسبقه تشهد ول وفححت السا 


إذّا هنا التشهد الأخير يكون له معنيان: 


SE‏ كلهاء 

- ومعنى: باعتبار أن يكون يسبقه تشهد آخرٌ. 

فائدة هذا التفريق بين المعنيين متى؟ في الصّلاة الثّائيّة الي ليس فيها إلا تشهد واحدٌء فنقول: إن التشهّد 
الأخير هنا هو في آخر الصّلاة فققطء وليس الأخير باعتبار أن قبله تشهد آخر. 

وهذا يفيدنا في ماذا؟ في قضيّة الافتراش» فقد جاء في حديث عائشة» أو غيرها -رضي الله عن الجميع -.» 
أن اف E r‏ 

فإن قلت: إن الراك بالتشهة الأحين ما سبقه تشهد آرل» فاا تفارش ف الثلائيّة: أو الرّباعيّة وهو الذهب: 

وإن قلت: إن المراد بِالتَشْهّد اه في آخر الصّلاة -وهو قول الشافعيّة» ومال له ابن 
القيّم في «زاد المعاد»- فإك تفترش في کل تشهّدٍ فيه سلامٌ أي في آخر الصّلاة سواءً ثنائية أو تلا اوباغ 

ذا المقصود بالتَّشْهّد الأخير هو: المعنى الثاني؛ وهو التَّشْهّد الذي فيه السلام» الجلوس فيه ركن» ومن لم 
لن فاد صلذته باط نا رعا 

قال: (وَالُجُلُوسٌ له)ء أي الجلوس للتشهد, التّشْهّد مقصود به: قول التّحيات لله» والجلوس له 

ال 00 الأول ). وسياتي دان شاء اله حديك السلمة والصّلذة عل الي بعد قليل. 

5ی اد اا یب أى ال رتب ين أفعال الصّلاةفائها والجية ولا شك 
[المتن] 

قال: (الثَالِتُ: لْوَاجِبَاتٌ: تِسْعَة شعة: النَِيحُ في الرّكُوع وَالسّجُوبٍ وقَوْل: «سَيِعَ الله يَنْ عيدَة). وَرَيَنَا ولك 


ںہ قو 


امد وَالتَكبيدُ ع َة الا + EOS Ss‏ نيَهُ). 
[الشرح] 

بدأ الشيخ مله بذكر الواجبات» وهي التي تسقط حال التسيان» فيكون بد هما سجود السّهوء ولا يجوز 
تعمد تركهّاء فمن تعمَّدَ تَرْكَهًا بطلت صلاته» ذكر الشيخ من هذه الواجبات: 


¢ 


أَوَلَا: (الدَ شبيحُ في الركُوع وَالشُخُوو)ء والدّليل غل أن الس في الركوع والسجود واجبان» أن | ل 
َيه لا نزلت: هل سيج سم ريك الل 4[ الأعل: .]١‏ وز سخ وتي ررك لتم )4 [الواقعة. فقال: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ. 
عار ما ف سجُودِكُم). قال على أن هذا الأمر للوجوب» يأل ما ا «تسبِيحًا)» أن يقول: «سبحان ري 


٠ 1 3‏ الس is‏ س ن 2 > 010007 
الأعلى»» او «سبحان ری العظيم)؛ فإن زاد: «(وبحمذده» فإنه مَسْتَحَت. 


قال الأمر الثّالث: (وَقَوْلٌ: «١سَوِعَ‏ الله ين يدَةُ))» وقول: (و«ربتا وَلَكَ الحَمْدُ))؛ قول: «سمع الله لمن 
حمده» واجبٌ على الإمام والمنفرد» وقول: «ريّنا ولك الحمد» واجبٌ على الجميع» الإمام والمنفرد والمأموم» 
والدّليل ذلك حديث أب هريرة» وعبد الله بن عمروء وعائشةً - رضي الله عن الجميع- أن التي تم قال: (إنّا 
جَعِلَ الإا ِنَم بوا» وني الحديث: «وَإِذَا قَالَ: «سَمِعَ اله لمن دا كَفُونُوا: هرا ك المد فدل عل أن 
التُسميع حاص بالإمام والمنفرد» وأن التحميد للجميع. 

يقول الشّيخ: (وَالتَكْبِيدُ غَبْرَ تكْبيرَةٍ الإخْرَام)» التكبيرات غير تكبيرات الإحرام يُسَمّيها الفقهاء: 
«تكبيرات الانتقال»» وتكبيرات الانتقال واجبةء ولا يجوز الاستعاضة عنها باي ذكر آخرٌء فيجب فيها التكبير. 

ومن شرظ کی الاطتان او کو حا رالا ا اک این رک لذن عض الاس 
جعل تكبيرة الانتقال ف الكن الأول أو ف الركن الثاى. 

وهذا يتضح في فعل بعض الأئمّة حينا يريد أن يركع» فقبل أن يركع» يقول: «الله أكبرا» ثمَّ موي 
للأكرس شرل هذا غا پل کی يعض آهل ال أذ هذا الفعل مطل لکا يل منت أذ يكوة بين 
الرّكنين» أي حال اوي للركوع» حال الرّفع من الركوع» حال اهموي للسجود» أو الاعتدال من السّجود وهكذا. 

إِذَا هذه الأمور الموضعء تكبير الانتقال مهم جدّاء طبعًا 1...1 أنه يجب استيعاب ما بين الرُكنين» وهذا 
القول: لم يتابعوا عليه» كثير من أهل العلم -والصّواب: آنه يجب في محلّهه ما في أوّلهء أو في آخره. 

N ADA‏ الأزل وتخلوسن لوس ولس رک والدليل عل 
ذلك التي ييل جعل بدله اسمه نفسه("» كا في حديث المغيرة بن شعبة دة . 

الجلوس في التّشهّد الأول هو ما كان بين الرّكعة الثّانبة والقّالئة» في الصّلاة الثّلائيّة والدُباعيّة» والفقهاء 
يقولون: إن التَشهّد الأول هذاء إلا ثقَرَأ فيه التّحيات» ولا تزيد عليها بالصّلاة على الذي م . 

وقد حكى أبو جعفر الطّحاوي من علماء القرن الرّابع» الإجماع على أله لا يراد في التّشهّد الأول على 
التحيات» ولكن رجّح ابن القيّم ىا في «زاد ا معاد أنه يجوز ويُشْرَع -لكن ليس من باب الوجوب- الصّلاة على 
ال لم في التّشهّد الأوّل. 

قال: (وَالصَّلَاةٌ عَلَ لَب يل وَالنّسْلِمَةٌ الثانية)» لصتف مال إلى أنَّ الصّلاة على الي مء والتّسليمة 
الثّانية» إلا هي واجباتٌ» راا کے راو رو دی للد أن الصّلاة على النَبِيّ ام رک لذن 


(1) لعلّها: (المذهب). 
(؟) هكذا فيم وصلني من التّفريغ» ولم يظهر لي وجهها. 


الصّلاة مقرونةٌ بالسّلام عليه» فإذا قلت: إِنَّ السّلام على اَي لم ركرٌ» وجب أن تقول: إِنَّ الصّلاة عليه مثل 
ذلك. 

وقد جاء في الحديث أنَّ الصّحابة قالوا للدي بم : «قد عرفنا كيف نسلّم عليك» فكيف نصلل عليك؟ 
فالله ك يقول : 3 إن آله ومر ڪه يُصَنُونَ التي يتأ مثو ص لوأيّه وَسََمُوا سلما #[الأحزاب: [o٦‏ َقُرِنَت 
الصّلاة بالسّلام فدلّ على أنَّ حكمهما واحدّء فدلّ ذلك على أن الصّلاة على الى لم ركنٌ وهو الأقرب» وهو 
مشهور المذهب؛ بل هو من مفردات المذهب. 

قال: (واللشليفة الو الت فال إل أن اة الثانية ليت واج لا رى فيه ديت حاط 
فخ ديت ااا فال ول تشليفة و ا و کح والصَّواب في الحديث «قَسَلَّم 
تَسْلِيمَةً)» وقول عائشةً و : «قَسَلَّم تَسْلِيمَةً»؛ لا يدل غل أا واحدة فإئَا تسليمة مطلقة» فتشمل الواحدة 
والاتعين»والشعيم أن كاد الاين ركرك يجب الإنبان با مقاء كلو أحدت ارغ يعد السليمة الأول وقبل 
الّسليمة الثانيةء فإنّنا نقول: إن صلاته باطلة فكلاهما ركن والخلاف في التسليمة الثّانية الدّليل عليها ضعيفٌ؛ 
فلذلك لم نراعها بالقول: بالوجوب. والمصتف ربا راعى قول الجمهور في هاتين المسألتين» فقال: بالوجوب. 
[امتن] 

قال: الرّكْنُ (الرَّابِعٌ: الْمُسْتَحَبٌُ: مِنْهُ كَل گالاستفتاح» وَالتَعَوفِ وَالْبَسْمََةِ وَمَا رَد عن الْمَرَةِ في 
النَشبيح. وَسْوَالٍ الْمَغْفِرَِ وَنَحْو ذلك وَمِْهُ فِعْلٌ؛ كَالرَّفع وَالْوَضْعء وَنَحُو ذَلِكَ). 
[الشرح] 

بدأ الشيخ بذكر المستحيّات فقال: إِئَّا نوعان؛ بعضها أقوالٌ -وهو الأكثر- ومنها أفعالٌ» فالأقوال قال: 
(كَالِاسْيِفْتّاح)؛ وهو الذّعاء الذي تستفتح به الصّلاةء وقد جاء عن الس م أنواغٌ كثيرةٌ فيه نحو سنّة أو سبعة 
أحاديث» أو أدعية. 

قال: (وَالتَعَوذِ)» أي قول: «أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم» والاستعاذة تكون قبل قراءة «الفاتحة)» وقبل 
كل سورة كذلك» وإن كان الفقهاء يقولون: إِنَّ الاستعاذة إنَّ) تكون في البّكعة الأولى فقط عند «الفاتحة», لكن لا 
پا السك في البّكعة الثانيةء و[إن] استعاذ في السّورة الي را بعد «الفاتحة» فلا بأس» لكنّهم إِنَّا يستحيّونها 
ف ابعداء القراءة» وتكرن ابعدام الترادة ق الككعة الأول عند «الفاضةا ويرون أن الككعة الثانية لا استعاذة فيهاء 


هذا كلامهم. 


مسلما ُن الي ام قال: «قَالّ الله کك: قَسَمْتَ لصلاة بيني وَين عَبْدِي نضفَين» لدا قال عَبْدِي : الڪند وب 
الس یږیت o‏ قال الله کك: القع عند الحديث. 

فجعل التي عَم اول «الفاتحة» قول الله كَبِكَ: e‏ 7 ولم يجعل المسحلة آيته وا 
حديث: «الْبَسَْمَلَةٌ ی ف الْمَاتحَة), فَإنَّه سرف E‏ يصح الاحتجاج به» وإن كان الحافظ ابن حجر 5 
[...] قوّاهء استدلالًا بالمذهب الشَّافِعي() 

قد يسل شخصٌ ويقول: إنَّي حينم أفتح المصحفء أجد في سورة «الفاتحة»: جيني لم يل اكير 4 
[الفاتحة:١]»‏ فدلّ على أنَّ البسملة آيةٌ من «الفاتحة»» نقول: إِنَّ عد الآي اجتهاديٌ وليس نصيّاء والفقهاء الّذِين 
عدوا الآي -ىا ذكر ذلك أبو عمرو الدّانِ في كتابه «البيان في عد آي القرآن»- ذكروا أنَّ علماء القراءات هم 
مسلكان: 

يقة الكوفيّين. - وطريقة المدنيين. 

يقل فل ا يقة المدنيّنَء وهي القراءة الي كان يقرأ بها مالك والشَّافعي وأحمدٌ - رحة الله على 
الجميع - وهي قراءة نافع المديٌ» وهؤلاء يدوق نے نایر #؟ بل يقولون: «#اتصند تت اكيت 4 
3 فأنت إذا ذهبت إلى المسجد الحرام» تفتح في المصحفء يطبع المجمع [...] مجمع المدينة لونها أزرق» الذي 
طبع على قراءة نافع المديّ» فتجد أن على اختيار المدينة في عد الآيء تجد: ««الصنثيئه ب الس تيمت € 2]١[‏ اني 
اتير لك لیت بور الیب ارول كل دوك نيت ٤14‏ 1» + اهْدتاآلصط الم عنتقم ١14‏ ]ء # عمط آل أت 
عَبهِمَ #[71]-انظر؛ قَسَمَ الآية الأخيرة- » انوب عَلهِرْرَكا الات ۷[4]. 

| فهي سبع آياتِ لا شك٬‏ هي السّبع المثاني» فالمقصود أن عدَّ لإ رای [أئا] آي هو قول 
لبعض أهل العلم؛ بناءً على تصحيح ذلك الحديث» والصّحيح أا ليست آية» وهو قول جمهور القرّاءء قول جمهور 
القرّاء إلا الكوفيّين ومنهم عاصم الكوفيء الذي نقراً بقراءته الآنء وهي التي جاء بها النّآس. 

قال: (وَمَا رَد عَنِ الْمَرََّفي التسبيح)ء أي في تسبيح الرّكوع والسّجود. فاه سند وليس بواجب. 

E‏ مو سوال المفقوكه فإن سوال المقفره 115 ولعدة واجةه ونا زاد 


ا 3 ع 
عن مرَّةِ فإنه مستحب» وهو التکرار ڈ هة 


)١(‏ هكذا فيم وصلني» ولعلها: (استدلالا للمذهب الشَّافعيٌ). 


5 


قال: (وَنَحْو ذَلكٌ)» مثل الأدعية ق الستجوةء والتسبيح ف الركوع» «إي نيت يت أنْ 


2 
فا 


! لرن رَاكِمَاء أو 

ساجداء فَأَمَا الّكُوعٌ فَعَظّمُوا في الوب A e E E a‏ 
ومثل: الذّعاء قبل الام كل هذا سنرٌ» وليس بواجب. 

قال: (وَمِنْهُ فِعُْلّ)؛ أي من المستحبّات كأفعال؛ ( كَالرفع). ؛ أي كرفع اليدين» فإنَّ رفع اليدين سنه في أربعة 

-١‏ عند تكبيرة الإحرام. 

۲- وعند الْهُوِيٌ للرّكوع. 

- وعند الرّفع من الركوع. 

٤‏ - وعند الرّفع من التَّشْهّد الأوّلء والقيام للرّكعة الثَالئة. 

ويضبط هذه المواضمٌ الأربعةً وغيره» قاعدةٌ ذكرها الموفّق في «الكاني». وهي: أنَّ كلّ تكبيرة -سواءً كان 
اال ار خر ااك ل مسقا سج ولا بها جرد أي ليبن فى ال كن الذي لها ولا الذي بعد 
سجودٌ- فإنّه رقع له اليدان. 

وما عدا ذلك فإمَا لانْرفع» يكون تكبيرٌ بلا رفع» وهكذا َس عليها تكبيرات الزَّوائد في العيدينء 
وتكبيرات صلاة الجنازة, فَإئََّا yS‏ 

قال: (وَالْوَضْع). أي ويُسْتَحَبٌ من أفعال الوضع» وهو وضع اليدين» فإِنَّ السُنّهَ وضع اليد اليمنى على 
اليد اليسرى عند القيام في القراءة» والوضع له صورتان» على سبيل السرعة: 

- إِمّا وضع الكففٌ اليمنى على اليسرى 

- وَإمّا قبض اليمنى على رسغ اليسرى» هكذا. 

إا أن تفعل هكذاء أو تفعل هكذا بالرّسغ هاتان الصورتان جائزتان» , بعض أهل العلم قال -وهذا قول 
بعض الحنفيّة» وهذا غير صحيح: يجوز لك الجمع بينهماء بأن تقبض وتبسط بعض يديك هذا غير صحيح» فإمًا 
أن تقبض» وإمًا أن تبسطء هذا واحد. 1 

ما هو موضع اليدين؟ موضع اليدين تحت الصّدرء يقول الشَّيخ تق الدّين: ولا يصح حديتٌ؛ لا من 
حديث 1...1 ولا من غيره. التب م كان يضع يديه على صدره وإنَّا تُوضَع تحت الصَّدرء وقد جاء عن علي 


و «أنه كان يضع يديه تحت سرّته)» فدل ذلك على استحباب أن وضع تحت الصّدرء إلى تحت السرّة» فهي [...]. 


NE 


(۱) لعله: (عليّ). 


ولكن الفقهاء يستحبُون أن تُوضّع اليدان تحت السّرّة بهذه الميئة» هذه الأمثال لوضع اليدين حال القيام. 

طيّب وضع اليدين بعد الرّفع من الرُكوعء القيام بعد الرّفع من الركوع» مشهور المذهب واختيار الشيخ 
تقييٌّ الدّين: أن المصلّ بن هناك قبل حال القيام» القراءة سَنَة [...] لحديث وائل» وحديث أيضًا [...]» لكن فيي 
بعد الركوع» أنت حي كيين الشّدل وين القبضن» نص على ذلك السو كي والشّيخَ منصورٌء والشَّيخ تق الذين في 
اشرح العمدة)» وغيرهم أن الشّخص عه ونص عليه أحمدٌ أيضَاء الإمام أحمدُ نص على التّخيير يبر يجوز لك الفعل 
وال ك 

“من مسائل وضع اليدين: في التَّشْهّد وفي الجلسة بين السجدتين» وطريقة تحريك الأصابع» وغير ذلك 
فخ اناك + 
[امتن] 

قال: (الكَامسٌ: امب اح: كل فِمْلٍ شومح فيه فبها؛ مثْل: َد الآي» والتشيبح» وَقَئْلٍ الْحَيّ وَالْمَقَرَبِء 
وَالْقَمْلَت وَتَحُو ذَلِكَ). 
[الشرح] 

بدأ الشّيخْ ذكر بعض الأفعال المباحة التي يجوز للمصلي أن يفعلّهاء وهر 

(كلَّ عل ومح فيه فِيهَا)؛ أي في الصَّلاةء (سُومِحَ فيه) أي في الفعلء (فيها) أي في الصّلاةء أن فيه ول 
يطل الصّلاة. 

قال: (مثْلُ: عَدٌ الآي)؛ بعض الاس يعد الآي وهو يقرأء مثل ما يفعل بعض النّاس باخصوص في قراءة 
سورة #الكاقرون» فیعدهاء لکلا طا فيهاء لأا ست بات مان قيعد الآية. 

قال: (والتشبيح)» أي يعد التّسبيح» تحتمل عد التُسبيح» فيعدٌ آله سبح ثلا أو سبح ع عشراء أو ثلاثة 
عشرةً كما جاء عن عمر بن عبدالعزيز أو نقل» أو عد من صلاة عمر بن عبدالعزيز» كما في حديث أنسء ويحتمل 
أن المراد بالتسبيح التسبيح من المأموم للإمام فإنّه ليس واجبّاء على المأموم التسبيح» وإِنَّا هو سُنَةُ إذا نابه شيءٌ في 
صلاته. 

قال: (وقتل اة وَالْعَقَربء وَالْقَمْكَةِ)» هذه أيضًا مباحاثٌ» وهي حركة لا يُبْطِل الصّلاة» ونحو ذلك 


(1) هكذا وصلنيء ولعلّ هنا قبلها قول المصتّف: (وَتَسْو ذَلِكَ)» أي نحو ذلك من مسائل وضع اليدين» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۸ 


[امتن] 

ADE‏ الس کل نعل تج لف لها عبن أو نَحْوَهُ ما لا يُنْطِلُ؛ كَمَرْقَعَةِ الأصابع وََشبيكهاء 
وَنَخو دَلِكَ). 
[الشرح] 

ES‏ الي نفص الأجر في الصلاة د لقص الأجر في الصلاة ولا تُبْطِلها. 

قال: ضابطه هو (کُل فِمْلٍ ا کی کا ای ی لبس ر ت اد 
يجب أن نقول: ل يُؤْذَّن فيه لكي تحرج المباح. 

(عَبنَّ أو نَحْوَهُ)» يعني هذا النَّىء المخالف للصّلاة» ما أن يكون (عَبَنَا): من باب العبث» (أو نَحْوَهُ). 
ليس عبثاء لكنّه ليس في مصلحة الصّلاة» فنقول: هذا الأصل تركه» ولكنّه لا يبّطل الصَّلاةً. 

لذا قال: زيم لا يم كفْرفَعَدَ عة الْأصَابِع»» بعض الاس [يفرقع] أصابعة يديه أو رجليه» وتشبيك 
الأصابع» وقد جاء النّمي عنه والمؤلّف مشى على أله مكروة. 

من الأفعال المكروهة أيضًا [...]: ذكر الصف الالتفات فى الصلاة قإن ل 
عبنّاء وقد لا يكون عبن لكته مكروة وقد سيل الي بم عن الالتفات في الصَّلاة فقال: «هُوَ اختلاس ختلِسه 
الشَّبْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ أَحَدِكُمْ) فنقول: 

إن الالتفات ني الصّلاة أنواعٌ: 

- إذا كان التفات في جسد المصليء» بطلت صلاتّه» إذا كان الالتفات من الجسد؛ لاله ترك الاستقبال. 

- وإن كان الالتفات بالوجه. فإنّه لا بطل الصلاةء ولكنّه مكروة يُنْقِص الأجرٌ. 

إِذّا هذا ما يتعلّق بالالتفات. 

أا التّظر فن السّنّه في التّظر أن يكون للسّجود, ويُبّاح أن يكون للقِبّلة» ويُكْرّه أن يكون ذات اليمين 
وذات الشال» والتّظر إلى الساء المذهب: آنه مكروةٌ» والصَّواب أنه حرامٌ ؛ لتشديد التي بم لمن نظر على السّماء» 
ورفع رأسه إلى السّماء. 


[المتن] 

قال: (السَّابعٌ: الْمُحَرَّم وغو طل؛ كَالْعَمَلٍ الكثر مِنْ عر جِنْسِهًا). 
[الشرح] 

شرع الشّخْ بذكر الأمر السّابع من أفعال الصّلاةء قال: هو فعل (الْمُحَرَّمُ)؛ قال: (وهو الذي يُبْطِلٍ 
السا لكر هكم يكرة لبطلا للملا رصق معنا ذلك 

قال: (كَالْعَمَلٍ الْكَدِرِ مِنْ غَيْرِ جنْسهًا)» فالعمل الكثير الذي يكون من غير جنس الصّلاة يكون مُبْطلًا 
هاء والمذهب: َم يُقَدّرُونَ ذلك بثلاث حركات متواليات» فيقول: إذا كان هناك ثلاث حركاتٍ متوالياتٍ فإئَها 
تَبْطِلٍ الصّلاة. 

والرّواية الثَانية: أن ضابط العمل الكثيرء هو العمل الذي يُوهم النَّاظرَ للمصلٌ أنه ليس في صلاةٍء يراه 
يتحرّك» يمشي» يراه يُكْئْر الالتفات» بحيث أن الشّخص إذا نظر هذا المصلّ وهو يفعل هذه الحركة» يظنٌ أله ليس 
في صلاة؛ ولذلك تكون مُبْطِلِة وهذه الرّواية الثانية في ا مذهب وبيّنت لكم قبل قليل المراد بالرّواية الثانية. 

قول الشّيخ: (وَنَحُوه)» هناك مبطلاتٌ أخرى غير الحركة» مثل: نواقض الوضوء مثل: الأكل والشّربء 
ازا ذلك 


[اختن] 
قال: (وَالصَّلَوَاتُ كَلامة أذ 


[الشرح] 
بدأ الشّيخْ بذكر أنواع الصَّلاة من حيث وجوبهاء فقال: إن بعضها (فَرْضُ عَبْنِ)؛ يعني تجب على كل 
00 کک إمرهة تج 2 2 af e‏ 
شخص بعينه» وهناك نوعٌ (فَرْضُ كِمَابَة) تجب على عموم النّاسء إذا أذَّاها البعض سقطت عن الباقين» وهناك 
سَنَةٌ) يعني على الجميع ليست واجبةً على أحدٍ. 
[اخقن] 
قال كول لكات القن ؛عَلَ کل مُسْلِم م كليو كه خا U EN E E‏ 


24 2 


و 


a E AS‏ کا ر 
قسَام: فرض عَيْنِء وفرض كفايَة» وسنة). 


فيه). 


جه له 


[الشرح] 
الشيخ يقول: الأول فرض العين ني (الصَّلّوَاتِ الْحَمْس)؛ وقد جاء في حديث ابن عباس في الصّحيح» 
أن وجا جاء أا عل فقا مادا أوجب عل ري ؟ “ا تشد الشّهامكان- قال «آن قصل الصّلُوَا الكش 
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قال: هل علي غيرها؟ قال: لاء إا أن وع فدلٌ ذلك على أنه إلا يجب من الصّلوات: الصّلوات الخمس دو 
ما عداهاء هذا نص في المسألة. 
قال: و(الصَّلَوَاتُ الْحَمْسٌ؛ عَلَ كل مُسْلِم)» غير مسلم لا تجب عليه الصَّلاة» لكنّه محاسّبٌ على تركها؛ 
لأ الصحيح أن الكفار محاسّبون على الأصول والفروع يوم القيامة. 
قال: (مُكَلَّففٍ)؛ فغير المكلّف؛ كالصّبىٌ والمجنون لا يجب عليهما الصّلاة. 
قال: (غَيْرَ حَايْض)» الحائض لا تجب عليها الصّلاة ولا تقضيهاء بخلاف الصّوم فإلّه يبقى في ذمَتِمّاء كا 
في حديث عائشة ذا سُكِّتْ: ما بال النّساء يُؤْمَرْنَ بقضاء الصّومء ولا يُؤْمَرْنَ بقضاء الصّلاة؟ قالت: «أَحَرُورِيَةٌ 
ألف! قاق ار 
5-7 56 لہا في حكمهاء د تَسَمّى: «حائضًا). 
قال: (وَرَائلٍ الْعَقْلٍ ب مر ا الفقل تقول سيق مهنا آن قوال الل رة اا ذا قلنا: 
التُواقض أليس كذلك؟ جنون» وشک وإغماء» والتوم» نبدأ بها واحدًاء واحدًا: 
-١‏ أمّا الجنون: فلا شك أنَّ الجنون يمنع وجوب الصّلاة على الشّخْص بلا شڭ؛ لاه يُسْقط التُكليف. 
۲- النّوع الثَّاني: السّكْرء نقول: اسر إذا كان بطريق عحرّمء أي بفعل الآدميٌ فإنَّه لا يُعذّر فيجب عليه 
أن يصح إذا أفاق من سکره فتبقى في ذمّتهه فتبقى الصّلاة في ذمّته» ولو أذَّاها وهو حال سکره لا 
تصح منه الصَّلاة : 9 تاا لري اموا NSS‏ 54 شَككرئ [التساء :۳ فلا تصح الصّلاة منه 
لکن تبقى في ذمّته؛ لاله غير معذور فيها. 
- الأمر الثالث: التوم» اللوم يجب عليه قضاؤها أيضًا لألّه يستطيع الإيقاظ والئَن مم قال: ١مَنْ‏ تام 
عَنْ صَلَاةٍ أو يها تَليُصَلََّا دا ذَكَرَهَاء إن ذَلِكَ هُوَ وَفْْهَاا فدلّ على أله يجب قضاؤهاء فعلها 
قضاء» وبعضهم يقول او" الح لس لبر ليور 
- الرّابع: الإغماء؛ الإغاء منزلة شبيهة بالنّوم» وشبيهة بالجنونء فالمذهب أحيانًا يأخذون الاحتياط» 
يْلْحِقُونّه أحيانًا بالجنون» وأحيانًا يُلْحِقُوئَهُ بالنّوم ففي «باب الحج» يلحقونها بالجنون» فلا 
يصخُحون وقوفه» وني اباب الصّلاة) يُلْحِقُونه بالتّوم» من باب الاحتياط: فَيُو جِبُون على ا مغمى عليه 
أن يقضي الصّلوات الَّي أَغْمِيَ عليه فيها كلّهاء ولو طالت المدّة فيقول: يجب عليه أن يقضي 


الصّلوات الماضية» ولو كانت شهرًا أو أك 


(۱) هكذا فيا وصلني؛ والسياق غير واضح. 


وقال بعض أهل العلم استدلالَا بقول ابن عمرّ: إِنّه يقضي ما لم يزد عن ثلاثة أيّامِ وهذا الرّأي اختاره 
الشيخ عبدالعزيز ابن باز. 

وقال بعض أهل العلم -وهو الأقربء والعلم عند الله َ: إن الإغاء مُلْحَقٌّ بالجنون» وهذا قضى به عددٌ 
من الصحابة -رضوان الله عليهم- فنقول: إِنَّ المغمى عليه لا يقضي شيئًا من الصّلاةء إلا ىا تفعل الحائض» إذا 
استيقظ في وقت الصّلاة التي حْمَع إليها نظيثهاء فإنَّه يصلٌ تلك الصّلاة وما جيِحَ معهاء يعني أفاق من إغائه 
التي اع لمرو ال لاق ال كرت وا ل ال ر و 
[المتن] 

قال: (وَالتَاني فرص الْكِمَاية: و e N E‏ صل يتكُبير 
ويکب في لمي لبد مُطْلَقاه وَفي الأَضْحَى عَقِبَ الْمَرَاْضٍ في ِمَاعَةٍمِنْ عضر عَرَقَة إل آخر يام التّْرِيقٍ). 
[الشرح] 

بدأ الّيخ في ذكر أحكام صَلاةٍ الْعِيدَيْنِ على سبيل الاختصار فقال: اي رض الْكِمَاية: صَلَاُ 
الْعِيدَيْنِ)» ويدلُ على فرضيّة كفايته «أنَّ الى م َه ر اناس بِالْخُوُوج؛ > ع ِإِخرَاج ايض وَذَوَاتِ 
الْخُدُور) فدلّ على ّا فرض كفاية. 

قال: (ومحطبُ يَعْدَهَا)» أي تنوي الخطبة تكون بعدها ولا تكون قبلها كصلاة الجمعة. وإِنَّا تكون بعد الصّلاة. 

قال: (وَوَفَتَّاعِنْدَ تفاع الشمْس)» أي من حين ارتفاع الشّمس لبعد طلوعها قيد رمح» هذا هو أوَّل وقتها. 

وَيْصلي بتَكُبِير أي: يكبر تكبيراتٍ زوائد فيصلي السنة أن يكبر التكبيرة الأولى قبلها الست» والسابعة هي 
لتكبيرة الإحرام» والثاني يكبر خمسّاء وتكبيرة الانتقال هي السادسة. 

قال: (وَبْصَلٍ بني ويکر ني تي الِب مُطْلَقَا). جيف أن اكير طق أن حال قرب حال وغول 
للشّوق» وعقب الصّلوات أيضًا فإئَا مندرجةٌ تحت التكبير المطلق. 

قال: (وَفي الأضْحَى عَقِبَ الْمَرَائِضٍ) وهذا التكبير المقيّد (ني جمَاعةٍمِْ عضر عَرَقَةَ إلى آخر أيام التَمْرِيقِ)» 
هذا طبعًا لغير الحاحٌ» وما ا2 فاه يلبّي إلى حين رمي ال جمارء ثم يقطع التّلبية» ويبدأ بالتكبير. 

[سؤال: من العصر للعصر؟ ] 

من عصر عرفة نعم هذه مشكلة كلمة (عصر) هذه تحتاج إلى مراجعة» هو من يوم عرفة» هو قيل: من يوم 
عرفة» وقيل: من ليلتهاء من ليلة العيد» يبدأ من ليلة العيد. 


[المتن] 

قال: (وَصَلَاهُ انارق کب يها اعا ِن خَبرِرُكُوع وَل ُو يقرا ي أ لةه يلي عل 
الى عم في الثاني وَيَدْ َدْعُو لِلْمَيّتِ في الدَالَِهِ وَنَكُونُ الصَّلاة عَلَيِْ بعد أَنْ مه a ec E N‏ 
في وبين وَالْمَرْاةفي سق وحمل تزبيعاء وَيُذْفْنُ بَعْدَ الصَّلاة في قر عَويتق يَمْنَعْ يَمْتَعُ ظَهُورَ الرَّائْحَةٍ بِحَة). 
[الشرح] 

بدأ الشّيخَ في ذكر أحكام صَلاة التَارَِ على سبيل الاختصارء فقال: (يُكَبدْ فِيهًا) أي في صلاة الجنازة 
ربعن غَرِوُمُوع) بل كلها قيامٌ [فيكون التکبیر بعرفة والعيدين کا سبق معًا](2. 

قال: (وَلآ سجُود)» فيهاء أيضًا قرا ف الأول اا ویب فيها مثل ما قلنا في السّابقة» وهو 
را اسلف ف ف الي ل عل کے ب 

N NES‏ تك من أراد أن يزيد کا في حديث ابن عباس ي قراءة سورة فاه 
جائرٌ قال: (وَيَدْعُو لِلْمَيّتِ في الثالنة)» ار د TO O E‏ 
قال: (وَتَكُونٌ الصَّلاهٌ عَلَيّهِ بَعْدَ أن يُعَسَّلَ وَيُنَظَف وَيُكَفَنَ)» التكفين واجبٌء وذكر أهل العلم صفته في محلّه من 
باب «صَلاة ا لار أو في أحكام الجنازة» (وَمْنَظّفَ) أي من النّجاسات التي عليه (وَيُكَفَنَ) بصفة التُكفين الذي 
اكه الشيخ بعد قليل. 

قال الشيخ: (وَيُكَفَنُ الرّجُلُ في وب ن وَالْمَْاَة في حَمْسَةِ)» أي يكون كفن الرَجُل في توبن ليس فيها 
قميصٌء لکن لو جعِلَ قميصٌ جازء لو كفن في 0 جازء ليس فيها إزارٌ ونا هو قميصٌ وثوبٌء (وَالْمَرْاَة في 


1 ت 


خمسّة). 


ھر و 4 4 5 ع 5 
(و حمل تَرْبيعًا)» أي يحمل من ال جهات الأربعة» وينتقل في حمله بين أركان ا لجنازة الأربعة. 


2 
و 


قال: (وَيُدْكنُبَعْدَ الضصَّلاةٍ في ق عَِيقٍ ؛ َمتَعُ ظُهُورَ الرَّائْحَةٍ لكشا وعذه صفة القن باه وشحب تعميقة. 


[المةن] 
قال: (الثَّالِتُ: وَالسَّه أنوَاعٌ: ا مُطلقٌ وك الأول الخطلقٌ: ما ل 2 كر راي لجل لو المي 


إلآني > عَنْسَةٍ أَوْقَاتِء بَعْدَ الْمَجْر حى تَطْلْعَ الشّمْسُ 4 للف و حَنَى رفع وَقَبْلَ الرَوالِ وَبَعْدَ الْعَضْرِء وَعِندَ 


- وو 


الْغْرُوب. الثاني: الْمُقَيّكٌ وَهُوَ ما له وَفْتّ يُفْعَلُ فيه وَهُوَ إِمَاوَقنّهُ ابع لِوَفْتِ قَرْض؛ ey‏ 


و 8 عي 


لیس بتاع و وَهُوَ صَلَاةُ الضحَى مِنٍ ازتقًاع الشَّمْسٍ إا الرَّوَالٍ اله وَالْوَئْرُ ِن صَلَاة الِْمَاءِ إِلَ طُلُوع الْمَجِْوَاللََاوِيحُ 


(۱) هكذا فيها وصلني» ول يظهر له وجهه. 


في رَمَضَانَ مَاعَة؛ مِنْ دول وَفْتٍ الْعِسَاءِ إل الْمَجِْ وَصَلَاةٌ الْكُسُوفٍ عِنْدَ كُسُوفٍ الشمْس أو الْقَمَِ وَصَلَاة 


مم 2 5 ب 8 4 7 ج 0 حرصو ضيه و ل و س ا و و 
الاستسقاءِ عند القحط وَالححَدب خاصة؛ رَكعتئكن فى حمَاعَةٍ وَيخطب يَعَدَمَاء وَسحود ا 


٠ 


0 2 چ و 


يكب وَيَسْجُدُ وَلَوْ في صِلاق وَيخْلِسٌ وَيُسَلُم وَلأَيَِشَهَدُ). 
[الشرح] 

بدأ الشيخ الآن بذكر أحكام السّننء وذكر أا نوعان: مُطَلَقَة ومَيدة. 

فقال: (الْأَوّلُ: الْمُطْلَقُ: ما لا حص بوَقْتِ). بدأ بالمُطلق: وقال؛ إن المراد بالقطلن هو الذي يكوة 
مطلقًا عن التقيد بوقتٍء أو التقيد بفعل سابق له أو لاحق» فهذا يُسَمّى: «السئة المطلّقّة». 


N % 
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قال: يسن في جبيع الأَوقَاتِ إلا في َمْسَةٍ أَوْقَاتِ) [أي] أنَّ السّن المطلقّة مشروعةٌ في كلّ الأوقات» 
الإنسان إذا فرغ من عبادةء إذا فرغ من شغله فإنَّهِ يُسْتَحَبٌ له أن يصلٌّ على [أي] هيئةٍ كان ولو مسافرًا أو حاضرًا 
في بيته» قاتا أو جالسّاء فإنَّ السنن المطلَقّة يجوز فيها الصّلاة جالسًا ولو مع القدرة على القيام. 

قال: فإمََّا مشروعة (في يع الأَوْنَاتَ إلآني كَمْسَةِ أَوْنَاتِ) هذه تَسمّی: «أوقات التهي». 

(بعْدَ المَجْرحَتَى تَطلّعَ الشّمْسُ)» أي بعد طلوع الفجرء الفجر المراد به بعد طلوع الفجر» فمن بعد طلوع 
الفجر حبَّى طلوع الشّمس كله وقت نمي لا يُشْرَع فيه إا صلاة الفجر والسّنّ الرّاتبة له. 

(وَعِنْدَ طلُوعِهَا) [أي] عند طلوع السّمس (حَتَّى تَرَْفِعَ)» أي قيد رمح؛ نحو ربع ساعةء أو أقلّ. 

(وَكَبْلَ الروالٍ)» أي عند قيام قائم الظّهيرة حينم لا يكون هناك [ظل]» لا ذات مشرقٍ ولا ذات مغرب» 
وهو قصي؛ لا يتجاوز دقائقٌ يسيرةً» (وَكَبْلَ الزََّالِ)» أي حين قيام قائم الظّهيرة» يُسَمّى: «قَبْلَ الرَوَالٍ»» وإلّا ليس 
قود كل ا ر ع 

قال: (وَبَعْدَ الْعَصر)ء هذا الوقت الرّابع» المراد بالعصر هنا أي بعد صلاة العصرء آمّا الفجر فالمراد به: 
طرخ الجر واا العضن ازاك جه بعد ال۲ آي يعد ماك العضير» قو أن ارا صل العخر مع الشهر عله 
تقديم فان وقت التهي يكون في حقّه من ذلك الوقت» فلا يجوز له أن يتطوّع بعدهاء وكذلك لو أخرٌّ صلاة العصر 
عن أوَّل وقتها مازال في الوقت المختار فيجوز له أن يتطوّع قبلها بأربع ركعاتٍ کا في حديث ابن عمرَ عند 
الَّدمِذِيٌ: «رَحِمَ الله امرأ صل َبْلَ الْعَضْر ًا فدلّ ذلك على أنه العبرة بالصَّلاة» وليست العبرة بدخول وقت 
الغضرة لاف القجر هذا بعد الح عض الروت هذا وقت مدد 

الأوقات خمسة على سبيل البسطء وثلاثة على سبيل الإجمال. 

التي على سبيل البسط [هي] التي ذكرها المصنّف: 
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من طلوع الفجر إلى طلوع السمس. 

ثم متصل به من طلوع الشّمس إلى ارتفاعها قيد رمح 

فإذا جمعتّهم| جعلتهم| وقنًا واحدًاء فتقول: من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشّمس. 

الوقت الثاني قصية؛ وهو عند قيام قائم الظّهيرة قبل الرّوال؛ فإذا زالت الشّمس انتهى. 

الوقت الثالث والرّابع من بعد صلا العصر إلى غروب الشَّمس وقت دخول المغرب» ما بينها هذا وقتٌ 

حي كلسم إل كسمين: 

القسم الأوّل: من بعد صلاة العصر إلى أن ترمز الشمس؛ يعني تيل إلى الغروب» تكون تصفرٌ أو تحمرٌ 
ورزر 

القت ان لاه الوقف اغا غت القروت عدم تومو المي قبل للحمرة إلى أن رب 
هذاء وقتٌ مبي شديدٌ جدًا؛ ولذلك الفقهاء يقول: إن الوقتين القصيرين: وقت طلوع الشّمسء ووقت غروبها 
يتأكّد فيها النّهَي حتَّى ذوات الأسباب لا صل في هذين الوقتين با خصوص؛ لأا من أشدٌ الوقتين. 

قال: (التَاني: EOE‏ فد 

بدا الخ باكر الشين اله الي ُقيّد بوقتٍ؛ ما بزمان» أو ثقيّد متعلّقةَ بالصَّلاةٍ ونحوها. 

(وَهُوَ اما فته ابع لوقت فض وَهُوَ السّتَنُ الزَوَاتِبُ) ثم م بدا بذكر أنواعه» فقال: إِمّا أن يكون تابعًا لوقت 
ضلاة سا ال( ال ال واا ومشهور الذهب: ُن السَّئنَ الراب عش ركعات فقط: ركعتان قبل 
الفجر. وركعتان قبل الظهر؛ وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء. 

وقال بعض آهل العلم -وهي الرٌواية الثاني من المذهب: إن السّئّنَ الرّوَاتِبَ اثنا عشرةً ركعةء وزادوا 
وق ا ر ا ع ا وان ميلف اق ت 
رتف ا نإذا مانت ل ا ارده 

فال: ( وما لیس يتابِع) التّوع الثاني: ما لس بتايع» وأا هو متعلّقٌ بمطلق وقت» وليس بالصّلاة. 

فو ا الضُكى مِن ارْتِفَاع اسمس إِلَ الرَّوَالِ) بدأ بأوّل أنواع مَا لَيْسَ پتابع» قال: أوَّلهِ صَلَاةٌ 
اا ويكون وقتها (مِن ارْتِفَّاع افاس إِلّ) حين (الزَّوَالِ) أي وقت التّهي» وأفضله طبعًا عندما تشتد 
الشّمس وهو آخر التّهارء أقلّها ركعتان» وأكملها أربي وأكثرها لا منتهى [له]. 


١ ه‎ 


قال: (والوثرٌ مِنْ صَلَاةٍ الِْسَاءِإِلَ طُلُوع الَْجْر) النّوع الثالث من السنن المقيّدة وليست تابعةً لصلاةٍ هي 
الوتر» والوتر جزءٌ من صلاة الليل» وصلاة اليل وقتها من غروب الشَّمس إلى طلوع الفجرء هذا وقت صلاة 
اللَّيل فصلاة الليل أوسع من الوتر واللّراويح؛ لأنَّ كلّ ما صل بين المغرب والعشاء يُسَمَّى من قيام اللّيل. 

لكنّ الوتر من شرطه أن يكون بعد صلاة العشاء» وليس بعد دخول العشاء؛ خلاقًا لأبي حنيفةء أبو حنيفة 
له رأيٌ في هذه المسألة: فيرى أله من بعد دخول الوقت» والصّحيح آنه متعلّقٌ بالصَّلاة» فهو من صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجرء هذا وقته. 

هل يُقَكَى؟ يكون قضاؤه من الغد لمن اعتاد عليه» هذا قضاءٌ باعتبار. 

قال: (والتّراويځ في رَمَضَانَ حمَاعَة مِنْ دُخُولٍ وَفْتٍ الْعِشَاءِ إِلَ الْمَجْر) وَالََّاوِيحُ» هي سنةء فعلها التي 
تيل مرّتينء ثم تركها خشية أن تُفْرّض على المسلمين» فأحياها بعده عمرٌ ت إحياءً لستة النََيّ ميلم . 

وَالثَرَاوِيحُ جزءٌ من قيام اليل وليست هي الوترء الوتر يخالف التراويح؛ فن التراويح کل فى تي 
وقد يوتر معها؛ ولذلك كان أي 085 صل الئاس الا اوضع را کچ لر شر لآن فى الرتر غير 
التراويح. 

ما الفرق بين الث اويح وقيام اللّيل؟ 

هنالك فروقاتٌ كثيرةٌ بين قيام اللّيل والتّراويح منها: 

- أن التراويح إا تُصَلّ جاع وأمّا قيام اليل فنا تُصَلّ فَرَادَى» ويجوز أن صلی جاع الراويح ما 
صل فرّادى» وإنّا قصل جماعةً في المسجدء يجب أن تكون جاعةً في المسجد. 

- الأمر الثاني أن الراويح يُسْتَحَبٌ فيها ختم القرآن في رمضان [أو لو بره] نص عليه الفقهاء. 

- الأمر الثّالث: أنَّ التّراویح لا تُصَلَّ إلا ممْنى می ما تُصَلّ أرْبعَاء بعض أهل العلم أجاز قيام الل أنَّ 
تُصَلٌ أربعة؛ لحديث عائشة 87 : ١آ‏ الى يلم صل ربعا ا تاوا عَنْ حسْيِهنَ وَطُولِهِنَ» نّم أَرْبَعَا لا تَسْألُوا 
عَنْ حُسْيِهنَ وَطُولِهِنَ تم ترا فاستدلُوا به أن (أربعا) يعني ربع رکعاتِ» وبعضهم يقول: لا (أَرْبَعَ) بمعنى 
أتها انين ثمّ اثنين؛ لأنَ الس عم قال: ١صَلَاة‏ اللي مدت مَثْتَى' ولكن مفهوم حديث عائشةً يحتمل أا صل 
ربا قدلیل عل جوازهاء لكر الراويخ لا صل أربعاء وإنا صل مثتى مُث وجها واحدًا. 

الأمر [الرّابع]: أن التّراويح ليست هي الوترء الوتر إحدى عشرَة ركعةء السّنّةَ في الوتر أن تكون إحدى 
عشرة ركعةه أمًا الراويح فالسّنّة فيها أن تُصَلّ عشرين ركعةً» وهذا هو الثّابت من فعل الصّحابة» وقد ثبت في 


)١(‏ هكذا فيما وصلني» ويبدو لي أنَّا: (ولو مرّة)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
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وو 
َه ع 
١‏ 


«الموطأً» من حديث السّهل بن يزيد: «أنْ ي بْنَ ْب وق گان يُصَل بِالْمُسْلِمِينَ الراويح عِشْرِينَ و 
فالسّنَةَ في التّراويح أن تكون عشرين ركعة كا فعل الصّحابة -رضوان الله عليهم. 

قال: (وَصَلَاةٌ الْكُسُوفٍ عِنْدَ كُسُوفٍ الشَّمْسٍ أو الْقَمَرِ)ه صَلاةٌ الْكُسُوفٍ أو الخسوفء ويُطْلق الكسوف 
على الاثنين عمومًا من باب إطلاق الكسوف على الْمَعَْينِ أمّا إذا اجتمعا فإ يفترقان؛ فيكون عِنْدَ كُسُوفٍ 
السّمْسٍ أو الْقَمَرِ وينتهي وقته بالتجلي» أي بظهورهاء فمن شرطها أله لا بذ من رؤية كسوف الشّمس أو القمر 
فلو حال بين الرّؤية غيم أو قت فإنَّهِ لايُصَلٌ للكسوف» وصفته معروفةٌ؛ بزيادة ركوعين بدل ركوع واحدٍ. 

قال: (وَصَلَاةُ الاسْتِسَْاءِ عِنْدَ الْمَحْطٍ وَالْجَدْبٍ خَاصّةً كتين في كماع وَنْحْطَبُ بَعْدَهَا) سحب 
صَلاة الِاسْيِسْقَاء بأحد أمرين: 

الآ الا ل عد ارا يعي اا ل ررقت المطر ولم ينزل المطرء فهنا يُسْتَحَبٌ أن يصب الاس 
جماعةٌ صلاة الاستسقاء» مثل عندنا عادةً المطر ينزل في الوَسْمء فإذا تأخر المطر عن الوَّسْم شرع صلاة الاستسقاء 
وغالبًا لا يمر بصلاة الاستسقاء إلا بعد دخول الوّشم» قبل لا؛ لأنّ ليس وقتهاء هذا السّبب الأول ها. 

السّبب الثَّاني: عند شدّة حاجة النَّاسء وهو القحط والجدب» لو كان غير موسم المطر» ولو لم يكن في 
توي لطن 

إذَا هما لما موجبان من غير هذين الموجبين لا يُشْرَع صااة الانصقاء ولا دعا الاسصقاء» لأآن 
الاستسقاء له ثلاث هيئات: 

ENE‏ تالالس يرق بش وااو وال لس بردت 

- أو الذّعاء في صلاة الجمعة كما في حديث أنس؛ فيرفع الإمام يده ويرفع المأموم كذلك تبعًا له. 


- والصّفة الثَالئة التي هي الصّلاة» فالضّفة الثّانية والثالثة لا يُشْرَع الدّعاء باستسقاءٍ إلا عند أحد الموجبين 


قال: تُصَل (رَكْعَتَئْنِ في حمَاعَةِ وَنُخْطَبُ يَعْدَهَا) كصلاة العيد. 
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قال: (وَسَجود القران عند قِرَاءَةٍ سحدة يكير وَيَسجدء ولو في صلاةء و مجلس ود ولا نتشهد): 

هذه المسألة مبنيةٌ على: هل سجود التلاوة صلاةٌ أم ليس بصلاة؟ 

مشهور المذهب: أنه صلاة؛ ولذلك أدخلها المصئف ف السّئن فى الصّلوات المسئونة» فعدّها صلاة؛ 
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ولذلك يشترطون ها الطهارة» ويشترطون لا التوجه للقبلة» ويشترطون لما الجلوسء والسّلام» والتكبير ونحو 
للك 


فيقول الشيخ: ( وسح سَجُودُ الْقَرْآنِ)» أي سجود التلاوة (عِنْدَ قِرَاءَةِ سَجْدَة) أي المواضع أي فيها السّجدة؛ 
وهي أربعة عشرَّ موضعًاء (يُكَيدْ وَيَسْجُد)» كهيئة السجود المعروف» (وَلَوْ في صلاةٍ) ولو كان في أثناء صلاته يك 
وفي حديث ابن مسعود: ١كَانَ‏ فى 0 خَفْضٍ وَرَفْع» ويکب لِسْحُودِو وَيُكَبَ لِرَفْعِهِ مِنْ سحُودِوا أي فيها 
موضعين يكبّر» ولكن هل يرفع يديه فيهم|؟ لا يرفع؛ لأنَّ القاعدة ذكرناها قبل قليل لا تندرج تحتهاء لا يرفع فيها 
اليدين. 


م 


ر و 


قال: (وَيَخْلِسُ وَيُسَلّم وَلأَيتشَهدُ؛ لابا لم يرد فيها التشهّد. 
[المتن] 


سې اک -ه 


ا وب الا لِلصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ عَلَ الرّجَالٍ يَؤْمّ فيا الأَكْرَأ ثم ثم الاك م ئم الأسنٌ ثم 
الاَشرَف تم الأقَدَمُ حِجْرَة فُدَام الْمَأْمُومِينَ إنْ گان رجلا وَمَعَهُنَ لعز وبر عَنْ ب وسار ولا قف 


الْوَاحِدٌ عَنْ يَسَارِو E ES‏ 
[الشرح] 

يقول الشّيخ: (وَتَجِبٌ الْجَمَاعَةُ). أي أن صلاة الجماعة واجبةٌ (للصَّلَوَاتِ الَْكَمْسٍ عَلى الرّجَالٍِ)؛ لأنَّ 
لي َي : «لَقَدْ مصَمْتُ أَنْ آمْرَ بِالصَّلَاة نام ثم حالف إل فرام لا بَشْهَدُونَ الجاع أحرٌ عرق ليم بیو اء 
والنَنّ بم لما استأذنه ابن أمّ مكتوم في ترك الجماعة لم يأذن له؛ مع أنه كان أعمى لا يجد قائدّاء فقال: «أَتَسْمَعْ 
التداء۶؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «قَأجِبْ»» ا تام أكّد في هذه الأمور؛ ما نا فل أن اا و عل 
اللصليء واجبة على الرّجال إذا لم يكن عنده عذْرٌ يمنعه. 

وهذه الصّلاةء صلاة الجماعة» بدأ السيخ يذكر بعض أحكامهاء فذكر من أحكامها: من الذي يُقَدّمِ في 
الصَّلاة؟ فقال: يُقَدَمُ م الاد 0 والمراد بالأة قرأ أي مَنْ كان عانًا بأمور؛ فكان أحسن في ضبط مخارج الحروف. 
وكان عانًا بضبط حركات القراءة فَبْقَدّ مَنْ ينطق الحروف الصّحيحة على غيره. 

بعض النّاس يقلب بعض الحروف يقلب (الجيم) ياءء فَيْقَدّم من يأتي بالجيم على من يقلبها ياء مثلّا من 
يقلب (الذَّال) زايًا مثا أو هكذا. 


الأمر الثاني: أن يأ بالحركات؛ لأنَّ الحركة ما هي؟ حرف يثبت وصلا ولا يش شت واه وفيت وكنا 


فيكون نوع حركة حرف لکتّه صغيدٌ جدًا. 


ار اناق بلاطك ا کیا ان د22 اا ا کت فيد ارتو کات 

فهذه الا مور من اتی چا يسمى: داه قرأ وليس المقصود ب الاه قرأ الأحفظ, وإنَّا اللقصود مَنْ جمَعَ هذه 
الأمور الثلاثةء وليس المقصود ب «الأَقْرَأ؛ الأجود في التجويد فيا زاد عن هذه الأمور الثلاثةء وإنَّا المقصود مَنْ 
كان أتمّ في هذه الأمور الثلاثة. 

فإن استوى في القراءة قَدّمَ الأحفظ هنا قُدّمَ الأحفظ» فقد يكون شخصٌ حافظ القرآن لكنّه ما يجيد 
مارج بعض الحروف فة 


يدم عليه من كان دونه في الحفظ. 
قال: 0 (الأَقرَأ مُه الأَعْلَم). والمراد DE‏ أي الأعلم بأحكام الصَّلاةء وهو فقه الصَّلاة (ثمَ 


الأَسَنُ) أي الأكبر سنا فإلّه مُقَدّم (ثُمَ الأَشْرَفُ)» والمراد ب(الْأَشْرَف) أمران: 

- [الأمر الأوّل:] الأشرف نسباء فَيْقَدَم القرئيٌ على غيره؛ لقول النَبِيّ يلم : «نَدّمُوا قَرَيْشَا و 
تَقَدّمُوهُمْ). 

- والأمر الثاني: الاد لا ف الأشر ف امار كان يكون أميرّاء أو واليّاء أو نحو ذلك قَيْقَدّم في الصّلاة. 


قال: (ثُمَ الأقدَمُ مِجْرَةٌ)» أي يعني حينم) يكون هناك هجرة. إا في [...] أو بعد ذلك. 


يقول الشّيخ: (فدَام الْمَأمُومِينَ إِنْ كَانَ رَجُلاً)ء إذا كان الإمام رجلاء والمأمومون رجالا فإنّهِ يَقَدّم 


عليهم؛ إذا كانوا اک من واحده و أمًا إن كان واحذا اله يكون عن ميته ولا وز أن بكرن خلف» لآن الرّسول 
يله بى عن الانفراد خلف الصّفء صلاة الفذَّه فقال: «لَا صَكَاةَ لِلْقَذٌ حَلْفَ الصَّفف). 

نقول: إن موضع الإمام إذا كان رجأ نقول: مع المأمومين له ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: السّنّة. 

والحالة الّانية: الجائز. 

والحالة الثالثة: الممنوع. 

الحالة الأولى: أمًا السنَة: فأن يكون الإمام متقدّمًا على المأمومين» إذا كانوا أكثرٌ من واحدٍ هذه السّنَّهَ والأفضل. 

الحالة الثانية: الجائز: يجوز للمأمومين أن يكونون في صف الإمام؛ إِمّا عن يمينه فقط» أو عن يمينه وعن 
شال معا ست وإن كان ق اف (بيعة] رالا عل ذلك ما تیت أن عبدالة بن ستعرو فاق صل بالا سرد 
[ويزيد] النَّحْعبِينَء فجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره» فدلّ على أله يجوز أن تُصَلٌّ ببذه الميئة. 

قال: فجعلهم كلّهم عن يمينك هذا جائ لكنّ الأفضل أن يكونوا خلفك. 

الحالة الثالثة: التي لا تصحٌ مع حال الائتمام؛ وهي صورتان: 
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الضُورة الأول » أن عل الا عن شاك فط ذا لا ت [صاذه] ما مصخ الضّلذة والدليل 
حديث ابن عباس دخ : آنه صلی م التي يله ام عَنْ يَسَارهِ كأَحَدَ الى يلم راسو فَجَعَلَهُ عَنْ وينه» دل 
على له لا يجوز أن يصلٌّ أحدٌ عن يسار الإمام فقطء بل لا بدَّ أن يكون عن يمينه أحدٌ مأمومٌ. 

الصورة الثائية: أن يتقدّم اللأمونوة عل اا رة انامس ا ا ل الاسم الاين إل 
ل ل لير ار ل يه سان 
هذا اختيار الشَّيخ تقيّ الدين» باستثناء هذاء وأمًا المذهب فيطلقون: آنه ما يجوز مطلقًا 

لدي ل 00 
الشّيخْ: (قدَّامَ الْمَأمُومِيتَ إِنْ گان رَجُلاً). 

[خلاصة ما سبق: صار عندنا السّنَّهَ صورةٌ واحدةٌ فقط؛ هي أن يكون المأمومون خلف الإمام. 

والجائز صورتان: أ)- أن يكون المأمومون عن يمين الإمام. 

ب)- أن يكون عن يمين الإمام وعن شاله معًا. 
والممنوع صورتان كذلك: أ)- أن يكون المأمومون عن شمال الإمام فقط 
ب)- أن يكونوا أمام الإمام» (واختار ابن تيميّةَ ا لجواز عند الحاجة)]7). 


حالات المأمومين مع الإمام: 


لحك ا 2 


ته 
42 


السنة: الجائز: الممنوع: 
| 
ها صورة واحدة: لها صورتان: لما صورتان: 
: 2222 
أن يكون المأمومون | | 
خلف الإمام أن يكونوا عن أن يكونوا 
شال الإمام فقط أمام الإمام 
ll CO n‏ 
أن يكوئوا عن أن يكونوا عن 
يمين الإمام فقط يمين الإمام وعن شاله معا 


(1) ما بين [] للنصته من فهمثٌ من كلام الشّيخْ ثمّ وضعت عليه الرّسم الذي يليه زيادة في البيان والإيضاح» فما كان فيه من نقص وخلل فمتي ومن 
الشّيطان» وما كان فيه من توفيق فمن الله وحده. 
05 


ت 


ال 09 ا E‏ (وَيَصِح عَنْ 
يميه وَيَسَارِِ)» معًا لكن يساره فقط ما يصحٌ (وَلا يَف الْوَاحِدٌ عَنْ يَسَّارِِ)» بل يقف عن يمينه كذلك» الاثنان 
من باب أَوْى إذا كان واحدًا ما يصح عن يساره» من باب أَوْلى الاثنان والثلاثة» بل أكثر. 

A CRA‏ حَلَقَهُ) ما يُشْرَعَ لها [...] حتّى لو كانت من المحارم؛ لحديث أنس له 
قال: ١صَلَيْتُ‏ أا وَاليِمُ َف التي يم وَالْعَجُورُ مِنْ وَرَائِنَاا م تكاقيف ا 
[الحقن] 

قال: (وَيُعْدَرُ في الْجََاعَةٍ َة بل عُذْرِ تَعْظُمُ مَعَهُ الْمَشَقَةُ بالْحْضُونٍ ل الو وف الْعِيلٍ 
رِوَاينَانِ ولا جب الْجْمْعَةٌ عَلَ اراو ولا عبد وَلاَمْسَافِ وَمَنْ حَصَرَهَا وَجَبّتْ عَلَيْهِ وَانْعَقَدَتْ به وَمِنْ شَّرْطِها: 
الْعَدَدُ وَالِإِسْتِيِطَانٌ و ادن الإا و وَالْخُطَبَتَان). 
[الشرح] 

هذا ضابط أنَّ الجماعة تسقط بكل عذر تكون فيه مَشَّفَةٌ بالْحُضُورِ؛ٍ كالمخوف. والاشتغال بشرط الصّلاة 
عند قول بعض أهل العلم» والمرضء والسَّفر كذلك عندهم أله يسقطء العبرة في الجماعة إذا سافر الشخص 
منفردًا("2. 

قال: (وَحمَاعَةٌ الْجُمُعَةِ أَرْبَحُونَ وَفي الْعِيدِ روًايتان). 

ذكر الشَّيخ الآن (وَحمَاعَةٌ الْجمْعَةِ أَرْبَعُونَ)» أي أنَّ الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين؛ لأ 
لني م كانوا أربعين ول ي يثبت أن الب عَم جمّع بأقلّ من أربعين مستوطنًا. 

قال: (وَفِ الْعِيِدِ روَايتان)» من حيث اشتراط الجاعة لحاء وفيها روايتان من حيث اشتراط العدد هذا 
لقصو د بال واكات. 

قال: (وَلأَكجِبٌ الْجْمْعةُ عَلَ امرأةٍ وَلأَعَبْد ولا مسافر)» أي أن المرآة لا يجب عليها أن تصلّ الجمعة» بل 


لأن ول جمعة جمّع بها 


يجوز ها أن تصلّ الط وكذلك و ا ا ركذاللك السافر) لآن مو قرط شين 
الاستيطان. 

تعرفون الفرق بين المسافر والمقيم؟ 

عفدا لدو ثلا سر ها بسر عة جدًا هذا لها 

١‏ - عندنا مسافر. 


(۱) هكذا فيا وصلني. 
۲١‏ 


۲- وعندنا مقيم. 

۳- وعندنا مستوطن. 

نبدأ بالأسهل: 

- أي «المستوطن»: فهو الذي في بلدته التي فيها زوجته وأبناؤه؛ إن كان له زوجةٌ وأبنائٌ أو فيها مقر 
ل ل ا ا ل ا ير 
أربعٌ» ففي كل بلدةٍ فيها زوجةٌ سيكون له وطن مثل ما فعل عثان د نه فإنّه كان مستوطنّ المدينة» فلا تزوّج في 
فخا اغد نفسه في ا ما فأتمّء هذا تشم اعوط اق ]ذا # الم طن اة ليف لدا ونا مدد 
يكون فيها زوجه وأهله يُسَمّى: «مستوطنًا». 

اللستوطن» لا يترص بأي رخصةٍ من رخص الفر مطلقً. 

- «المسافر): هو واحدٌ من اثنين: 

الأوّل: إمّا أن يكون قد اشتدّ [به] السّفر في الطّريق بين بلدتين» ولو طال الأمد؛ شهر» وشهرين» وهو 
بقل ون البلدقق م هما 

الأمر التاني: من دخل بلدا وجلس فيها أقلّ من حدّ الإقامة» أو لم يعلم متى يخرجء فَيُسَمّى: «مسافر» إذا 
جلس في بل أقلّ من حدٌّ الإقامة» أو جلس مدَّة لا يعلم كم سيمكث؟ مثل ما جلس ابن عمر في «أذْرَبيجَانَ 
ثلاثة أشهر يقصر ويجمع» هذا يَسَمََّى: «مسافر). 

«المسافر) يترص بجميع رخص السّفر. 

- التوع اثالث من الدُّور: «المقيم»» و«المقيم» هو الذي يعزم على المكث في بلدٍ أكثرٌ من حدٌّ الإقامة. 

وحدٌ الإقامة هذا مختلفٌ فيه فقيل: إِنَّا أربعة بعة أيّام» وقيل: أكثرٌ من أربعة أي وق بهي 

خاي لماروطان ول EE‏ جرع را قفر رانب لقن ري 
السّفر إحدى وعشرين صلاة. 

وقيل: اثنا عشر يومّاء وقيل: خمسة عشر يومًاء وقال الشيخ تق الدّين: (العبرة بالعُزف في تحديد مدّة 
الإقامة). 


بعض النَّاس يقرأ كلام السّيخ فيقول: إن الشّيخ» يقول: TS‏ 


8 


ما أحد قال هذا الكلام» بل إِنَّ سَوْقِي الإجماعَ على أنَّ ن الور ثلاثةٌ ثة: إقامةء واستيطان» وسفرٌء هو كلام الشَّيخ إِنَّ) 


هو في قوله: تحديد حدّ الإقامة فقط» يجب أن نفرّق بين مسألتين: الجمعة تجب على المستوطن فقطء أمّا المسافر 
والمقيم فلا تجب عليهماء ولكن تصحٌ منهما. 

يقول السيخ: (و مَنْ حَصَرّهَا). أي من المسافرين فقطء ومن حضرها من المسافرين (وَجَبَتْ عَلَيّْهِ) إذا 
حضر الصّلاة (وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَانعقَدَٿ بو) أي ويكون من العدد. 

قال: (وَمِنْ شَرْطِهًا: الْعَدَهُ): أي من شرط الجمعة العدد؛ أي عدد المصلين؛ وهم أربعون» لما ذكرنا الدّليل 
عليه قبل قليل» (وَالإسَتِيطَانُ)» وهذا بإجماع [ ...] إلا على المستوطنين؛ لأنَّ اا اور يقبت أنه صلی في 
سفره جمعة البنَّه وكذلك في حجّه. 

قال: (وَإِذْنَ الإمَام) هناك روايتان في اشتراط إذن الإمام» ومشهور المذهب: أنَّه لا يجب إذن الإمام في 
صلاة ال جمعة. 

والرّواية الثَانية: اشتراط إذن الإمام» وهو الذي عليه الفتوى عند مشايخنا: أنه لا تصحٌ الجمعة إلا بإذن 
الإمام» فلو أن امرأ هو وأهله ذهبوا في بيتِء وكانوا أكثرٌ من أربعين شخصًاء فصلّوا الجمعة» وخطب بهم أحدهم 
فنقول: إِنَّ صلاتهم غير صحيحة؛ لأنَّ من شرط الجمعة -وهي الرّواية الَانية» وهو الصحيح دليلًا أكثره الشيخ 
محمد بن إبراهيم» والمشايخ بعد [...] وغيرهم أنَّ إذن الإمام شرط لصحّة الصّلاة؛ صلاة الجمعة فقط» دون 
صلاة العيدين. 

قال: (والخطبتان) شرطٌ [لصحّتها؛ لأّيا] بدن عن اككعتين اللّين في الظهر. 
00 


2-0 5 چ 2 7 - لك 0 7 ر روه 
ني: الزكاة؛ وه هي مشْتِلة عل مرك وَمُرَقَى ودع و مذفوع إِليْه الأوّل: الْمْرَكَي؛ وَهْوَ كل 
نلم حر لال مِلْكًا تاماه الثَاني: الوك وعد اقب رن الال اة الفطر عَلَ کل مُسْلِم 
كبر وَصَغِيرٍ عَنْ تفه وَمَنْ ن رمه وون إِذَا مَك ذَلِكَ صَاعًا مِنْ تر أَوْ شَعِبرِ أو بر أَوْ دَقِيق» أَوْ سَوِيقٍ» أَوْ 


5 وَمَعَ عَدَمِه ما يُقَنَاتُ). 
[الشرح] 

بدأ الشّيخ في النّوع الثاني للعبادات وهو الرّكاة. 

قال الشّيخ: أوّل مَنْ نتكلّم عنه هو (الْمُرَكّي)؛ أي من تجب عليه الرّكاة قال: َه گل ملم خُرٌ الكافر 
لا قب هليه ا كاه ول حدما اليد قبا غليه ١]‏ ك لالهو وبال كاذه ملك اسه 


۳ 


مفهوم هذه الجملة أن الصّبيان جب عليهم الزّكاةء والمجانين» نعم هو كذلك» وقد ثبت عن علي وعمرٌ بن 
الطاب ظا أي قالا: «اتَجرُوا في أَموَالٍ الْمنَامَى لا تأكُلهًا الرَّكَاة). 
فالصَّبِنٌ إذا كان يملك مالا والمجنون فيجب على وليّه أن يخرج زكاة ماله منه؛ لقضاء الصّحابة -رضوان 


الله عليهم- بذلك. 
قال: (مَلَكَ الال مِلْكًا 
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تاما امًا)» بدأ الشيخ في ذكر شرطين من شروط وجوب الزَّكاة وهما : الملك واستقرار 


أا الأمر الأوّل وهو: (مَلَكَ الْيَالَ) فإنَّ المال إذا لم يكن مملوكًا فإِلّه لا زكاةً فيه» وما معنى الال المملوك؟ 
أي كل مال لم يثبت يثبت الملك عليه؛ استقرٌ عليه الملك بعدء كأن يكون المال عند مورّثه: هذا ليس في ملك الشخص 
وإنَّا في ملك آبيهه أو أعيه الذي لل يمت بعد ولو كان مريضًا عنتما يكون الال أخخذ مته من باب الصلف قإن من 
باب"العقوبات التّرعيّة بالمال العقوبة باح الف الذي هو المصادرة وهنا تقل الملك مته غندما ينقل الماك 
ويتبرّع به لغيره يأخذ المال فيتبرّع به قبل حولان الحول بيوم انتقل الملك عنه يكون لا زكاةً فيه. 

الأمر الثاني: قالوا: لا بد أن يكون (الملك تامًا)؛ أي مستقرّاء أحيانًا يكون الملك للشّخْص لكر تصق 
عليه ليس تاماه مثال ذلك قالوا: (الحبة قبل قبضها) إذ القبض شرط في استقرار الملك» القبض أحيانًا يكون شرطًا 
لصحَّة العقد. للصّرف إذا لم يتقابض في الصّرف العقد باطل» وأحيانًا يكون القبض شرطًا لاستقرار الملك؛ وهو 
في الهبة» والصّدقة والهديّة» وما في حكمها. 

فأنت إذا وهبت لشخص شيئًا فهو في ملکه» لکن لا يستقرٌ ملكه على هذا المال إلا بعد قبضه له» فيجوز 
للواهب الرّجوع فيه؛ مثل ما قال أبو بكر الصّدّيق 5ة : «إنّ كنت قد نحلّت عائشة نشةً نخلا بالعالية» فلو قبضته 
لحازته». ثم قال: «هو إِنيّ ورث» فرجع في هبته» فيجوز الرّجوع قبل القبض» فهو ل يستقر. 

ا قبل همام الراك قل قثي فخ غنده رات من ا ماك مره اتر الك 
إليه» لكنّ ملكّه ناقصٌء وليس بكامل. فلو قلت في هذه الحالة: لا زكاة فيه( . 

مثل: (المال المجحود) عندك مال أعطيته لشخصء فجحدء أنكره» وأنت غير مستطيع على استخراجه» 
نعم أنت تملكه لكن ليس في يدكء فالملك ناقص. 1 

مثله: (المال المخصوب) أخذه منك شخصٌ بالقوّة» ولا تستطيع استرداده» فهو في ملكك وقت ما يسر الله 
سيرجع لك» لکن لا زكاة فيه. 


(۱) هكذا فيا وصلني. 
٤‏ 


مثله عند بعض آهل العلم -وهو الصحيح- المال إذا كان على معسر» أقرضتَ معسرًا هو فيه ملكك 
لكنّك لا تستطيع أن 7 در قاب ا ا می وال لا طا 

لحري ار ا 

aN‏ «الملك النّام)» يُسَمَّى : «استقرار الملك». 

بعضهم يقول: ما اجتمع فيه الملك واليد هذه طريقة أبي حنيفةًء وبعضهم يقول: ما كمل فيه التصرّف» 
وهو الأقرب» مثل ما أقرّه الشَّيخ شمس الدَّين الزّركشيٌ في «شرح الخرقيّ). 

فال ای ال کر ی )هو التي ء الذي بر گی (وَيحبُ ني تفس وََالٍ). 

ثي قال: (أَمّا التَفْس؛ َرگاة الْفِطر على کل ملم گي وَصَغِرٍ عَنْ فيد َي وَمَنْ تَلْرَمُهُ مَوُونتهء إِذَا مَلَكَ 
ذَّلِكَ). 

بدأ الشَّيخَ في ذكر النّوع الأول من الزّكاة وهي زكاة (التفس)ء وهي زكاة البدن» وهي زكاة الفطرء 

رَكَاةٌ الِْطرِ) تخرج ليلة العيد» ويجوز لدم عليها بيوم أو ومين 6ا في حديت ابن ع وار دی أو 
من ع وان وز اراي مكو واد اگم ته وكوي له 
َ ناه فمن حين غروب شمس اليوم الثّامن والعشرين» وبَّدْءِ ليلة النّاسع والعشرين جاز إخراج زكاة الفطر. 

ورگا الْفِطر ها ثلاثة أوقاتٍ أو أربعة إن شئت 

١‏ - وقت جواز. 

-١‏ ووقت استحباب. 

۳= ووقت وجوب. 

5 - ووقت قضاء. 

- وقت الجواز من غياب شمس اليوم الثّامن والعشرين؛ يعني ليلة التّاسع والعشرين» هذا وقت جواز. 

- ووقت الوجوب يبدأ من طلوع شمس يوم العيد أو [...] من طلوع فجر يوم العيد هذا وقت 
الوجوب» وهنا واجبٌ على الشّخص فلو مات قبله لم يجب عليه. 

- ووقت استحباب عند الخروج للصلاة. 

- ووقت القضاء من ترك أداءها ذلك اليوم فإِلّه يقضيها في اليوم التاني أو الذي بعده من باب القضاء 


فتبقى فى ذمّته. 


وهي واجبدٌ (عَلَ كل ملم گي وَصَغِيرٍ عَنْ كه تفه وَمَنْ تلْرَمُهُ مَؤُودَتَه إِذَا مَلّكَ ذَلِكَ). أي إذا ملك 
دار ا الواسية عليه 

ثم بن الشيخ مقدار الواجب في زكاة الفطر فقال : هو أن يكون (صَاعًا مِنْ تْ) وهو الأفضل (أَوْ شّعِر أو 
بر 7 ب (الّ) هو الينطًة قبل طَحْيهًا (أوْ دقیق 8 سَوِيق)) الدّقيق والسّويق هو دقيق الب و(سويقه) حين) 
يُطْحَن يئة ميق رافظ فو الأموو التى عر جر غا من خديق کا حديت آي سبد ا خضري 25 . قال: 
(وَمَعَ عَدَّمِهِ) هذه الأمور فإنه يخرج (مَا يُقَنَاتٌ) كالأرز الاه وغير ذلك» فمشهور المذهب: أنه لا ينتقل عن 
الأنوو ا لارو ف ليف أن سو وان عم لاعيد نيعا 

والرّواية الثّانية من الذهب» والّتي عليها الفتوى: أله يختار الأصلح للفقير» فإذا كان الأصلح للفقير غير 
عذه الآقور الد رة ق لخديف فإله يضار اله وهر الذي عليه ال ي ولك ازل واا خوط أن ااك لا 
رج إلا ما جاء في النّصٌّ؛ ولذلك قال أبو سعيد: (آما آنا آذ أَخْرِجهَا إلا ك كُدْتُ أُخْرجُهَا في عَهْد الب تبلل )» 
فیخرج ما( كا أو نولا شك اله أفها هن الارن ال والتمن ل فك اقل راف هل الاه 
التمر آم البيُ؟ 
[المتن] 

ا أنواع: ِن الل السّائِمَةِمِنْ ية الأنعَام؛ وَهِيَ الإبلُ» ابقر العم في كمس من الإبلٍ 
شاف وني کل کس ساف إِلَ کس وَعِشْرِينَ جب بٿ اض لل ڪس وَثَلائينَ» قدا بَلَعَتْ سا ونين ف 
بون ثم إل 


0 


ا إِحْدّى وَتِسْعِينَ جب جقتان إِلَ م وَِحْدَى وَعِشْرِينَ فَتَجِبُ ثَلآَتُ بَنَاتِ لَبُونِ ت في كل أَرْبعِينَ بِنْتُ 


له 
8 2200 
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ست وَأَرْبَينَ ج ته إل إخدى وسن دجب فيه جَذَعَةٌ نه] إل يت وت 000 


ع 


وك ره 


لبون وني کل سين حِقَةٌ وني ابقر في کل تلن تييع أو بيع وني کل ربعن م وي العم في الأَرْبَعِنَ شا 
إل مِنَةِ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شا تان إِلَ مِتَتَينِ وَوَاحِدَةٍ ئَلاَتُ شياو ته في كل َة شَاةٌ). 
[الشرح] 

قال: أوَّل ما تجب فيه من زكاة الأموال: (السَّائِمَةِ)؛ والمراد بالسّائمة هي (بَبِيمَةٍ أنَام) اي ترعى أكثر 
الحول» فإن كانت لا تَرْعَى أكثْرٌ الحول فَإئَا لا تكون سائمة» فلا تجب فيها الرّكاة. 

ثم بدأ الشّيخ في ذكر الأنصبة في الرّكاة وما يجب في كل منها؛ ذكر الإبل والبقر والغنم وهي معروفةٌ 
ومشهورةٌ» وكلام الشّيِخْ واضحٌ وين لأجل الوقت. 


"5 


[المتن] 

قال: (وَالْأنَانُ؛ وهي الذَهَبُ وَالِْضَُّ جب في كَل عِشْرِينَ قال يجب فيها ضف ينمال وني وتي 
وركم مس دَرَاهم). 
[الشرح] 

شرع الشيخ في ذكرؤكاة التَقدَيْنِ؛ وغنا ا انول ا الاح والفضة: وكل ماکان ف ما يخامل 
به التاس؛ كالأوراق التّقديّة في زمانناء ونحوهاء وسأذكرها على سبيل الإجمال بعد قليل. 

قال: (وَالَْنانُ)؛ هما الذَّمَبُ وَالْفِضَّةُ ففي زمان المؤلّف وبعده وقبله لم يكن النّاس يتعاملون باي شيء 
من الأثمان إلا بالدَّمَبِ والفضّة» إلا تغيرت الأثمان في زمانناء أو قبله بيسير. 

قال: (مُتَجبُ في كل عِشْرِينَ يقالا من الذّهبء (كَيَجِبُ فيا ضف مِنْقَالِ)» الي بم قال: «في كل 
عشرين مثقالا الرّكاة»» فالمراد ب (مثقال) أي عشرين ديناراء والدّينار يزن تقريبًا أربعة جراماتٍ وخمسًا وعشرين 
بالماثة» فيكون التصاب لمن يملك الذَّهب؛ يعني إذا ضربت أربعة وربعًا في عشرين تصبح خسة وثيانين» إذا ملك 
الشّخص خسة وثانين جرامًا من الذهب فإنَّه يجب عليه أن برج زكاتباء وهي ربع العُشّْر قسمة أربعين» قشم 
عشرين قسمة أربعين تصبح كم؟ نصف؛ ولذلك قال: هي نِضْف مِثْقَالِ ففي أي مبلغ من ذهب إذا كان يتجاوز 
خا تاناخ جر اا ر فنا فاد في الركاة. 

قال: (وَفي ّي دزْهَم), الدّرْهم: هو ما كان من الفضَّة فنصابه متنا درهم» والدّرهم يُعَاولُ بميزان وقتناء 

التصاب يُعَادل حمس مئ وخمسةً وتسعين جرامًا تقريبًا؛ يعني ثلاثة وربع تقريبًا يطلع» فالتصاب عمومًا 
هو يطلع خمس مئة جرام وخمسةً وتسعين جرامًا من الفضَّةء هذا هو نصاب الفضّة. 

بالنّسبة للأوراق التّجارية أو الأوراق أصلا الأوراق التّقديّة التي نتعامل بها فإِنَّ الفقهاء يقولون: 

هي ملحَقَةٌ بالذّهَبٍ والفضّة؛ لأتهَا أصبحت أناناء بل إِنََّا في هذا الزّمان أظهرٌ في الثَمَييّه من الذَّمَبِ 
والفصة» أصبحت هي الثّمن للذّهب والفضّةء يُشْرَى بها اللّهب والفضّة. 

هذه الأوراق التّفديّة يُقَدّر نصائها بالأقلّ من خسة وثانين جرامًا من الذَّهَبء أو من خس مئةٍ وخمسة 
ال و ا قو الذهب هذه الأيّام مثا بمتتي ريال» 
فإذا ضربت مئتين في خمسة وثانين تقريبًا سبعة عشّرٌ ألمّاء وإذا نظرت للفضّة ست مئة في سبع ريالاتٍ تقريبًا 
سنقول: ست مئةِ للخمس مئة وخسة وتسعين» حَلّينا نقول: ست مئة جرام للفضّة بسبعة ريالاتِ» سبعة في سن 


أربعة آلاف. 


۷ 


إِذَا التصاب الآن أربعة آلافٍء فمن ملك أربعة آلاف ريال سعوديٌ أو ما يُحَادل حمس مئةٍ وخمسةً 
وتسعين جرام فضَّةٍ بأيّ عملةٍ من العُمَّلات ففيها الرّكاة. 

هذا هو التصاب في الأوراق التّقديّة لني نتعامل بهاء حر ربع العشر قسمة أربعين. 
[المتن] 

قال: (وّفي الرّكَازْ -دَفْن الْجَاهِلِية - الْخُمْسُ). 
[الشرح] 

الرّكَازِ وهو دَفْنٍ ا لحاهلية فيه الخُمُسٌء أي رح خمْسَة لاله قيل: إنه زكاةٌ من باب التجوزء وإلا فإنّه 
ليس زكاةء وإنَّا هو قم وذلك مصرفه؛ مصرف الفيء, ما يضرف مصرف الرّكاة. 
[المتن] 

قال: (وَعُرُوضٌ التَجَارَة إا ََعَتْ قِيمَنّْهَا نِصَابًا). 
[الشرح] 

وي رم 3 ا 

عَرَوض التجَارَة هي التي وجِدّ فيها شرطان: 

الشّرط الأوّل: أئّها نوي بها التجارة؛ [أي] لا بد فيها من النيّة. 

والشّرط الثاني: اّما عمل مها عمل التجارة» وعمل التجارة يكون في حالتين: 

١‏ - ]ما عند التملك فيكون عمل التّجارة بشرائها. 


"- أو بعد التملك فيكون بالسّوم وعرضها للبيع. 
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ِذَا عُرُوض التَجَارَةٍ ما وجد فيها أمران: 

ب اا رواسا 

-الأير الثاق: عمل القجارةة الراك يعمل الجارة [6 عند الماك بان خملا بعمل اة بي وقراب 
ملكت هذا الكأس بشراءء هذا عمل التجارة» أو يكون عمل التجارة بعد ذلك؛ بأن أقوم [...] بالسّوم. 

ب غل ذلكة آل الشخض إذا ماك عروقنا من غير ارو رقف الماك كن مار جا ت ار 
بميراثِ- فإئها عروض تجار إلا إذا عمق الأمر الثَّني؛ وهو أن يعرضّها للسّومء يقول بكم؟ يعرضها للبيع. 

فلو أنَّ شخصًا -مثلًا- جاءته هديّة» ونوى بها الّجارة نقول: لا يكتفي بذلك؛ لا بد من عمل التّجارة 


5 4 بويك : 5 5 عر ان‎ E 0 e TEE 
حتى تعرضها للبيع» جاءته أرض منحة من الدّولة» فنقول: هذه لا زكاةً فيها وإن نويتٌ بيعها حتى تعرضّها للبيع»‎ 


۲۸ 


اا أن سومها عل الان کم سوق لكن لو دلت هذه الأرعن بملكك ميم وشراء فان عمل التجارة 
موجوةٌ في الأوّل مع النيّة. 

لو أن امرا اهر عرو جارف الا العمل ك اه اها صد اليف خلذا اشتريك هله التثارة 
أو [هذا] البيت؟ قال: لكي أسكن البيت» أو أستخدم السّيّارة» لم أقصد بيعهاء إِذَا لا زكاةً فيها. 

متى تجب الرّكاة؟ إذا نوى وأضاف للنية؛ عَرَضَهًا للبيع» لا بذ أن يتحقّق التَّرْطَانِ؛ٍ لأنَّ الشّرط الأوّل 
ألغي وقتهاء أصبحت عرض قنية» إذا نوى لا بد أن يأ معها بالعمل. 

إا يجب أن نعرف ما هي عروض التّجارة التي تجب فيها الزّكاة؛ لماذا؟ 

9 کا من الاس يفول #عددس أرقن هل فيها رکا شرل کف علا وماك حال و 

قال: (وَعُرُوض التَجَارَةٍ إِذَا بَلَعَتْ قيمَتها نِصَايًا) المقدار بالتصاب يقول: الأقل من الذّهب والفضّة وقد 
سبق تقديرهما. 
[المثن] 

قال: (وَالْحَارِجُ مي الأَرْضٍ في كل حب وبر کال وَيُدَكَرُ إا بَلعَ عمْسَةَ وس وَيُشْتَرَطُ التصَابُ في 
الكل وَاْحَوْلُ ني غَبْرِ الْتَارج مِنَ الرْض). 
[الشرح] 

الْحَارِجُ مِنَ الأَرْضٍ من الحبوب والَّا وهي الحبوب كال وغيرهاء والثار كالنَّمر وما في حكمه؛ لأنَّ 
الفواكة والنضروات هذه لا زكاةً فيهاء هذه يجب فيها الرّكاة إذا كانت تُكَالُ ودر كال؛ لأا لا تبَاع بالْحَبّة 
مثل الفواكه» ونر بأن ْمَل في البَيْدَر أو مُسْتَوْدَع. 

قال: (إِذَابَلَمَت عَمْسَةَ أَؤسّق)» هذا هو نصابها عَمْسَةُأَوْسْقِء و[هي] إِمّا أن تكون سُقِيتْ بِمُؤْنَ أو سُقِيَتْ 
بغير مُؤْنَدِِ فيختلف ال حال بناءً على نوع السّقيا. 

قال: (وَيُشَْرَطُ التَصَابُ في الكل وَالْحَوْلُ ني غَبْرِ الْكَارِج مِنَ الأَرْض). 

الات رط فى كل الآمز اليل اسا ون مقار اللصاب فى ك وة اشا اكول إل 
الْخَارج مِنَّ الأْض؛ فإنّه يجب إخراج الرّكاة عند الحصاد: واوا حَقَيومَ حَصكادو. 46[الأنعام: ]14١‏ فلا يشر 


فيه حولان الحول» طبعًا المراد ب (الحول) الحول القمري بإجماع أهل العمل؛ حكاه الشَافعيٌ. 


55 


[الشرح] 

يقول: إن الذي يبدل الرّكاة -هو الدَافِع- يجب أن يكون هو رَبِّ الالء هو الذي مرج الرّكاةء فلو 
أخرجها غيده لم تصمّ إلا وَكيلّ إذا وَكّلَ أحدًا أن رج عنه | الرّكاة فإنَّهِ يصحٌ؛ بشرط أن ينوي باذلٌ الال أو يُوَكُلَه 
يقول: نويتٌ وكالتك بإخراج الزّكاة» وإن كانت النية متقدّمةَ فإنَّه في هذه الحالة تصحٌ. 

وبناءٌ على ذلك فان بعض النَّاس قد ّرج الرّكاة عن أمّه إذا كان عندها حم ذهب -على قول وجوب 
الرّكاة في الح - من غير علمها أو إذنها نقول: ما يصحٌ, ما يجب يجب أن يستأذنهاء زوجتك. أو أمّك أو أهلك 
وهكذا. 
[المتن] 

قال: (والرَّابعُ : وَآَمَا الْمَدْفُوعٌ إِليْه؛ كَهُمْ الا أشتاق» ال2 الاين الارن عليه 
وَالْمُوَلَمَة قوي و و في ار کاب وَالْعَارِمُونَه في سَبِيلٍ الله وَابْنُ السِّيلٍ). 
[الشرح] 

فرع ال اف هااا من سن ال ا قارا هم نَانِيّة بم الله ك في کتابه» قال: انما ألصَدَقَتُ 
إِلْفْفَرَاءِ وَالْمسكين وا ملين ليبا فة د لومم وف الراب وال رمي وف سبي ل أله أبن َسيل 46[التّوية: ]٠‏ 

الأوّل: «الْمُثَرَاكُ وَالْمَسَاكِينُ) والفرق بين الفقراء والمساكين أنَّ الفقراء شد حاجةً من المساكين» 
والفقراء والمساكين هم من وجد عندهم نقص في واحدٍ من الأمور الخمسة» من وجد عنده نقص في واحدٍ من 
هذه الأمور الخمسة فإِنّه يكون مستحقا للرّكاة؛ ما لفقره» أو مسكنته. الأمور الخمسة ما هي؟ قالوا: 

أوَلَا: أن يكون عنده نقصٌّ في طعامه وشرابه» فَيُعْطَّى من الرَّكاة ما يكفي طعامه وشرابه سنة كاملةً. 

الأمرالكاق: أن كرون عقده تقد ف يسه تى من الزكاة فا بكي لا م كاملة:هو واه 

والفقهاء قديًا كانوا يقولون: كِسْوَتَيْنِ: كسوة شتاء» وكسوة صيفي. 

في الحقيقة الزّمان تغبّر أصبحت الأقمشة غير أقمشة أوّل» أقمشة أوّل أحسن وأقوى» الآن اختلفت 


EN 
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الأفمقة [:.] شرعة. 
[الأمر] الثالث: من كان عنده تقض ف مسكنه» والفقهاء يقولون: من كان غنده تق ف مسكنه فيأخل له 


راء -أي إيجار- بيتِ يسكنه مله وعلى الأقل يُنْظر لإخوانه وأبناء عمّه» وقرايته» ما هو البيت الذي يسكنون فيه 


۰ 


وَيُسْتَأجر له من الرّكاة بیت مكل ببتهمء ولو كات كبِي داه ويمكن أن يُستأجر له باقن هن فیشتا جر له بیت هده سس 
من الرَّكاة هذا الثّالث. 

[الأمر] الرّابع: من كان حتاجًا للزّواج ولم يستطيع الزَّواجء قَيُعْطَى من الزَّكاة مُؤْنَةَ الرّواج؛ كالمهر أو 
تأسيس البيت وما فيه» وقول: إيجار البيت وما في حكمه. هذا الرّابع 

[الأمر] الخامس: ما كان من ضروريّات الحياة» وهذه يختلف باختلاف الأعراف» والبلدان» والأزمان» 
ففي الزّمان السَّابق قديًا كان العلاج [مظنونًا]؛ ولذلك الفقهاء يقولون: لا يُعْطَى من الرّكاة لأجل العلاج» وأمًا 
في زماننا هذا فأصبح العلاج غالما هل الف جاب فلذلك أفتى أهل العلم امعاسيرنون ا الركاة 
للمريض إذا كان العلاج حاجيًا أو ضروريّاء أمّا التَحسينيٌ فليس واجبًا. 

إِذَا هذه خمسة أمور وهناك أشياء أخرى تختلف. 


¢ 


الآن مثا في زماننا هذا ا لا يمكن للشّخص أن يعيش بلا مكيف مع أن آبائنا إلى قبل پمک 
ys‏ ا e‏ 
المكيّف] باعتبار عُرْفنا نحن [في] هذه البلاد أن الاس محتاجون للمكيّف واللاجة يحوز إعطاء الشخص من 
الأكاة لج وا ا اسحة من الور ات فاع ار ورات اف 
إذّا هذه خمسة أمور مَنْ [نقصه منها شيء] كان فقيرًا أو مسكيئًا. 
- قال: (وَالْعَاِمِلونَ عَلَيْهَا) هم الّذين يكونون ثُوَابًا عن بيت المال في تحصيل الزّكاة وصرفها معّاء في 
يل ال اة من البلالية: وضرفها لاقن ولس اراد نامان عليها) أى انات قان الات 
الخيريّة ليس من العاملين» هم وكلاءٌ» العامل من شرطه أن يكون نائبًا عن ول الأمر. 
سجر جا ف جار 
-١‏ أنَّ العامل يجوز له أن يأخذ من الرّكاةء بين أولئك وكلاءٌ لا يجوز م الأخذ منها. 
؟- من ذلك أنَّ الزكاة إذا تلفت في يد العامل من غير تفريط برأت ذمّة الباذل» بينم) إذا تلفت الرّكاة في يد 
الوكيل؛ ومنها الجمعيّات -من غير تفريط منه طبعًا- يجب على الباذل أن مُحْرِج بدله؛ لأنّه وكيل» 
[فهناك] أحكاءٌ كثيرةٌ تختلف باختلاف التكليف. 


إذّا (العامل عليها) عرفنا أنه يجوز لهم أخذ الزّكاة بمقدار الأجرة. 


۳١ 


الأمر الثَّاث: (وَالْمُوَلَمَةُ فُُويجُمْ)» والمراد بِالْمُوَلّفَة قُلُويهُمْ من كان كبيرًا في قومه؛ كأن يكون رئيس 
عشيرة أو آمين بلدؤمن غير السلين: أو من السلمين الذين يععدوة غل المسلمين؛ كالخوارج وغیرهم» فيجوز 
إعطاؤهم من الزّكاة إمّا لكف شرّهم, أو لتأليف قلوبهم؛ يجوز لكف شرّهم, أو لتأليف قلوبهم. 
قال: (وفي الرَّاب)» بأن تُشْئَرَى رقابٌ فتعتق» وليس المراد بالرّقاب مَنْ عليه قصاصٌء هذا ليس رقابًاء ما 
يُعْطَى من الرّكاة» هذا صلحٌ» وأمّا اللقصود بالرّقاب الأرقاء. 
والشَّرع ألغى جيم سبل الوق ول ببق إلا ثلاثة أسباب فقط وضيّقهاء وغير ذلك ألغى جيع سبل الوق 
ص ee o CoCo‏ 
أن تأت الأمم المتّحدة فتقول: امنعوا ارق - وهو [ابن حجر الهيتمي]7) يقول: لا بُوجّد في عصرنا رقيقٌ سبب رقّه 
شرعيٌ» وإِنَّا هم مسرقون؛ ولذلك كان يفتي بعد بعض العلماء الداللا عرز شراء الزن فى ذلك ال مات ن انق ا 
يجوز إلا ثلاث أسباب شرعيّةِ فقط يقول: 
حقو اا ناوشر يض 
- الأمر الثاني: ما كان من ملك الجاهليّة» وهذا انقطع أصلًا من آلف وأربع مئة سنةٍ منقطع ملك 
الجاهليّة. 
- الأمر الثّالث: ما كان من سبي الكمّار من غير العرب» وسبي الكقّار مي ما بين ثلاثة أشياة: 
فإكاهنا بعل 
- وإمّافداءً. 
ويجوز للإمام أن رن فهو من باب الخيار» وليس طريقًا واحدًا. 
قال: (وَالْعَارمُونَ)» نوعان: 
- غارمٌ لمصلحة غيره؛ كأن يغرم لإصلاح بين قبيلتين» أو بين أسرتين» أو بلدتين» ولو كان ء 
من الزّكاة ما غرمه للإصلاح. 
- والغارم لمصلحة نفسه؛ وهو الذي يقترض لأمر حاجيٌ له» يكون رَجُل لا يجد ما يأكل» أو يشرب 


فيقترض لأجل ذلك» فنقول: يجوز أن يُعْطَى من الرّكاة لأجل سداد دينه الذي اقترضه لأجل أمر حاجيّء أ 
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غنياء فيَعْطَى 


)١(‏ فهى فيي) وصلنى: (بالحجر الميكل)؛ فاجتهدت فى أقرب ما يشامبها من أسماء العلماء فقلت: (ابن حجر الميتمى) فإن كان صوابًا فمن الله وحده» وإن 
هي ب ب 3 وك بن ي من 
كان خطأً فمنّى ومن الشَّيطانء وأستغفر الله وأتوب إليه. 
۳۲ 
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الذي قرفي لكجل أن يناخر فكي أو الذى ا3 ن لجل ياهب وة يتمشى ويسافر» نقول: لا يُعْطَى من الرّكاة؛ 
لأنه ليس لأمر الحاجةء هذا قبد الحتابلة. 

يقول: (وَف سَبِيلٍ الله)» وهم المجاهدونء ويلْحِقُون (في سَبِيلٍ الله) من ل يحجّ فرضّه أو يعتمر؛ لحديث ابن 
عباس دا آله قال: «الْحَجٌ في سيل الله فَيُعْطَى مَنْ لم يحجّ أو يعتمرٌ وهو عاجرٌ عن الحجٌّ والعمرة يُخْطَى من 
الرّكاة ما ميحج به ويعتمر. 

قال: (وَابْنُ السّبيل)ء وهو المنقطع عن أهله ولو غنيًا في بلده. فَيُمْطَى ما يكفيه لِأَنْيَرْدَهُ إلى بلده» أو ما 
يكفيه للوصول إلى بلغته ورجوعه» قد يكون [...] على البلدة الأخرى فيقتضى فَبُعْطَّى من الزّكاة ما يذهب بها ثم 
يرجع. 
[المتن] 

قال: (ولا ڪور دفعُها إِلَ غَِيّ» وَلآَ عَمُودَيْ نَسَبٍء ولا رَوْجء ولا ني هَاشِمء وَلَا مَوَاليهمْ» وف قريب 
رمه مَؤُوتَنه وبي الْمُطَّلبِ خلاف). ۰ ٠‏ 
[الشرح] 

الزكاة (لآ ُو دَفعْهَا إلى غَنِيٌّ»» والغِتى نوعان: 

- غِنَّى موب للرّكاة؛ وهو ملك التصاب. 

- وَغِنَى يمنع استحقاق الزّكاة؛ وهو ما ذكرت لكم قبل قليل» وهو أن يكون الشّخص [واجدًا] للأمور 
الخمسة التي ذكرناها قبل قليل: الطّعام» والسّكنىء والرّوجة وهكذا. 

فالشّخص أحيانًا يكون غنيًا بالمعنى الأول ولیس غنيًا بالمعنى الثّاني؛ فيخرج من جيبه زكاةً ألف ريالٍ» 


ويأخذ من إخوانه المسلمين زكاةً أربعين ألف ريال7"). 


2 


3 8 ىله ف 9 
بعض الناس يقول: أنا مستحق للزكاة ما أخرج زكاة؟ 
لخ ال رغاد ال 8 كاةً ألما وتأخذ أربعين ألقًا مهر زوجةء ما عندها أهل تدفع ألف. "ألف" كم 


زكاته؟ كم عندنا من المال؟ [طالب: عشرون ألمًا] 


)١(‏ المقصود : أك تخرج (ألف ريال) هي قيمة زكاة مالك» ثم تأخذ من إخوانك (أربعين ألفا) هي قيمة زكاة أمواهم: ويفسّره ما بعده: ثم إن الألة لهف ريال 
وحدها لا زكاة فيهاء فلا يُحْمَّل أن يكون المقصود: (تخرج زكاةً ألف ريالٍ)» أي ما قيمته: (حمسةٌ وعشرون ريالا)» وهو مقدار الزّكاة فيهاء ثم تأخذ زكاة 
أربعين ألفّاه أي ما قيمته: (ألف ريال)ء وهو مقدار الزّكاة فيهاء وليس عندي المادة الصّوتيّة فأراجع كلام الشيخ -حفظه الله- والله أعلم ونسبة العلم إليه 


25 


ارون 


الشيخ: لاء عندنا أربعون ألقّاء ولكنّ هذه الأربعين سيشتري بها سيّارةً الآن» وسينظر يغيّر حياته» يريد أن 
2 ع ع ع ع ع ع 
يتزوج» نقول: أخرج [...] زكاتها ألف ريال2"7» ويعطيك فلان أو قريبّك أو إخوانك المسلمون أربعين أو خمسين 
قيمة زواجك» أو ستين أو سبعين. 


إا لا تلازم بين بذل الرّكاة وأخذهاء قد تبذل وتأخذ العشرين 0 


عي 


ثي قال: (وَلأَعَمُودَيْ تَسَب)» ما يجوز للشّخص أن يعطيّ أصوله؛ أباه» أو أمّه» أو أجداده من الطَّرفِين 
e‏ املوماس ما 0 

قال: (وَلارَوْج)» هذا مشهور المذهب: أنه لا يجوز إعطاء الزَّوجة ولا الرّوج من الرّكاة؛ لأنَّ الشّخْص إذا 
أف زو هي عا عليه 'فكوة قن املاظ عه فده عضن ا وال وعنة إذا اعت وجا قار هذه 
الرّكاة سينفقها عليها فتكون قد انتفعت. 

والقاعدة عندنا: أن المرء لا يبذل زكاةً ماله فيه| فيه [...] ولا فيه دفعٌ لِمَدَّمّةِ عن نفسه. 

واختار بعض أهل العلم أنَّ المرأة يجوز ها أن تُعْطِيَ الرّكاة لزوجهاء لا العكس؛ لحديث زينب امرأة ابن 
مسعوو تًا قالت للت ل : إِنَّ ابن اَم عبد يَرْعُمْ آنه و يرَكاتي؟ قال: َعَم هي صَدَقَةٌ وَصِلَدًا. 

وحملها فقهاء المذهب على أا الزكاة التى بمعنى النافلة. 

قال: (وَلآبَنِي مَاشِم)؛ مشهور المذهب: أنه لا يجوز إعطاء بني هاشم؛ وهم: من الْتَقَوْا مع النَيّ عله في 
هاشم. 

وفي رواية ثانية المذهب(" لكن الخلاف المشهور ولا بني المطلب الّذين منهم الشَّافْعىٌ» لكنّ الصحيح أنه 
خاص ببني هاشم. 

(وَلا مَوَالِيع )؛ لأنّ الكتسول بم قال: ١مَوْلَ‏ الْقَوْم مِنْهُمْ). 

قال: (وَفي قريب تَلْرَمَهُ مو ؤُونَنَهُ)» أي ولا يجوز إعطاء الرّكاة لقريب ا رمه مَؤُوئَتهُ» وتجب مؤنة القريب غير 
عَمُودَي التب في أحد أمرين: 

لا ل ال تنفق على أخيك» > أو ألزمك القاضي أن تنفق على ابن 


)١(‏ أي أخرج زكاة الأربعين ألما وهي ألفُ ريال مقدار الزّكاة» وكلام الشّيخ بين المراد على ما سبق توضيحه. 


(۲) هكذا فيما وصلنيء والسّياق واضح أنَّ فيه نقصًا والله أعلم. 
۳٤‏ 


- أو أن يكون العرف قد جرى بأن ينفق عليك. 

صورة ذلك: واحدٌ معروف أنه هو الي ينفق على أخيه؛ داتا من يوم نشأ على الدّنيا وهو الذي ينفق 
عليه إِذَا العف أك [أنت الّذي] تنفق عليه» فلا تقل: إن سوف أعطيه من الرّكاة؛ لأنّك إذا أعطيته من الرّكاة 
حفظت مالك» فلا يجوز. 


إا من جرت عادته هو بالإنفاق على قرابة؛ كأخيه» أو ابن عمّه» أو قريبه فاته لا يجوز له أن يعطيّه من 


س 
ا 


قال: (وَبَنْو الْمُطْلِبٍ خلآفٌ). أي في بني الْمُطْلِبٍ خلاآفٌ وذكرته لكم, ولكنّ المعتَمد عند متأخري 
الحنابلة [...] «المنتهى» و«الإقناع»: نه يجوز إعطاؤهم من الرّكاة. 
ف صلی انه فسل على دتا محمد. 


ھڅ 


شرح 
كتاب فروع الفقه 


العلامة يوسم بن عبد الحادي ا حلي 


١ 
(ت: ۹۰۹ھ) رحمدالله‎ 


الشرح لفضيلة الشيذ 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


المجلس الكّالث 
اعتنى به 
وليد يسري 

لأصل التّفريغ ليس لي» وإنما التّنسيق والضبط فقط] 

للأخطاء الطباعيّة والاستدراكات والمقترحات 

المراسلة على بريد: (8111211.60111 )112 22012216) 
[للاشتراك في الخدمة على الواتس أرسل رسالة إلى الرقم/ ٠٥٩۱٥۲۲۱۳١‏ 

مكتوب فيها: (دروس الشيخ الشويعر)] 


براه الجن الرحيم 

[المكن] 

قال جَوَوْالَتَه : (الثَالِتُ: الصَّوْمُ وَيَشْتَمِلَ عَلَ أَرْبَعةٍ: صَائِمٍه وَصَوْمٍ؛ وَمُفْسِدِ لَه وَمَفْعُولٍ فيه أَمّا الصَّائِمُ 
او بي ع و مااي 
[الشرح] 

بدأ السيخ نه بذكر الركن الرابع] من أركان الإسلام؛ والنّوع الثّالث من العبادات» وهو الوم 
فقال: ([أَمّا الصَّايِمُ] كَهُوَ في الْوَاجِبٍ: کل مُكَلّفٍ)» بدأ [الكلام] عن الصّائم في الواجب قائلا: إن (كُلٌ مُكَل 
َير مُسَافِرِ)» أي يجب الصّوم على المكلّف دون مَنْ عدا فغير المكلّف كالمجنون والصّبِيّ لا يجب عليه الصو 
ولا يصح منه » ولذلك يقولون: إن الصّبِىّ إذا صام أوَّل النّهاره ثم احتلم في أثنائه» وجب عليه إتمام هذا اليوم» 
وقضاء هذا اليوم» يعني يجب عليه أن يستوعب اليوم كاملا. 

قال: (كُلْ مکل عَْر مُسافر» المسافر لا يجب عليه الصّوم بلا إشكال» ولكن اختلف هل الأفضل 
للمسافر أن يُفْطِرَ أم الأفضل له أن يصوم؟ 

فيه روايتان في المذهبء قيل: إن الأفضل له أن يُفْطِر مطلقًا؛ لعموم حديث التي يه : «لَيْسَ مِنَ الي 
الصَّيَامٌ في السَّفْر). 

والقول الثاني -وهو الأقرب: إِنَّه من الوص التي يستوي فيها الأمران؛ لأنَّ لَص تي يتر حص فيها 
المسافر ثلاثة أنواع: 

-١‏ يحض الأفضل فلي 

۲- وَرُحَضٌ الأفضل تَرَكُهًا. 

*- وحص يستوي فيها الأمران. 

والضابط في إدراج الرّحَص في واحدٍ من هذه الأمور الثّلاثة إنَّ) هو النَّضٌّه فنقول: إِنَّ القصر في الصّلاة 
الأفضل فِعْلّه وَالْجَمُْع في الصَّلاة الأفضل فِعْله حال اشتداد السَّفرء وأما حال الإقامة في بل دون حدّ الإقامة» فإن 
الأفضل ركه فإنَّ الأفضل زك الجَمْع. 

وأمّا ما يستوي فيه الأمران: فإنّهِ الإفطار في رمضانًء ودليل ذلك ما جاء من حديث أبي هريرةً في 
الصّحيح أله قال: َد رتا وما نّا صَاِمٌ إا رول الله يللم وَعَبْدابْنُ روا عاك وز سول ابعل كروك 


قال: (وَحَايْضٍء ا اشا والنتساء لايصح صومُهم| ولو فعلتاه. 
١‏ 


و 
ليل 


قال: (وَفي التفل)ء [أي] في صوم التفل: (كل مير عَاقِل) فيصح صومه» ويُؤْجَر والداه» (غَبْرٍ حائض 
وَْفَسَاء) فلا يصح منهما. 


انی ار ت 3 
ق 


فهو ثلا 6 انه أقسام: : قرْض؛ ؛ وَهُوَ رَمَضَانٌ وَوَاجب؛ E‏ وَقَضَاء رَمَضَان 


0 م فم را عير و مده 85 و ا لقنا تر 8 كي هزم 0 5 
لق تق لق يو شب تتا بق صومه وَ حرم فا روه 
مِثْل: راد الْجُْمْعَةٍ وَالسّبْتِه وَالتروز وَاْمَهْرَجَانِ وَالْمُحَرَّمُ مثْل: يو مي اليد ن» وَأيّام التَشريق» e‏ 


وك هه 


يوم عَرَقَهه وَعَاشُورَاء َالإِنْينٍ وَالْخَمَيس» وَ يسنة يام ب بَعْدَ رَمَضَانَ في شَوَالِ 2 هن كل شه شَهْرِ وَالْمُحَرَمُ وان 


[الشرح] 

بدأ الشيخ بذكر أنواع الصّومء قال: إن أوّله هو الفرض (وَهُمَ رَمَضَانٌ)؛ وصوم رمضانَ واجبٌ: شمن 
شم دینک لمر فَِيِضْمَةُ 4[البقرة: 0[ 

قال: (وَوَاجِبٌ)) أي أنَّ وجوبه دون وجوب ذلك» لأنَّ الفرض مُمَدَرٌ بوقته وبمقداره» وأمّا الواجب فان 
فيه سعةٌ من هذا الجانب. 

قال: (وَهُوَ الْمَنْذُورُ)» فإذا نذر الشّخص صومًا فإنَّه يجب عليه أداؤه» وإن لم يكن في وقته فإنّه يتعلّق في 
ذمّته ا لحکم» ون فات وقته الذي چ 

قال: (وَقَضَاة ا فاه واجة كذلك. 

قال 353 اووهر إكا أذ ركو مطلنا اد e‏ فالطاق (وَهُوَ کل صَوْمِ ليس دور ولا َضَاءِ وَوَكَمَ 
في رَمَانِ لا يُكْرَهُ ص صومه و وَكَا يْرُم)» فدلٌ ذلك على أنَّ الشخص يصوم في أي وق إلا الأوقات التي يكره فيها 
لوي ا مر 
فدلّ على أن مطلق الصّوم سه 

ثمّ شرع في بيان الصّيام المكروه والمحرّم فقال: (فَالْمَكْرُوةُ مدْلُ: إفْرَادٍ الْجُمُعةِ وَالسَيْتِ)» فيا جاء عن 
ا طم من «نبيه عن إفراد يوم الجمعة بالصّوم). أيضا في الحديث الآخر: «التّمي عن إفراد يوم السّبت» 
وكلاهما إسناده لا بأسّ به وإن كان اخُدّلِف في صحَّة صيام يوم السّبت» وهو محمولٌ على الكراهة دون التحريم 

ودليلهم على الكراهة قالوا حديث الى ل :ا فصل الصّيّام صِيَام داود)» وهو صِيام د يوم وَِفْطَارٌ 
يوم ومَنْ صام يومًا وأفطر يومًا لا بد وأن يوافق ذلك إمّا يوم الجمعة» أو يوم السّبت» ولو كان عرَمًا لنص عليه 
الي تالم ول يقل: « صم يَوْما وَأَفطِرْ يَوْمَاا. 


5 تک 5 ا ےج ٠‏ 01 2 ت 5 e‏ ي 9 2 0 
قال: (وَالديْروز وَالْمَهِرَجَانِ)) وهذه من اعياد المجوس. (وَالمَحَرمْ مثل: يُومَى العيدين» ايام التشريق)؛ لان 
ت له کاش هه & 38 عه 5 5 ۰ 34 5 2 
النبيّ وك قال: «أَيّامُ التشريقٍ أيَامٌ أكلٍ وَّشرّب»» فلا يجوز صيام هذه الأيّام ا لخمسة» ولا يصح. 

[ثم] ذكر الشَّيخ السَنَة المقيّدة؛ وهي المقيّدة بحدثِ» بوقتٍ معينء فقال: (وَالْمْقَيدُ يَوْمُ عَرَقَة) هو من 


5 * 


أفضل الأيّام صومًا؛ ىا في حديث أب قتادةّ وكذلك يوم عاشوراء والمراد به: اليوم العاشر, والْمُسْتَحَبٌَ أن 
يُصَام قَبْلَهُ يوم فإن لم يكن -وهو الدّرجة الثالثة- أن يُصَام بعده يوم وَاسْتَحَبٌ الإمامٌ أحمدُ صيام يوم قبله 
وبعده» ليس مطلقًا كما قال ابن القيّم» وإنَّا عند الاشتباه في دخول الشّهر. 

عندنا أصبح أربع درجات: 

الدّرجة الأول أفضلّها صيام يوم العاشر م قبله. 

[الدّرجة الثّانية:] ثمّ يليها في الأفضليّة صيام يوم العاشر ويوم بعده» لحديث الب ت : «صُومُوا يَوْمًا 
ا 

وال اليم ما 

ابن القيّم قال في «زاد المعاد»: إِنَّ هذا أفضل الصّيام» والحقيقة ليس كذلكء الل م قال: «أَؤْاء وأمًا 
رواية: «صَومُوا یوما قَبْلَهُ وَيَوْمَا بَعْدَهُ). فهذه رواها أبو داود» وهي من رواية عبدالرحمن بن ابي ليل» وهو فيه 
ضعفٌ, لا يصح هذه الرّواية حرف «الواو»» واو العطف التي تقتضي مطلق الجمعء وإنَّا هي ١أَْ)‏ التي تقتضي المغايرة. 

وأحمدٌ إلا نص على الجمع بين اليوم التاسع والعاشر والحادي عشرّ عند الاشتباه في دخول الشَّهرء وأظنٌ 
أنََّا رواية الميمونّ عنه -إن لم أكن واهمًا. 

الدّرجة الرّابعة: إفراد يوم العاشر» وإفراد يوم العاشر جائرٌ. 

قال: (وَالإِنْينِ وَالْكَمَيسٍ)؛ لحديث ال تبلل قال: نَع ْمَل في كل إن وَكييس)» أمّا الإثنين فقد ثبت 
حديث [مشروعيّة] صيامه في الصحيح» والخميس عند الإمام أحمدَ وبعض آهل السّنن» وإسناده لا بأسّ به إن شاء الله. 

قال: (وَسَِهُ يام بَعَْ رَمَضَانَ في شَّوَالِ)؛ لحديث أبي يوب الأنصاريٌّ تم في «صحيح مسلم»: ١مَنْ‏ صَامَ 
رَمَضَانَ وَأنْبَعَهُ بت مِنْ سوال كاتا صَام الدّهرَ كله . 


قال: (وَتَلَاثْ مِنْ گل شّهْر)؛ لحديث أبي هريرةً عن التي م قال: «أَوْصَانٍ حَلِيلٍ بَِلَاثِ؛ -وَمِنْهًا- 


5 
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أو وسطه؛ وهي الأيِّام البيض» والأيّام البيض مقيدة» وما ثلاثة ايام من كل شَهِرٍ فهي مقيدة بالشهر ليست مفيدة 


۳ 


بالأيّام» فمن صام ثلاثة أيّام البيض التي جاءت في حديث ابي ذڙ» وهي الثالتٌ عشرّ والرَّابعَ عشرٌ والخامس 
عشرّء فإئهَا تكون جزئة له عن صيام ثلاثة أَيّامِ من كَل شهرء أو يختار من سْرَرِهِ أو غير ذلك. 


ا 


قال: (وَالْمُحَرّمْ وَسَعْبَانُ)؛ لحديث عائشة ور وك : أن ن اَي لله كَانَ يصو ا 
[المتن] 

قَالَ بل : ( وَالْمُفْسِدٍ كل أك أو ذا ل جَوْفٍ مِنْ أَيْ مَوْضِع گان مُتَعَمدَاه ولو غَبْرَ مَطعُوم وجا 
وَدَوَاعِيهِ وَيَلَرَم بالجاع كقارف وَحَجْمٌ لَّهمَ). 
[الشرح] 

بدأ الشيخ بفله بذكر المفطّرات» وذكر هنا مُمَطَرَاِ إن شئنا جعلناه مُمَطْرَيْنِ: 

المفطر الأوّل: الأكل؛ وهو دخول أي شيءٍ له جِرْمٌ إلى الجوف من طريق الأكل؛ وهو الفم والأنف؛ لأنَّ 
العرب تُسَمّي کل شيءٍ يدخل من طريق الجوف» من طريق الفم يُسَمّى: «أكلاة؛ سی لو أكل حصی» تی لو أكل 
شينا ضارا کاله ی اكد 

والأنف في معناه إذا وصل إلى الجوف؛ لأنَّ الأنف مرتبطٌ مباشرةً بالمريء والحلقوم فإِلّه يؤدّي إلى الجهاز 
ا حضميٌ مباشرة. 

:دب ا پا 

ORE. 

يُلْحِقٌ به الفقهاءٌ -انتبه إلى الثاني ما دخل إلى الجوف من غير المدخل المعتاد» المدخل المعتاد مدخلان» 
هناك أشياء تدخل إلى الجوف من غير هذين المدخلَيْنِء مثال ذلك: 

قالوا: الان إِذا قَطَرَ في أذنه فوصل إلى حلقه؛ الجوف عندهم أمران؛ منها: الجهاز الهضميٌ وما أدّى إليه 
الأذن. 

من المداخل أيضًا العين» من المداخل أيضًا عندهم الاحتقان؛ والمراد بالاحتقان هو: إدخال شيءِ من 
ا َيسَمَّى: «احتقانًاا» وقد كره عن كه الاحتقان. 

من المداخل أيضًا لو كان هناك جرح وَوْضِعَ عليه دوا فان هذا الدّواء يدخل إلى الجسد. 

من المداخل أيضًا الإبر الي [تُفْرَر] 


هذا المفطّر الثاني يُسَحُونه: «ما يقوم مقام الأكل». 


انتبه معي» فالمذهب -سأذكر لكم القول الرّاجح لألّه مهمٌ- فالمذهب: أن كل شيءٍ دخل إلى الجوف من 
غير المدخل المعتاد إذا كان له جِرْمٌ فإنَّه يكون مُمَطَّرَا مطلقَاء مُعَنَّيا أو غير مُعَذَّ إلا مدخلا واحدًا غير مُمَطَر 
عندهم» وهو التقطير في الإحليل» وهو خرج البول؛ لأثّهم يقولون: إِنَّ المثانة كرد ولا بعص فإذا قَطَّر في إحليله 
سيخرج ولن يدخل داخل جسده» وضحت المسألة؟ 

قالوا لماذا؟7) قالوا: لألّه ملحن بالأكل والشّربء لاله دخل الجوفء فلو أك جُرحْتَ» وَوَضَعْتَ دواءً 
على اجرح تبر مُفْطِرًا. 

رت بجميع أنواعها مفطّرةٌ. 

القول التاني -وهو الصّحيحء الرّواية الثانية للشيخ تقيّ الدّين: إن ما دخل إلى الجسم من غير المدخل 
المعتاد وهو الأنف والفم غير هذين المدخلنء إا مُمَطرٌ بشر طَيْن: 

الشّرط الأوّل: أن يكون له جر هذا هسل 

والشَّرط الثاني: أن يكون مغدّيّا لا بد أن يكون مُعَذَّيّاه فإن لم يكن مُعَذَّا فإنّهِ ليس بمُقَطَِّ فإبرة السّكّر 
هذه لا تُمَطَّره إبرة خافض ال حرارة لا تمر جميع الأدوية الي تكون إبرّا لا تُمَطَّر إلا إذا كانت الإبرة مُعَذَيَدَ مثل: 
هذه المعذّيّات التي تُجْعَلُ للمرضىء هذه تَُطَر ماعدا المعَذّي لا يُقَطَّره وهو الذي عليه الفتوى. 

ST‏ 0 بعض الاس يسمع أنَّ اليب يُمَطَّر فيظن 
آنه ذا اسعتشق طا تخر را أفطة لا أن تسشن الر اة أنت سدقت ال اتحة مى تفط بالنتخور ؟ 

إذا كان له جرم استنشقته فأحسست بشيءٍ ينتقل إلى جوفكء تحس بالجرم» دخانه وصل إلى الجوف؛ هذا 
الي عدا اف العو . 

ّا جرد الرّائحة, الرّائحة ليست جِرْمًاء بعض النَّاس يأخذ الطّيب ويستنشقه بقوٍّ يدخله عن طريق 
آلف وخا عو طرق فف فد ف رق حتى إذا تش صنادت ران فة فط مل رات الطب 

هذا الفعل هو الذي يُقَطَّر عند الفقهاء. 

ومثله البّاخات الآن هذه. بخَّاخات الرّبو بناءَ على قاعدتنا قبل قليل» إن كان له جرم مثل التي تُطْحَن 
-هناك نوع يُطْحَن- هذه تمر وإن كانت هواء فقطء مثل الإسبراي العادي حق الرّبوه هذه لا ثمَطر؛ لابا هوا 


لا جرم له» بخاخة هواء» يخرج هواء. 


)١(‏ الكلام عن المفطر التاني» وليس عن التّقطير في الإحليل. 


إا هذا المفطّر الأوّلء قال: (وَلَوْ غَيْرَ مَطْعّوم) بِيّتُ لكم أنه [...] متف لكن الأقرب أن نفصل بين 
الحالتين. ٠‏ 

قال: (وَجمَاعٌ)؛ الجاع الذي يُوجب الغسل, والجاع الذي يجب فيه الحلٌ والّذي يُفْسِدٌ الصّوْم ويُفُسد الح 
واحدٌء حدّه واحدٌ؛ هو الذي ذكره الفقهاء قالوا: هو (تَعْيببُ حَشَمَةٍ [أضْلِيّة في مج أَضِْاٌ؛ فبلا گان أو دبرا وَلَوْ مِنْ 
هيم أو مي ])(. ۰ 

قال: (وَدَوَاعِيِ)» دواعي الجاع عنده أيضًا مُفْسِدَةٌ فلا يجوز تقبيلٌ مثلّاء ونواحيه؛ لأنّه قد يؤدّي إلى 
المذي» فعنده أنَّ المذي [...]. 

أعطيكم مثال: عندهم أن امن مَنْ برل َيه بل منه؛ كالمباشرة» فَإنَّه يفسد صومُة» وإن رل بتكرار نظر 
فإِنَه يفسد صومُّةُ كذلك» إِذَا بفعل أو بتكرار نظر يفسد صومة. 

وأمًا المذي في المذهبء إن لرل بفعل منه قَسَدَ صومُّة» وإن رل بتكرار نظر لم يفسد صومة. 

هذا الفرق بين المنيّ والمذي» الم يخرج أحيانًا بسرعةء أما المذي فاه لا يخرج إلا مع تكرار النّظر لذلك فرّقوا 

لذلك ما قالوا: (وَدَوَاعِيِ)» قصد المصنّف بدواعيه آنه المذي, لا أنه جرّد القَبلة التي مَطرء وإنَّا الدواعي 
قد تؤدّي للمذي» فالإمذاء هو المفطّرء لا أنه المباشرة. 

قال: (وَيَْرَمُ بالجاع الْكَفَارَة)؛ لحديث أبي هريرة نا جاء الرَّجُل فقال: (إِنّْ هَت فَقَالَ الت َي : ما 
َعَلْتَ؟ قَالَ: وَكَعْتُ عَلَ أَهْلٍ في نهار رَمَضَانَ» مره لني تم أَنْيُكَمَرَ بِعْنَاقٍ رب أو صِيام َهْرَْنِ ماعن 

قال: (وَحَجْمٌ لَهَُ) أي أن فِعْلَ الحجامة مُمَطَّرٌ للصَّائم؛ للحاجم والمحْتَجِمء وقد صم فيها نحو سبعة 


أحاديتٌ عن النْبىٌّ مء وهى من مفردات المذهب. 


آلا 


وهنا قاغذة مها لعا أن اللذهي: أن المحانة ققطرة لعلة اة 

ومعنى ذلك أن کل من سمِّيَّ: «حاجمًا"؛ وکل من سمِّيَّ: «حجومًا فإنَّهِيُفْطِر. 

والرّواية الثانية -وهي الصّحيحة» وعليها الفتوى: أن الحاجم إِنَّا يُفْطِرِ لمظنّة وصول الدَّمء وهو المصّء 
وأمّا المحجوم فإنّه أفطر لخروج دم كثير منه قَضْدَاء مثل ما قلنا: إِنَّ خروج الدَّم الكثير مُفْسِدٌ للطّهارة» فإذا كان 


بقصدٍ منه كان مُفْسِدًا لصومه. 


$ اع 


(۱) هكذا فيها وصلنيء ويبدولي من السّياق أنَّ المقصود: أن لصتف جمع المفطّر الأوّل والنَّان وعدّهما مفطُرًا واحدّاء والأؤْلى فصلّهماء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


(۲) ما بين المعقوفتين وقع مكانه فراغٌ في التَفريغ» وأكملتُه من حدٌ الغسل كما جاء في «باب الغسل» من «زاد المستقنع». 
٦‏ 


طيب أذكر لكم مسائل: 

لو أن امرأ احتجم بآلدَء الآن الحاجمون يحجمون بآلة شفط ما يَمْص» فعلى المذهب الحاجم يُقْطِر ولا ما 
ر؟ 

بطر على المذهب» نضُّوا عليه صراحة؛ قالوا: (وَلَوْ حَجَمَ بعر مص فَإِنَهُيُفْطِرٌ الْحَاجِم؛ لِظَاهِر النَصِ). 

وعلى القول الثاني -أي الفتوى- لا يُقْطِرِ؛ لأنَّه ما وصل الذّم إلى فمه. 

الصورة الثّانية: لو أنه ما احتجم» وإنَّا افتصدء المَصد هو: إخراج الدّم الفاسد» لوئ أبيضُ ما يكون أحمرٌ. 

الدع هو خا © ل حو اة عسل الالخريخ العلة القاصر © رة ل تنطر 
القاصد زا اضر ماخر ا ا قا لن طريق الرس. 

والصحيح -وهو القول الثَاني: أنّ المَصْد مُمَطّرَ للمفصود. أمّا الفاصد فإِلّه م يمصّ. 
الصورة الثالئة: الترع بالدَّم» على القول الأول ما يُقَطَّرء لماذا؟ هو تبرُعٌ ليس حجامة. 

على القول الثاني: يُقَطَّر إذا خرج دم كثيت يعني التحليل البسيط ما يُقَطَّرِ أنبوب» أنبوبين» ثلاثة ما تُقَطَّر 
لکن كثيث» تبر بدم [كثير ] يُقَطر. 

الممرضة لني سحبت منك: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ). 

على القول الأوّل وعلى القول الثاني: لا يفطر. على القولين كليهما. 

وفحف الا مب أن ترت ماهو المعلى والعلة فق اا 
[المتن] 

قال له : (وَالْمَفْعُولُ فيه مُسْتَحَبٌ؛ كَالِاسْتِعَالِ بالطًاعَق وَمبَاحٌ؛ كُتَعَاطِي الْمُْبَاحَاتِ وَمَكْرُوة؛ 
كَذَوْقٍ طَعَام وَمَضْغ عِذْكِ لا يحلل وَل وتخو َلك وخر گیب ا وَلَايَفْضي). 
[الشرح] 

بدأ الشّيخ بذكر الأشياء التي تُفْعَل أثناء الوم فقال: [هناك] أشياءٌ واجبةٌ سبق ذكرها؛ وهو الإمساك 

عن المفطّرات» و[هناك] أشياءٌ م مُسْتَحَبَةُ» وهو (الِاشْيِعَالُ بالطاعةِ) وقد جاء عن أبي هريرة 5 «أنّهِ كَانَ 

شُهر رَمَضَانَ لزم هُوَ وَأَضْحَابُ الْمَسْجِدَا. وقالوا: ١تَحْمَظ‏ صِيَامَنَا. 

فدلّ على أنَّ الاشتغال بمطلق الطّاعات مُسْتَحَتٌ للضّائم. 


هناك أمر مباح» قال: (ومً ¢ اح؛ كُتَعَاطِي الْمْبَاحَاتِ): من بيع وشراءعء» وسائر المباحات من التَصدٌ فات الي 


يجوز للمرء فِعْلًَّا. 


قال: (وَمَكْرُوةٌ)؛ هناك أشياءٌ تُكْرَهُ لكنّها جائزةٌ لا َد صومّكء وهو (ذَوْقٌ طَعَام) والمراد بالذّوق أي 
بطرف اللَّسانَء من غير أن يصل الطَّعام إلى جوفه» لا يصلح أن يذل شيءٌ له جِرْمٌ إلى جوفه وإنَّا ذوقٌ بطرف 
لسانه» فتذوق المرأة أو الطّابخ» رجلا كان أو امرأةً الطَعا أهو مالجٌ» أم ليس بوالح؟ أهو حالٍ أم ليس بِحَالِ؟ 

والذَّوق للطّعام إا يُمْرَع عند الحاجة فقط؛ كأن يكون طبّانَا أو نحو ذلك» فهو الذي يذوقء أمّا بغير 
حاجة لا يُشْرَّع الذّوق. 

قال: (وَمَضْغْ عِلْكِ لا يَتَحَلَّلُّ). العلوك نوعان: هناك علكٌ يتحلّلء وهناك علكٌ لا يتحنّل الذي لا 
يتحلّل هو الذي يشتدٌ مع المضغ» مثل: علك اللّبان الذي نعرفه الآن هذاء علك اللّبان هذا يجوز للصّائم مضغه 
نكن مكووة اا عو مکو 

لآتنم يقولوة: قد ك اللعاب في الق وجمع االات ع و ا العلاك الذي يتحار رج 
أغلب العلوك التي تا في البقالات» هذا يتحدّل [يدخل] داخل الجسدء أو بعض أنواع اللّبان الذي يتفّت» فهذا 
أكله إذا وصل منه شيءٌ إلى الجوف فإنّهِ مفسدٌ للصّوم ولاشكٌ. 

قال: (وَفبْلَةِ)» والقَبّلة تكون مكروهةً لمن كان غير آمن لنفسه؛ كأن يكون شاب (وَنَحْو ذَلِكَ) من الأفعال 
ّي قد تؤدّي إلى إفساد الصّوم. 

(وَتَرّمُ) أي هناك أشياءً محرّمةٌ؛ كالغيبة واللَّميمةء (وَنَحْوِهَا)؛ كالكذب والمجادلة» (وَلَا يَقَضِي)؛ لأنّها 
تمو ااا يار اعا 
[المتن] 


قال يله : (وَبْسَنّ الاغيكافُ في كل صَوْم بِمَسْحِدِء لِلاشْتِعَالٍ بِالطَعَةٍ لا غَبْرِهاء يفده ما بُفْسِدُ الصَّوَْ). 
[الشرح] 

شرع الشيخ بذكر أحكام الاعتكاف, الاعتكاف مُسْتَحَبٌّ مطلقًاء وقد اعتكف اللي بم وأزواجه 
وأصحابه من بعده. 

وم برذ عن الي تبه حديثٌ في فضله وإنَّا ورد عله عنهه وجاء ذكر الاعتكاف في كتاب الله: إلا 
مورك وَأْْر كمون فى المسسديد #[البقرة: 1۱۸۷ سرا العف ویو واد [الحج: 5؟]. 

ولكن ل يرذ له فضلٌ» وليس لازمًا أنَّ كلّ عبادة يَرِدُ ها فضلٌ» فبعض العبادات أخفى عتا الله كك فضلها 
لحكمة؛ لكي يجتهد بعض النَّاس فيهاء بعض الاس لا يقدر على عبادةٍ إلا إذا عرف فضْلَهاء وبعض الاس يفل 


على العبادة بمعرفة مشر وعيّتهاء والثّاني قد يكون أجره -والعلم عند الله- أكثرٌء والاعتكاف من هذا الباب. 


الاعتكاف هو لزوم المسجد والمذهب: 

[الآمر الأوّل:]() أنه عرز الاعتكاف ول ساعة قبجوز أن تعتكف ولو ساعة) فييجوو أن تلن الآن مخ 
الم ل ل ل سو ا لي 

[الكمر التاق او ف فا أذ يكون فق نخد مساج 0 وبل شو ل كل مسحل لا 
زمه الاعة فبجب أن بكرن ف مسجد فيه جماعة. 

الأمر الثّالث: لا بذ يُشْترَطُ فيه الصّوم» وإنَّا يُسْتَحَبُّ حينا يكون الصّوم ؛ لأن الي ميلم قر 
من المرّات في شال ولم يكن صاتا م . 

هناك قولٌ آخيرٌه وهو قول المالكيّة» والحقيقة هو قولٌ قريبٌ جدًاء أئّم قالوا: إن الاعتكاف لا يُسَمّى 


Ol 


«اعتکاقا» إِلّا أن يكون يومًا كاملاء أو ليل كاملةٌ ودليلهم على ذلك أنَّ أقلّ ما جاء به الحديث تسمية اليوم: 
«اعتكافًا»» وهو حديث عمرٌ حينا قال للوّسول َل : يَا رشو الله إِنّْ تَدَرْتٌ أَنْ أغتكف يَوْمَا في الْجَاهِلِيَة َقَالَ 
التي بلا: وف بتذْرِك»؛ فاقل ما سُمْيّ: «اعتكافًا» لاسرم عاب ابن عمرٌ؛ ل 

وقد جاء في حديث عبدالله بن تيس أيضًا عن أبي داود أ اا ا َه قال للنَبِىّ لل: : إن 
ذ تا قذي في بيت ولا أشتطيم رك هَذَا امسج ا آتي مَسْحِدَكَ قال: «انْتِ ليله وَاحِدٍ 


3 


فدلّ على أنَّ أقلّ ما يُسَمَّى: «اعتكافًا؛ يومٌ وليل يوم كاملٌ» أو ليلةٌ كاملدٌ وهذا قول امالكيّة» وهو 
الأقرب. 

والرّّسول كان يجلس في المسجد ساعاتٍ كثيرةً» ولم يكن يد يسمي جلوسه: «اعتكافًا». وإنَّا يب يَسَمّى: «لزومًا 
في المسجد»» ولذلك قبل: إِنَّ Î‏ «اعتكافًا» ايوم EF‏ 

ا ا 

قال: (وَْسَنُ الاغیگاف في كل صَوْمِ بِمَسْحِدِه لِلاشْتِمَالٍ با لطَاعَة لا عَبْرکا)» لا ببيع» ولا بشرائء فلا 
ستحب سکب للف أن يشل بره 


قال: (وَيُفْسِدَهُ ما فيد الضَّوْمَ) من الجماع وغير ذلك. 


)١1(‏ ذكر شيخنا -حفظه الله- الأمر الثالث» ول يذكر الأوّلء ولا الَّانيِ فاجتهدث في وضعها. 
8 


مسألةٌ: الاعتكاف نوعان: 
١‏ - اعتكافٌ واجبٌ. 
واا فن 


و 


الاعتكاف الواجب: هو المنذور» أن يقول الك نذر ت 


والاعتكاف المسنون: أن تنويّ الذخول من غير نذر. 

والأفضل منهما الثاني المسنون أفضل من الواجب. 

لاد قر لكان كار لكل اذو ار Nam‏ 

إذا خرج المرء من المسجد فسد اعتكافه إن لم يكن اشترط -ستتكلم عن الشّرط بعد قليل- فإن كان 
الاعتكاف منذورًاء أي واجبّاء وجب عليه أن يعيدّه» وإن كان مسنونًا -وهو الأفضل- تخرج وتقضي حاجتك. ثم 
ترجع وتبدأ الاعتكاف من جديدٍ. 

إا نستفيد من هذا أنَّ الاشتراط في الخروج من المسجد إِنَّ) يكون في الاعتكاف الواجب دون المسنون» 
المسنون ما فيه اث شتراط؛ لأنّه مسنونٌ» وأعرف من الإخوان من يشرط شروطًا غريبة في الاعتكاف؛ يشترط أن 
يُفْطِرَ عند أهله. ويَتَسَكَرَ عندهم» وإذا [احتاجوا إليه] بخرج» [ونحو ذلك]. 

كل هذا ليس اشتراملاء انمع الأقعيل راجا اعا مر من غير اشارا 
[المتن] 

كَالّ: (الرَابع : الح وو فشكي فل حَاحٌ وَحَجٌ وجوج وَأَفْعَالٍ فيه» اما الْحَاجٌ: َه تحل 
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راچپ وهو کل لم بالغ اقل حر وَل سل وهو کل نې ؛ مین عَاتلٍ). 
[الشرح] 


هذا تكلّمنا عنه» مثل ما قلنا في الصّوم [تمامًا] من غير فَرْقٍ. 


زد 


00 
E‏ احج فمن واج 349 العاد يف ونا القن تيو مادا 
ا الْمَحْجُوجُ فَهَُ اليب 
52-6 وه 
کوش 


[الشرح] 
بدأ الشّخْ في ذِكْر واجب الحجٌ» فقال: إنّه يجب من الحجٌ: اج والعمرة؟ والدليل عل وجوب العدرة 


- 
4 ا 5 ددهو > 32 


أن امرأةً قالت لني عله : اح عَنْ أب إنَّ بي أَدْرَكَنْةُ قَرِيضَة الْحَجٌ د شَيْنَا كبيرا لا يَسْتَقِيمُ عَلَ الرَّاحِلَقه أَكَأَحَجٌ 


2 


61 
ک4 
3 
e‏ 
اها 
1 - 


را الاما ي ل عل دا الإ حرام مِنَ الْحِبِقَاتِ وألا تَاوِرَهُ 


عَنه؟ قال ل: «نَعَمْ جي عَنْه وَاعْتمري». 

الشهور ف الذعب: أنَّ الح والعمرة يجبان معاء واختار السيخ تفي الدّين أن الذي يجب إن هو الحجٌ 
دون العمرة» قال: لأنّ العمرة داخلة في مُسَمَّى الحجٌ» ولا شك أن مَنْ حح ممما أو قَارِنا سقط عنه وجوب 
الاثنين معّا؛ لان التّمتّع والقرّان فيهما حح وعمرةٌ معًا 

A‏ 814 كللت و والشة يستكت للمرء ء أن يكثرٌ من الح والعمرة» وقد جاء عند ابن 
حِبَّانَ باسناو جي من حديث أبي سعيدٍ 645: أن الى م قال: «قَالَ الله 6: إِنَّ عَبْدَا أَضْحَحْتُ لَه في بى 
ََوْسَعْتُ عَلَو ني ررقي ٿم و عليه ڪس سنن لايد إلِيَّ لْمَحْرُوم. 

الإنسان تمر عليه مس سنواتٍ لا يفد حاجًا ولا معتمرًا لا شك آله عرو وجاء عن التي يت أيضًا عند 
بي داود باسنا صحيح صحيح أن ال قال: ١تَابمُوابِنَ‏ احج وَالعُمْرَة َم نيبان امغر وَلدُوبَ كما بني اكيز 
حَبَتَ الْحَدِيد» وفي و ولكنّها ضعيفة: «وَيُطِيلَانِ في لْعْمْراء فالمتابعة بين الححّ والعمرة» والإكثار منهما لا 


3 


شاك أتبامن أفضل القربات:. 
الإحرام عندنا أمران: 
ادال رام 


e 


4 3 ع 0 تجه وله . E e‏ 
أا الإحرام فإنَّه ركن في احج فمن لم رم فإنَّه أساسًا فلم يَنْعَقِدُ ُسْكُهُ مِغْل تكبيرة الإحرام. 
والمراد بالإحرام» الفقهاء يقولون: هو نيه الدخول في النشك. 


طبعًا بعضهم اعترض على هذا التعريف» فقال: كيف يكون الإحرام هو نيّة الذخول؟ 


(1) هكذا وصلنيء والمراد: (حجّة الإسلام وعمرة الإسلام)» أي حجَة واحدةٌ» وعمرةٌ واحدةٌ في العمر. 
۱۱ 


فعرّف الإحرام أله جزءٌ منه التيّة). 

لكنعموما يرل :إن الاخراء هو نة الذغول ف النثك»بمغنى أن يعلم الشخص أن ما كان لالا عليه 
أصبح حرامّاء وهي محظورات الإحرام» هذا يجب بالإحرام» هذا ركن. 

الذي هو واجبٌ أن نرم الشّخص من الميقات» والمواقيت سيأتي الكلام عنها بعد قليل. 

الإحرام ركن» ومن الميقات واجبٌ. 
[المتن] 


قال له : (وَلَهُ ميقاتان: مِيقَات زَّمَانٌ؛ وَهُوَ سوال وذو الْقَعْدَقِ وَعَشّْرٌ مِنْ ذِي الْحِجّق اا بحرم قبل 


عر الوه و 


0 وَمِيِقَاتٌ مَكَانيّ كلف بخان البُلْدَانِ Sms‏ دا فرع 


ا کج وَالْقِرَانِ؛ بن جرم اء وَالإفْرَادُ أن يرم بالْحَجٌ مُفرداء وَالأفضل التَّمَتع ود 4 ي عِنْدَ الإخْرَام 


ر معو 


وبعده). 
[الشرح] 

بدأ السيخ بذكر المواقيت» فقال: إنَّ للحج ميقاتيْنِ: ميقانًا زمانّاء وميقانًا مكانا: 

الميقات الرّمان: : وهي أشهر الح : احج أشه رمع لومت 146البقرة اشر وذو القعدة» وعشر 
من ذي الحجّة» فلا يجوز تحديدها. 

ما فائدة أنه لا يجوز الإحرام قبلها؟ يعني هذه أشهر ال حح المحدّدة ها فائدةٌ في أوَّاء وفائدةٌ في منتهاها: 

N sS‏ لي سيان a‏ الإحرام غير صحيح 
يجب أن تعيد الإحرام» فارجع» وتحرم مرَّةَ أخرى» هذا الفائدة الأول. 

الفائدة الثّانية: أن مَنْ أحرم في أشهر الحجٌ» واخل عة ولم يرجع إلى بلده -المذهب: ولم يرجع إلى 
مسافة قصر» والصّحيح أن يرجع إلى بلده- ولم يرجع إلى بلده» وأدّى الحجّ من نفس السّنة فإنَّه يكون متمتّعَاء وإن 


نوات 


١“‏ ا 


ل > يعني واحد أخذ في رمضان» 
وخا في مک إلى اط وححٌ يكون مُفْردَاء ادها في يوم العيد ول پو الم قم حب ول خرح من مک 


نقول: أنت مُتَمَتَعٌ إذّا هذا فائدة معرفة أوهاء 


9 ما رالاق ق اضطراب: 


فائدة معرفة منتهى المدَّة: على الصحيح أله يجب إنهاء أعمال الح قبل نهاية ذي الحجّة» فيجوز تأخير 
طواف الإفاضة إلى منتهى شهر ذي الحجّة» لكن ما يجوز تأخيرها إلى المحرم» ما يجوز ما يجوز. 

هذا الميقات الرّمان. 

الميقات المكاننٌ طبعًا المواقيت المعروفة المشهورة» وهي الخمس المعروفة» وهذا لمن كان خارج المواقيت» 
ومَنْ كان دونها فهي أَدْنَى ا لحل لمن كان من أهل مكَّةَ في العمرة دون الحجٌ. 

س/ لو خرج من مكَةٌ لغير بلده؟ 

الشيخ: لغير بلده فيها رواياتٌ: 


.١‏ المذهب: مثلًا أنت من أهل الوادي» وذهبت إلى مكّةَ في يوم واحد ذي الحجّة» وأخذت عمرةً» مشهور 
المذهب: أن مَنْ خرج من مكَّةَ مسافة قصر انقطع تنه فإذا رجع وأحرم با لح فإنّه يكون مُفْرِدًا. 
۲. الرّواية الثانية: أنه إذا خرج من مكة» هذا قول آخر. 


#. القول الثالث وهو الذى غلية الفتورى وهو الح نه 


سم 


ذا خرج من مَك ما دام لم يرجع إلى بلده فَإنَّه 


9 
8 


يعني مثا أنا ذهبثٌ إلى جدَّة» ذهبثٌ إلى الطّائف فأبقى متمتّعَاء إن أخذت [عمرةً]. 

قال: وهو في الإخرام يلمخم لحر إا َع نها حرم بالْحجٌ). 

أنواع السك الثلاثة: متم وران وَإِفرَاد: 

التّمتّع: أن نرم بالعُمْرة في أشهر الحجٌ» فإذا [فرغ] منها أحرم بالحجٌ. 

إا عند الكلبية إا أن يقول: الك الله عر ت يا بالخئرة» فإذاجاء وقت الح شرم يوم الثامن أو 
التاسع» أو أن يقول: لبيك اللّهمَ عُمْرَة مُتَمَتََا ها إل الْحَجٌ). 

(وَالْقِرَانِ؛ بن ڪرم ا) بمعنى أن تَدْلَ أعمال الحُمرة في الحجٌ» فيكون ما أن يُقَدّمَ أفعال الُمْرة فيطوف 
ويسعى قبل الوقوف بعرفة» أو يُوّخرَهًَا بعد الوقوف بعرفةًء كلاهما يجوز. 

ومعنى أنَّا دخلت في أفعال الحجّ: أنَّ القارِنَ لا يجب عليه إلا سَعْيّ واحدٌ؛ وهو سَعْيُ الح والعمرة 


داعا يامو لقعي هلي | اواك راض :]كا ا اق دو 


ذا دخلت أفعالٌ العمرة في أفعال الحجٌ» القِرّان والإفراد أفعاهما سوا لا فرق إلا شي بسيط ومنها: 


وجوب التّلبية» لكن لو القارن طاف وسعى قبل الوقوف بعرفةً يجب عليه الطّواف؛ لأن طواف الإفاضة شرطه أن 


يكون بعد الوقوف بعرفة. 

(وَالْإمْرَاد اَن جرم م مُفرداء وَالْأَفصَلُ النَّمَتمُ). لا شك [أنَ] الأفضل التّمتّع إلا مَنْ أتى مك اليوم 
الثامن فلّه يكون قد انقضى التّمتع» اليوم النّامن» من دخل مک اليوم الثامن لا يجوز [له] التّمتّعه إنَّ) هو قِرَانَ لمن 
بدأ أفعال الحح. 
بعضهم يقول: أيضًا القرّان أفضل لمن ساق المدي» هذا اختيار یری أن مَنْ ساق اهدي حح 
القرّان أفضلٌ [له]» وَمِنْ ثَّمَّ قال: لواش ايى .ا تمت فل ذلك عل أن كن ساق اى 


الأفضل في حَمَهِ القَرَان. 
قال: (وَيْكبّي عِنْدَ الحرم وَبَعدَه) هذا [. ا ان قول يك اللّهمَ لبيك لَبَنّكَ لا شَريك لَك لَبَيّكَ إِنْ 


NA‏ شريك قار 


[المقن] 
قال: (وَإِذَا أخْرّمَ حرم عَلَيْهِ سَبْعَة صيعة ا اد الشّعَر وَالْأَظْمَاِ AE‏ لأس EA Ar‏ خيط؛ وشم 
الطيب» وَالتَطنّكُ َك صيد الب 4 EY‏ النگاح» وف الرَّجَعَة ی خلاف» Er‏ في المَرْج ا 
كَالرَ جل انی لبس از مخيط. لمَخيط وَإِحْرَامُهًا في وجهها a.‏ 
[الشرح] 
هذه هي محظورات الإحرام» بدأ الشيخ يذكرها. 
رحق ب ادى يله 4[البقرة: 1147 


(أَخلٌ الشَّعَر وَالأَظْمَار» لا يجوز للمُخرم أن يأخدّ من شعره ولک کحلقوا ر وب 

طبعًا هذا [...] ولكنّه عمومًا لا يجوز للمُحْرم أن يأخدّ من شعره ولا من أظفاره 

الثاني (َتَفْطِيَةُ الرَأس) فلا يجوز له أن يُعَطَيَ رأسَه بشيءٍ يتحرّك بحركة رأسه» كل ما يتحرّك بحركة 
رأس الْمُحْرِم فإنَّه لا يجوز التّغطية به سواءً كان ملاصقًا أو غير ملاصق؛ لأنَّ الفقهاء يقولون: ما كان ملاصمًا 
فقط» هذا غير صحيح متهم تق قرول بعر عط حش افر نا يطل معدق لونم هاا و م 


لکن ما يتتحقق ببخركة رأسه. 
أنه الآن وُجِدَ عند الاس من الحجيج من يجعلون قبعة تثبت بعواميد» [يضعونها] في الح هذه تتحرّك 


مک الك أ هي #القيعة: و إن كاذك رسيت ماللاضقة اماه لكنها م يال أس» 


15 


قا ال وغيرها فاو ت ك م ك ا اسن رتاس ك برك اليد دل عل اجا 

قال: (وَلبْس الْمَخيط)» المراد بالمخيط هو الْمُمَصّل على أعضاء البدنء وخيط عليهاء ليس جرد حيط 
فة في الل خيطاء وون وان الراة بالمخيط مضل عل العضو. 

طبعا أوّل مَنْ سّاه: «خيطًا» -الرّسول م ما هى عن لبس المخيط» بى عن لبس القميص» وعن لبس 
الُمُسء وعن لبس العمامة» وعن لبس الحِقّاف- أوّل مَنْ سَنّاه: «خيطًا» هو إبراهيم النَّحَعِيُ تلميذ من تلاميذ 
عبدالله بن مسعودء رضي الله عن الجميع. 

قال: (وَشَمُ الطيب» وَالتَطَيْبُ»» التَطيّب منهئٌ عنه للمُخْرم» ولا يجوز؛ المذهب يجعلون مع التَليبِ 
كمعنى منوع» يجعلون شم الب أيضّاء فلا يجوز للمُحْرِم أن يتعمد شم الطّيبء فلا يأتي بطيب فَيَشُمُه فيرون أنه 
ا مشهور المذهب. 

لكن بعض أهل العلم في الرّواية الثانية يقول: إن المنهّ عنه إلا هو الَطيّب فقط؛ لأن [الرسول ييل ] 
قال: «وَلَا مَس تَوْبا مَسّهُ طِيبٌ أَوْ رَعْفَرَانُ»: فدلٌ على آله التَطيّب» وليس المقصود الشَّمَّ فان مشهور المذهب: أنَّ 
اشم موجب الفدية. 

حديث 3 سلمةً و : «إِذا دلت الْعَشْرَ الكوَاضه قلا َأخدُ من شعَرو وَل ظَفْرِه شَيْنَا) 0 عل أن 
اروا ادارا 

قال: (وَكَثْلُ صَيْدِ الت وَأَكْلُّ)» أي وَأَكلَُّ ِن صِيدَ لَه وأما إن بو درسي تاديف ا 

قال: (وَعَقَدٌ التكَاح)؛ الل علق ] عال ل کح الْمْحْرِمُ ولا يُنكِخ). والذهية الهقاسك 


يعلى يجب تجديده. 


آنا 


قال: (وّني الرَّجْعَةٍ خلاف)» يعني لو راجَع الرَّجُلُ امرأتَهُ وهي أو وهو حرم أو مُحْرِمَان» هل تصح 
الرَّجْعَةٌ أم لا؟ 

روايتان في المذهب؛ بناءً على: هل الرّجّْعة تُعَذَّ نكاحًا أم ليست كذلك؟ 

قال: (وَالْوَطْءْفي الْمَرْج)» الوطء في الفرج مُفْسِدٌ للدّكء ومُوجِبٌ للمُضِيٌ فيه» والفدية المغلّظة. 

الد اا كَالرَجُلٍ إلا في اض الْمَخيط وَإِحْرَامُهَا في وَجْهِهَا فَقَطْ)» يعني المرأةٌ كالرّجُل في كل 
المحظورات؛ إلا في شيءِ واحدٍ وهو لَبْسٌ الْمَخِيط» فيجوز ها أن تلبس ما شاءت من ثياب؛ إلا نوعين: 


قلا رز ها أن تلبس القفاز: 


ولا أن تنتقبء ولا تلتثم؛ كما ثبت في "صحيح البخاريٌ» من حديث عائشةً» فَبْسٌ القَمّاز منهىّ عنهء دلا 
قب ولا كليم ما في معناه؛ مثل: البُرْقُع لا يجوز» مثل: الكرّام الذي يلبسونه على هيئة برقع هو في معناه. 

انظر؛ هنا ورد المعنى أمران: 

المذهب يقولون: إن الي يم هى عن هذين الأمرين» فقاعدتها هو: کل تغطية للوجه. 

فعندهم أنَّ تغطية الوجه لا تجوز للمرأة إلا عند الحاجة» كوجود الأجانب» فتنزله وقت [وجود] 
الأجانبء ثم يجب عليها أن ترفعة» يجب وجوبًا. 

والقول الاي -وهو الصحيح» دلت عليه النصوصء وهي الرّواية الانيةء وهي الفتوى: إِنَّ الذي ي 
غنه إن هر الكل عل اليه وال فصل غل البده مغلا قلناة التفصّل غلل السد: 

بدليل أن المرأة لو جَعَلَتْ عباءتها مُعَطْيةَ لِيَدِمَاء لم يقل أحد: نا منوعةٌ» فهو جائرٌ؛ لكن لو قصلت على 
يدها قُمَارَّاه هنا نقول: يرم على المرأة؛ لحديث عائشةء كذلك ما فُصّلّ على الوجه. كالبُرْقُع واللّئام؛ [قول عائشة:] 
لا عقب وَلَائَليَيِمُ الْمُحْرِمَةُ»» اللّنام والبرْفُع, هذا مُمَصَّلّ» قيس على الوجه. 

ومثله أنا أقول الآن: الكرّامات هذه الكبيرة التي يلبسها النَّاسء إذا لبستها المرأة وحدها هذا بمثابة 
ااه لآنه منص :قاذ عرق طعا للمرأة 

الرَّجَل هل يجوز آم لا؟ بناءً على: هل يجوز تغطية الوجه للرَّجل أم لا؟ 

المذهب يقول: لا يجوز تغطية الرّأس ولا الوجه» سه ركايا جا وا من سحي سلياة آن 
ابي علخ قال في الذي وَقَصَنْهُ الدَّابّة: قلا و رس اي 

لك بعض علماء الحديث حَكَمَ بضعف هذه الزيادة» فقال: إا شاذّةٌ وإن تفرّد بها سفيان بن سعيدٍ 
التُوري؛ ولكنّ الأقرب أنّها: «لا ا رَأسَهُ» دون: وجه الشيخ ابن باز یرجح هذه الرّوايةء ويقول: إِنَّ هذا 
الكّام ما يجوز للرّجل أن يلبسه إذا كان مُحْرِمّاء [...] في اليوم العاشرء قال: لاء ما يجوز [...]. 

فهذا هو المذهب» وهو الرّاجح. 

وفي الرّواية الثانية: أنَّه يجوز [تغطية الوجه] إلا هو تغطية الرس دون الوجه؛ لأنَّ الرّواية ضعيفة. 


الآن أصبحت الكدّامات الصّغيرة بمقدار الأنف» هذه نفس الإشكالء [...]. 


قا 
له : ( ولو فَعَلَ كحْظورًا وَجَبَ ب عَلَيْه الْفِذْيةُ؛ وهي في اث شَعَرَاتِ قَصَاعِدًا دم وَفِيَ دُونَ دَلِكَ في 

ا َة َغْطبة الاس ولس الْمَخيط وََمّ الَّبٍ دم وَفِذية قَذْلٍ الصّيِ وَفِدية الوَطْءِ بدن 
i‏ 
[الشرح] 

الفدية التي تجب في فعل المحظورات ما عدا حظور الصيد» ومحظور النكاح» ومحظور الوطء» محظور 
الصّيد فيه البدن» ومحظور التكاح لا فديةً له» ومحظور الوطء [...] المغلّظة. 

ما عدا هذه المحظورات الثّلائة فإِنَّ فديتها على التخي ؛ لقول الله كبكَ: 3 5 E‏ نيام أَوَصَدَفَةَ أو سل 4 
[البقرة: 1۱۹١‏ فهو شر بين ثلاثة أمور: 

الأوّل: بين الصّيام؛ بأن يصوم ثلاثة يام متتابعة. 

والقاعدة عندنا: أن كل صيام في كتاب الله فهو متابعٌ. 

ن e‏ لطعم ننه ذا 


ed 

ااال ا جا ر ذعها عل اد 

وهو غ بين الأمور الكلاثة, 

قال: (وَهِيَ في ثَلَاثِ شَّعَرَاتٍِ فَصَاعِدًا دَمْ)؛ أو صيامٌ أو إطعامٌ (وَفِيَ) دُونَ ذَّلِكَ) يعني شعرة أو شعرتان 
امد غن كل واحدة 

قال: (وَِذية عطي الرس r‏ الْمَخِيط وَسَمٌ الطيب دَم)ء أو [...]1". 


(وَفِرْية 20 2 SS‏ 6 [لمائدة: 48]. 
(وَفِذْيةُ الوَطْءِ بدَّة وَ[يَفْسُدُ] بِهِ الْحَجٌ), ما عدا هذا الوطء لا يبطل به الحح. 


)١(‏ في التغريغ: (يؤخذ مد لربع صاع)» وفيه خلل» ولعلّ الصّوابٍ ما أثبته» والله» ونسبة العلم إليه أسلم. 
(۲) لعلها: (صيامء أو طعام)» کا في سابقتها. 


[المتن] 

قال: (وَيِخْرْم صَيْدُ الحرم وَشَجَره وََبَانَهُ وَكَذَلِكَ هُوَ مِنْ حَرّم الْمَدِيئَةِ إلا ما تَدْعُو الْحَاجة ! 
[الشرح] 

صيد مكة حره(©: الصّيد الذي يحرم نوعان: 

[الأوّل:] يحرم بالفعل. 

[الثاني:] ورم بالمكان: 

أا الذي يحرم بالفعل: فمن حين تُحِْمٌ من الميقات يحرم عليه الصّيْدُ مطلقّاء فيجب عليه الفدية. 

ويحرم في حدود الْحَرّم: وهي الآن دة للمُحِلُ والْمُحَرم معًا 

والمذهب: أنه مَنْ صاد بمكَّةَ ولو كان خا تجب عليه الفدية؛ مثل فدية الْمُحْرم. 

(وَشَجَرٌة)» بأن يقطع شجرّاء (وَتَبَانّهُ)» وهو الحشيشء أي [...] إلا ما كان من زرع الآدميٌّ» أو أهليًا كان 
من الصّيدء أو كان من الحيوان الأهلٌ. 

قال: (وَكَدَلِكَ هُوَ مِنْ حَرَم الْمَدِيئة)» الي ب حرّم ما بين عير إلى تَر من جبل المدينة. 


ومن مفردات المذهب: أن المدينة يحرم صيدّهاء ويحرم شجرٌها كذلك» وهذا من مفردات المذهب. 


4 
ص 


م 0 - مراع و 
وقد ثبت [. .] آخر: «مَن أَحَدَّ شَيَْا ِن حرّم امد باح سلو بوخد کل ما معَها من ثياب» ومن 


فلوس» ويتصَدق بهاء ما يبقى معه شی۶» تصادر منه [...]. 


قال: (إلا ما تَدْعُو الْحَاجَةٌ إِلَيْهِ)ء كالإذّخرء ويْقَّاس عليه ما كان في معناه. 


[المتن] 
قال ٠‏ لله شه : ( ويس أَنْ ل كين أفكدكا وَيحْرّجَ و KE‏ وَيَدخلَ لْكَعْبَة مِنْ اب بني سيد 
وَيَبَْأ بالَْْتِ قِيَطُوف پو سَبْمَا ثم عى سَبْمَا ثم لق وَيْقَصَّر فم قد حَلَّإِنْ كَانَمُتَمَنَّا بوي 
عه tr‏ 4 
حْرَمَ بالج تم صَعَدَ إِلَ عَرَقَهَ فَوَقَْفَ با بوم عرف د م يدقع بَْدَ عُرُوب الشّمْسِء نه أي الْمُرْدَلِمَكَ و 
0 5 2 5 اس سس EY‏ 24 
حَصَى اجار مِنْهَه لم يُضْبِحُ بِمَشْعَرِ وَيَزيِي الجا وَيلِقُ أو يُقَضَرُ َه يفِيض إل مک فيطو ف وَيَسْعَىء نہ 


27 ره 


NG م ا 1 02 وده و وضاع باه‎ 10 5 0 o 
تزجع إلى منى وَيَرْمِي بَقِيّة ليام ثم زجع بَعْدَهَا لل مَك َيَطُوفُ لودع »ثم م يتخرج» ویزور بَعدَه قير النبي م‎ 
.) وَصَاحِبَيْهِ فته‎ 


)١(‏ هكذا في التفريغ» ولعلها: (حرام). 


[الشرح] 


هنا يقول: ( وب 


يسن أن يَدْخُلَ مَكَةَ مِنْ أَعْلَاهَا)؛ لان ال م قصدهاء فإنَّهِ ذا دخل مَكَّةَ قال: «مَادا قَالَ 


حَسَانُ؟) 5 7 حيرف ولا 


کل تاا ر هاس 0 م 7 ور ر 
خَيْلَنَاإِنْلَمْ ترَوهها تذر ال مَوعِدَهَا كدذاء 


وهذا هو الذي الآن عندنا معروف» يسمونه: «الحجون) بفتح الحاء» هذا هو ال يفتكن الل 
من جهته» وهذا من أفعال التي ميلم . 

وعندنا قاعدةٌ أصولية: أنَّ أفعال التي له هل هي سننٌ مطلقة أم لا؟ 

نقول: بعضها سنن وبعضها ليست بسننء فا كان من باب الجبلة» أو من باب العْرّف والعادة» أو كان 
E‏ كالسيك يب :4 اماما OTE E‏ 

وهنا الب بهم قصد الدّخول من مكان معيّن بعينه. 

قال: (وَيِخْرّجَ مِنْ أَسْفَلِهَا)؛ لأنّه et‏ ران تت ا ع الد 

وَيَدْخْلَ الم مِنْ اب بَنِي ل" ويسَمَّى: «باب السّلام»» وهذا من زمان» حين| دخل المسعى في 

لمعيس يي يا ا 
«باب السّلام). 

وأنا الحقيقة في ظتي نظرء أنه هو «باب السّلام»"» لماذا؟ لأنّه من باب الموازاة» الآن تعديت المكان المحدد 
سابقاء ولعلّ الدّخول من باب بني شيبة من الأفعال التي لم يكن ال َي قاصدًا هاء فلذلك نقول: إا ليست 
فخ الم 

ف«باب السَّلام» الآن الموجود غير «باب السّلام» القديم» «باب السّلام» القديم [...] المعروف. كذلك 
من الصّعب نقول: إِنَّ هذا هو الباب المقصود, أنت تدخل الآن من جهة المسعى» فهمتم إشكالي؟ 

قديًا لو دخلّت من أي باب» ثم دخلت من باب بني شيبةً»» يكون صدق عليك آَنّك دخلت من باب 
بئي شيبة) الآن فر لذ يد غل من تال اة أنث أعرف فلا يدق عل الس الذئ د ولكن الأقرب 
أن نقول: يدخل من أي باب» لا فرق بين الأبواب حينا زال «باب بني شيبةً)» وهو مزال من سنين كثيرةء من 
عر اث الست 


(1) هكذا في التّفريغ» ولعلّها: (قبل أن يدخل المسعى في الحرم)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


(1) المقصود: أن السيخ يرى أنه ليس الموجود الآن هو باب السّلام المراد» بدليل ما يأتي من كلامه -حفظه الله. 
۱۹ 


ا 


Es ركسونة ]له ا‎ E Dll معل‎ N لطي و تاه لأن‎ AD DS 


ادال ارو ا 

(تَيَطُوفَ بو سَبْعَا)؛ أي سبعة أشواط (نُمَّ يَسْعَى سَبْعّاء نم لى وَيقَصَّرَ) وهذه هي صفة العمرة» يحلق 
ارک ارو أذ يفول (كخلق أذ ي 

١نم‏ قَدْحَلَّ إن گان متَممُّما) يعني إذا كان متميّمًا ڃل؛ بان يحلقٌ» ويجوز له كل شيء. 

(فَإِذَا کان يوم انوي أَخْرَمَ بالْحَجٌ)» بأن لبس ملابس الإحرام, ثم لبّى وک لبّى بالحج. 

(نْمّ صَعَدَ إِلَ عَرَقَة)» أي في اليوم النّاسعء (قَوَكَفَ بَا يوم عَرَقَهَ ثم يَدْهَُ بَْدَ غْرُوبٍ الشّمْسٍ)» لا يجوز 
للشّخص إذا دخل عرفة قبل غروب الشَّمس أن يخرج منها قبل الغروب» فإنَّ الوقوف بعرفةً ركنٌ» ومن دخلها 
قبل الغروب وجب عليه البقاء فيها لحين الغروب. 

قال: لَه أي الْمُرْدلِفَكَ وَيَأحْذُ حص الجا مِنّْهَا)ء وأخذ حصى امار من مزدلفة ليس شرطًاء ونا هو 
مستحبٌ؛ لفعل ال مء وهو داخلٌ في القاعدة التي ذكرناها قبل قليل: هل فِعْلَّهُ مطلقًا سنه أم ليس بِسُنَد 

قال: (نُمَّ يُصْبحُ بِمَشْعَر)» مشعر هو الآن مكان في المسجدء وقد وقف فيه التي تم يدعو بعد الفجر 
حتّى أسفرت» وقبل طلوع السمس خرج» فإنَّ المشركين ًا رأوا الس عم واقمًا يدعوء قالوا: إِنَّهِ أراد أن يفعل 
مثلم يفعل ا مشر كين فان المشر کین كانوا لا يخرجون من مزدلفة حنَّى تشرق» فيقولون: اضرق َي وثبيد هو جل 
صغيرٌ ولكنّ الرّسول يم خرج قبلها. 

قال: (دُمَ بصب بِمَشْعَرِ)» فَيَدْعُو (وَيَرْمِي الْجَارَ)» أي بعد الصّبح ( وبلق أو يُقَصّرُ ثم فيض إل مَك 
َيَطُوفُ وَيَسْعَى)» فيكون الطَّواف طواف الإفاضة: والسّعي سعيّ الح إذا كان مُتَمَتّمَ وأا إن كان قارنًا فإن 
كان قد سعى وطاف ابتداءً فقد سقط السّعي عنه» وإن لم يكن سَعَى وطاف يكون سعيّ ححٌ. 

قال: للق يريخ إل کے قتي کک الک ادت جراج کل جرة سیا 0 واب با إل ا 
يطُوفُ لِلْوَدَاع) وجوبًا في حديث ابن عباس» (نْمَ يخْرُج)بَحْدَهُ (وَيرور عه ق الي له وَصَاحِبَئِ ا6 ). 

قول الشيخ: (وَيَرُورُ بَعْدَهُ ق التي يم ) أي إذا جاء للمدينة» وليس مقصود الشيخ أله يقصد من مك 
زيارة قبر الي مء ونا اللقصود: أنَّ مَنْ كان في المدينة سحب له أن يزور قر الي ل وقد كان ابن عمرٌ 
يزور قبر التب م با لخصوص» و عليه. 

آم مَنْ لم يكن في المدينة فلا شك أنَّ المشروع له زيارة مسجد الس بطم لا قبره» لقول التب عط : دلا 
اکال إل اة مَسَاجدَ...»» وذكر منها: (الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَمْجِدِي هَذَاء وَالْمَسْجِدَ الْأقَصَى)؛ 


۰ 


فالإنسان إذا أراد أن يخرج من مكَّة يقول: قصدت مسجد التي ميل بيت الله» وأمًا قبره فإنَّهِ يُفُصَّدُ لمن كان داخل 
البلد فقطء فيجب أن يُقَدّر هنا كلا وهذا الكلام الذي جاء به المصّف [وهم](" فيه أب محمَّدٍ ابن قدامة» وقال 
فيه الشيخ تق الدّين: إن قَصْدَ أي حك ابن قدامةً هو ما ذكرته الآنء وكذلك جد المصبّف وعمّه أحمدُ عبداهادي 
لف رسالةً في هذه إا حمل قصده على ما ذكر الأشياخ. 
[الحقن] 

قال لقنه: (وَأَرْكَانُ الْحَجّ: الْوْقُوفُ وَطَوَافُ الرَبَارَقَ وَالْإِْرَامُ وَالسّعْي وَوَاجِبُْ: الْإِْرَامُ مِنَ 
الِْبقَاتِء وَالْفُوفُ إِلَ اللَبْلِ وَالْمَبيت في مزلم إل بَعْدَ ضف اللي وَالْمَِيتُ بِوئّى, وَالرَّمِيُ م وَالْحِلَاقُ 
وَطَوَافٌ الْوَداع» وَعَيْدُ َك سَنَهُ). 
[الشرح] 

هذه أركان الحجٌ التي لا تسقطء وأشرنا ها قبل قليل. 

قال: (وواجبه: الإ خْرَامٌ مِنَ الْمِيِقَاتِ اف إِلَ اللَبْلِ)» الوقوف إل اللَّبل أي في عرفة. 

(وَالْمَبِيتُ في مُرْدَلِمَة إل بَعْدَ ضفب اللَبْلٍ). 

هذه المسألة مھا وهی أن هون المذعب -وهي أيضًا الرّواية الثانية شيخ تقيّ الدّين» وعليه أكثرٌ 
مشايخنا: أن الواجب في مزدَلِقَةَ إلى نصف اليل فقط» وعلى ذلك فن الاس في المبيت في مزدلفةً ثلاثة أشخاص: 


اكا ل انهاه قل سيلف اللي عل انيت د | ل ا 
وَيُْرَفُ نصفتُ اللّيل من المغرب إلى الفجر. 

اق أتى ا تحضف اللازه شكقيه ا ورو ولا نادمه ا چ ا جاورا اراچ 
لكن يلزم عليه المرور. 

*. مَنْ لم يستطع الوصول إلى مزدلفة اللَيلَ كلّه؛ إا للرّحام أو لأيّ [شيء] كان» بقصدٍ منه وتفريط وجبت عليه 
[الفدية]» دم ترك الواجب» وهو ذبح شاةٍ. 
فنقول: مَنْ يستطيع الوقوف لو طلع عليه الفجر سقط عنه» طبعًا ما الدّلِيل على أنَّ الوارد لنصف اللي ؟ 
قالوا: لأنَ التب ل رخص للنّساءء مع أن لَسْنَ [...1]» ورّخص للرّعاة ورخص لابن عباس بأن يخرجوا 


بعد منتصف اللَّيلء وكان ابن عباس من خرج معه في آخر اللّيل. 


)١(‏ في التفريغ: (وهق). 
"١‏ 


والقاعدة عندنا نحن في التوقيت: أنه لا بد أن ننظر للنّظائرء فأقرب توقيت جعله الشّرع توقينًا للصَّلاة هو 
نصف اللّيل» فنقول: هذا هو الحدٌ الذي قدّره الله في الصلوات» فنلحقه بهه مثلما قلنا في العيد. 
العيد ما هو أقرب توقيتٍ وهو آخر توقيتء وهو بدء انتهاء وقت النّهي» فجعلناه أوَّل توقيته» وكذا منتهاه» وهكذاء 
نجعل له توقبت الصحى» فنجعل التُوقبت من المؤقتات القَّرعيّة المقدّرات والمحدّدات القَّرعِيّة أقرب التظائر إليه وهو 
الصلاة. 
وإِلّا فان الوارد عن الصحابة -رضوان الله عليهم- النّظر للقمرء وليس المقصود القمر» وإنَّا القصود نصف 
اللَّيل؛ لأنّهِ هو الذي قدّر به الشَّرع الصّلوات» فنقدّره بأقرب المقدّرات إليه. 
قال: (وَالْمَِيتُ بوّى) هُرَ وَاحِبٌ؛ المبيت في مى ليس مثل المزدلفة إلى نصف اللّيلء لاء المبيت يكون بأكثر 
اللّيلء فيجوز أن تبيت أوّلهء ويجوز أن تبيت في وسطه وآخره؛ فتنظر كم الليل» فتجلس في متّى أكثرٌ الّيل. 
قال: (وَالرَّمْيُ) واجبٌ» وكذا حلاقة الرس (وَطَوَافُ الوَدَاع)؛ قال : وع ذلك سَنَةٌ). 
[المتن] 
قال له : (وَأَرْكَانٌ الْحُمْرَةِ: الطَّوَافُ وَالْإِحْرَامُ وَالسّعْيُ في أَوَانهِ وَوَاجِبّهَا: الْحِلَاقُ ني أَوَانهِوَمَنْ ترك رُكْنَا 
كم م شه لا پو وََنْ َر ابا َه بم ومن كد شن كا ءَ عَلَيّْه). 
[الشرح] 
قوله: (الطَّوَافُ)؛ واضحٌ» سبق الحديث عنه» (وَالْإحْرَامُ) كذلك» قال: (وَالسَّعْيُ في أَوَانِِ)» ما المراد بالسّعي في 


أوانه؟ 


مه ع 


أي يجب أن يكون السّعي بعد الطَّواف؛ لأنّه لا يصح سعيٌ قبل أن يسبقّه طوافٌ؛ لا يذ أذ هطو اه 
وهذا مقصوده ب(والسّعيٰ ني ا 

قال: (وَوَاجِبُّهَا)؛ أي واجب العمرة» (الْحِلَاقُ في أَوَانِ)» أي في وقته» وهو بعد انتهاء النْسك. 

قال: (وَمَنْ ترك رُكْنَا لَمْ ب تم سک إلا پو ون رك واا بره بم ومن ترك س لا َء علَنو). 

قوله: (وَمَنْ ترك رُكْنَا لَمْ يَيمَ م سك إلا بو لأنَّ القاعدة: أنَّ الرّكن جزءٌ من [...]27 فلم يُوْدٌ عمله 
فيكون لم [...]. 

فإن كانت عمرةً يجب عليه أن يكملّها؛ لأن الله كك يقول: :3 يمو للج عة [البقرة: 157 قال ابن حزم: 
أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز [...] الحجّ والعمرة. 


)١(‏ لعلّها: (العبادة)ء والسياق غير متسق. 


(؟) لعلها: (فسخ). 
۲۲ 


قن قل :في الك لا هرر له اخروت قن 1 يدرك ركا من أركان العدرة يني عليه ذياق به الان 
في أي مكانء ولو بعيدّاء فإن كان في الح وفات وقت الحجٌ؛ فات وقت الوقوف بعرفةٌ وجب عليه أن يتحلّل 
بعمرة» وهو لم يسبقها الفوات» فيذهب ويؤدّيه إذا كان قد فات [. او فل بعمرة برضب عليه أن 
يقضي الحج مره أخرىء فيبقى في ذمّته من باب الدَيْن. 

ذا مَنْ رك ركنا لم يتم تُسُّكُه يجب عليه أن يأ به أو يتحلّل بعمرة ثم يأ به» وَمَنْ ترك واجبًا جبره بدم» 
لقول ابن عباس ا : «مَنْ ترك نشکا فَعَلَيْهِ م2 55 على أن من ترك واجبًا أو فعل محظورًا وجب عليه 
للك 

قال: (وَمَنْ ترك سنه َا سء عَلَيْه) هذا واضحٌ؛ لابا سنَة. 
[المقن] 

قال الله : (مَرعٌ: وسن الأَضْحِيَة ضحي منْ بَِيمَةالْأَنْعَام -وَعِنْدِي: وَمِنْ غَرِْهَا- بذع صان وتن غَو 
صَحِبح مِنْ سَائرِ الْعيُوبٍء يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاق إِلَ آخر يَوْمَيِنِ منْ ايام لتَمْرِيقِه يَتَصَدَّقَّ مِنْها؛ والستة أكل 
الب وَإداء الب وَالتَصَدُقُ الث ون اد مقا خاي لق ال 
[الشرح] 

يقول الدبخ: القن الأشينة ا ااا سا فقول امير آفل الع وإ كوت 
من بهيمة الأنعام؛ وهي: الإبل» والبقرء والغنم» دونما عددٌ والأضحية الإجماع في ذلك وما حكاه الشيخ ابن 
مفلح في «الفروع» وغيره» فقد حكوا الإجماع أو الاتّفاق على أنه لا يجوز إخراجها(". 

۰ المضتّف عليه رحمة الل له رأى آلف فيه رسالة مستقلةٌ مطبوعة وهذا الرآی غر جد قال: اله جوز 
لمن لم يجد ببيمة الأنعام أن يضحْي من غيرهاء فيأخذ دجاجة فيضي اء أو يأخذ حمامة» أو يأخذ ما شاء من 
ل ا 

هذا اجتهاد المصتف» قال: (وَعِنْدِي) وله رسالة تسّمّى: «الرَذٌ على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بها 
يسّراء وربا كان هناك ضيقٌ في ذلك الزَّمنء وهو نقل عن بلالٍ به » ولكن قوله: (وَلَوْ ِعُضْفُورِ)؛ كا نقل عن 
بلال 5 هذا محمولٌ على التّقليل» وليس معنى التّقليل أنه لا جوز“. 


)١(‏ السياق غير متسق. 
(۲) السياق غير متسق» ولعل المقصود: لا يجوز إخراج الأضحية من غير بهيمة الأنعام» او إخراج القيمة. 


8 مكدررلمل الشرابه (أله غرن: 
۲۳ 


فيقول: (بجلّع صَأَنِ)؛ فيجب أن يكون بجذع ضأنِء وهو من بلغ سّة أشهر فإذا كان من المعز لا ب أن 
يكون سنة» (وَلَيَ عبر صَحِبح مِنْ سَائْرٍ الْعْبُوبٍ)» العيوب التي ذكرها العلماء» (يَوْ وم اْعِيدِبَعْدَ الصلاة)ء أو بعد 
مُضِيٌ وقتها؛ كأن يكون الشّخص في بلدة لا يل فيها العيد (إِلَ آخر يَوْمَِنِ مِنْ يام التشريق)» هذا ذكرهة 
اللصتف» والصّحيح ا د أن م من يام التشريق»» وهو الصّحيح. 


2 و 


قال وال أن ق مِنْهَا؛ وَالسئة أكل التْلْث وَإِهْدَاهُ العو و بالثلْثِ)؛ لقول الله كنك 


وکا صر 2 أ -ه 


فكوا ينها وَأَطْعِمُوا 5250 ٣‏ یکو : يأكل منهاء راطيا طْعِمُوأ ألْمَاِمَ #: وهو الصديق والجارء 
ولمعا 6 : وهو الفقير؛ أي هديء ويتصدّقء ويأكل. 
والمراد بالثلث ليس الثلت الدّقيق() وإنَّا الجزء. 
قال: (وََنْ راد أن يضَحْيَ فا يأل ِن شرو وكا بغر نّا لحديث أمٌ سلمة في «صحيح مسلم» في 
التي عن ذلك. 
وإن أخذ فعنه: لا يفسد أضحيته» والمذهب -وهو من مفردات المذهب: آنه حرم الأخذ. والجمهور على 
ار 
[المتن] 
قال اله : (وَالْعَقِيقَةُ عَنْ الْجَارِيَةٍ شاف وَعَن الْغْلام شَانَانِء يُلْبَحُ يَوْمَ السّابع» كالأضحية 
أَجْدَالَا وَيِطْعَمَ). 
[الشرح] 
قال: إل (وَالْعَقِيقَة) ست خلاهًا لأبي حنيفة» فإئها تبح (عَنْ الْجَاريَة) -وهي البنت- (شَاٌ وَعَنٍ العام 
تان يُْبَحُ يَوْمَ السّابع) السّنّهَ أن يذبح يوم السّابع؛ ليس المراد بالسّابع عند تمام سبعة يام ٠‏ وإنَّا عند اليوم 
اا الجارية أو الصَّبِيُ في يوم السّبتء فإنه تبح العقيقة عنه يوم الجمعة؛ لأنَّ هذا يوم 
سابعه» اليوم الذي وُلِدَ فيه بغتبر اليوم الأوّلء يبح يوم سابعه» ليس عند تمام السّابع. 
كير من النّاس يظرٌ [أنّه إذا] وُلِدَ السّبت يُذْبِح البت» لاء هذا الثّامن» السّابع هو يوم مع ولادته» 


2 


يحسب يوم ولادته. 
طعا شت ع. الل صل أنه قال: رمه ٠‏ م سَابِعِهِاء جاء ات «َإِنْ آ لرَّابءَ 
با ثبت عن النبيّ © يبح يَومَ ا بل 

ف في 


ا وَالْحَادِي وَالْعِشْرِينَ)» وهذا بعض آهل العلم ضعفَة) وبعضهم ضحت يعنى هناك اختلافٌ 


)١(‏ المقصود: (ليس على وجه الدّقّة). 
۲٤‏ 


تصحيحهاء ولكنّ الفقهاء يقولون: اليوم السّابع» فإن لم يكن فالسّنَةَ الرّابع عَشَرَ فإن لم يكن فالس الواحد 
بالعترئي ونم كو بدح وا وود سان لاطا يدناك 

قال: (كَالْأُضْحِيَة ضجية) أي أنه يكون في سِنّماه وني العيوب التي تكون فيها في الأضحية؛ (! )أنه ع 
با يطخ ا يني ليست ي الم > تفصل مع المفاصلء وهذا من باب التفاؤل بسلامة المولود» وقد 
قال ال يه : «كُلٌ مَوْلُودٍ مَرْهُونٌ يعقيقته). 

بعض أهل العلم قال: معنى كون الغلام مرهون بعقيقته أي مرهون شفاعته لأبيه» وبنآء على ذلك فإنّه 
شب أن الطفل بى عن والح وهو الأثرب» آذ امَرهُوقٌ» آي نضموثٌ لاه من باب القأل له 
بالسّلامة تُذْبَح عنه هذه العقيقة. 

ولذلك جاء عن السّلف والتابعين وغيرهم» ربا تُقِلَ عن الصّحابة أا لأتُكّسر عظامٌ العقيقة» وأظنُ أن 
ابن عبداليرٌ نقلها: (اثَّفاق)؛ أا تكون أجدالاء وفسّرها من باب التفاؤل. 

ولذلك إذا جاءك شخصٌ له مولودٌ وحَيِيَ عليه» يكون ضعيفٌ أو شيةٌ فليبادر بالعقيقة لسلامته. 
والأقرب 1آ فا لفل تقل عه 

يقول الشيخ E‏ » مثلاء فهذا هو الفرق. 

اسسا لاچ اوا ا اله على یدنا عمال . 


Yo 


ھڅ 


شرح 
كتاب فروع الفقه 


العلامة يوسم بن عبد الحادي ا حلي 


١ 
(ت: ۹۰۹ھ) رحمدالله‎ 


الشرح لفضيلة الشيذ 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


المجلس الرابع 
اعتنى به 
وليد يسري 
لأصل التّفريغ ليس لي» وإنما التّنسيق والضبط فقط] 
للأخطاء الطباعيّة والاستدراكات والمقترحات 
المراسلة على بريد: (8111211.60111 )61112 22012216) 
[للاشتراك في الخدمة على الواتس أرسل رسالة إلى الرقم/ ٠٥٩۱٥۲۲۱۳١‏ 
مكتوب فيها: (دروس الشيخ الشويعر)] 


براه الجن الرحيم 

[المتن] 

قال ويله : (وَالْحَامِس: لزاع رجاتي و ا 
سمل عل قال وَمُقَاتلِ وموم وَمُصَالَحَة الْمُقَاتلُ هو گل مُسْلِم مُكلّفٍ ذَكرِ نيال گل قَوْم من يليم 
ا لال لكل عض بن أب کا تقال | إلا اذه رل e EEE‏ 
باطيا يو lass al‏ ولا لوا شَيْنَا بلا منفَعَقه مََْعِِ وَالْمُقَاَلَ: كلع 
َيس ب مي و مُسْتَأمَنِ ! إِذَا كَانَ بَالِعَاء عاقلا ذَكَرّاء وَإذَا ظَفِرَ به خر امام بين بينَ الْقدْلِ وَالمَن e‏ 
أو يال وَمَنْ مله في حَالٍ الْحَرْبٍ مُنهوکا عليه َا لَه سلب وَمَنْ بَدَلَ مِنْهُمُ الجزية به حرم عَلَْنا نله وَكَدَلكَ كل 
من مته مُسْلٌِ e‏ منْ گر وای َكل من تل مُا أو ری شل ؛ أو سب الله وَرَسُولَه 


و 


انتقض عَهُدَه وَالْمَغْنُوم و مِنْهُمْ: مال وض كالمل 2 الْإِمَامْ کم کا ذَكَرَ الله ك › ا بر الام يَف 3 
وها وَقَسْوِهَا وَاْمْضَالَحَةٍ 0 كَادَثْ على تفس بال أو عَلَ تَرْكِ قال مُه أو عى أَرْض؛ بن لت عََيْهَاالْكَرَاجَ 
مَتى اردتا أَخْرَجْنَاهُمْ ناء أَوْلَهُمْ وتا كَرَاجٌ عَلَيْهَا أي ذَّلِكَ فَعَلّ جَارً). 
[الشرح] 

يقول الشّيخ قله : (وَالْحَامِسُ) أي الخامس من العبادات: الجهاد 

فقال: (مَعَ کل بر وَفَاجِر). أي الجهاد مشروعٌ مع كل بر وفاجرء وهذا خلافٌ لفعل الخوارج الَّذِين 
يشترطون الجهاد مع الب دون الفاجرء إلا أهل السنَة يقولون: إن مع كَل مَنْ ولاه الله كك أمر المسلمين» سواءً 
كان برَّاء أو كان فاجرًا. 

يقول المصتف اله : (وَهْوَ مَرْضُ كِفَايَِ)» ومعنى قوله: إِنَهُ (مَرْضُ كِمَايةِ) أي يجب على عموم المسلمين 
دون أعياهم» ويجب في أحيانٍ معيّنةٍ على الأعيان» وذكر صورة واحدة منها؛ فقال: (وَاحِبٌ مَعَ مُفَاجٍ 
فالجهاد إِنّ) يكون واجبًا على الأعيان في مواضع: 

الموضع الأوّل: هو ما أشار له المصنّف اله بقوله: (وَاجِبٌ مَعَ مُفَاجأَةِ الْعَدُوٌ)» أي حين [دَهيهِ]» وحين 
يكون الجهاد جهاد دفع» فهنا يكون الجهاد واجبًا على الأعيانء هذه الصورة الأول. 

والشُورة الثاية: ما جاء عن عطءٍ جنه أله قال: «كان الجهاد واجبًا على أصحاب التي يللم » 
فالصّحابة -رضوان الله عليهم- كان الجهاد واجبًا عليهم على الأعيان» وأمّا مَنْ بعدهم فإنَّ) يكون فرص كفاية 


عند وجود موجبه. 


والصّورة الثَالئة ما يكون فيها الجهاد فرضًا على الأعيان: قالوا: عند التقاء الصَّمُبْنِ وهذا داخلٌ في قول 
الصتف: (مَعَ مُفَاجأَة العَدُّ)» فإذا التقى الصّفَّان فإنَّهِ يحرم الانيزام والنكوص على العَقَّبِء فيصبح الجهاد فرضًا 
على الأعيان. 

الموضع الرّابع ما يجب فيه الجهاد ويكون فرصا على الأعيان: قالوا: إذا ندب إليه الإمام» وخصّ امرأ 
َيِه فإذا كان إمام المسلمين قد ندب شخصًا بِعَيْيِهه وأمره بالخروج فإِلّه يجب عليه الجهاد في هذه الحالة» وهو 
جهاد المقائلة. 

وأماامااوا هله اا مروا ر فإن اد ق ا 

ومعنى كونه فرص كفاية أي ليس واجبًا على الأعيان» وإنَّا على العموم. 

وبعض النّاس يسمع قول التي ل : «الْجِهَادُ ماض إلى قِيَام السَّاعَةا فيظن أله يجب القيام به في كل 
لحظةء وقد ذكر ابن رجب قله في «جامع العلوم والحكم». أن المراد بقول التي ل : «الْجِهَادُمماض إل قيام 
السَاعَةٍ» أي أله ماض في حکمه» باق غير منسوخ» ولیس معناه له يجب أن يكون موجودا في كل لحظة. 

قال: ودليل ذلك أن الي مت إلا قاتل وغزا ثلاث عشرة غزوةً من حين فرص الجهاد فلم يكن في كلّ 
لحظة مقاتلا. 

والأمر الثّاني: ما جاء أن في آخر الرّمان حين| ينزل عيسى ابن مريمَ -عليه وعلى نبّنا أفضل الصّلاة وأتجٌ 
النّسلِيم- فيكون في وقته امتناعٌ من القتال» حين) ينتشر الإسلام ويُكْسَرُ الصّليبء وَيُقْتَلُ الخنزير» قال: والحكم 
باق بيد أنَّ هنا تالا في عهد عيسى ابن مريم» فدلٌ ذلك على عدم نزول المقاتلة في كَل وقتٍ وني كلّ حينء وإِنَّا هو 
باق حكمُّة مشروعٌ أله وإن لم يكن موجودًا في كلّ وقتء فيكون فرص كفاية عند وجود موجيه» فرصا على 
الأعيان في المواضع الأربعة التي ذكرنا. 

يقول الشيخ: وهو مشتيل) أي الجهاد (عَلى) أربعة أشياء: (مُقَاتِلِوَمقَائلِ وَمَغْنُوم وَمُصَالَحَةِ)» فبدأ 
بول هذه الأمور الأربعة فقال: (المُقَاتِلِ). أي الذي يقوم بالقتال في الجهاد» فقال: (هُوَ عل قف 5 دگر» 
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فلا حاطب بالجهاد -لاألّه عبادةٌ- إلا ال(مُسْلِم)» دون من عاداه» ال(مُكَلّف)؛ لأنَّ من كان دونه فإِنَّ أهليّته 
ا ایو اا ] آهل الأداى قاذ يتسه إل الطاب 9 قاد تكرن القاتلة واج الدعل التجال 
دون التساءء ودليل ذلك: «أنَّ التساء أَنَِنَ التي م وَذَكَرْنَ أنَّ الرّجال سبقوهنّ بأمور منها: ام يحضرون 
ا اغ وكيا أيهم يقاتلون› ات لا يفعلنَ ذلك»» ل ذلك على ُن الجهاد؛ [أعني] جهاد المقاتلة 


إا هو مشرو ع في حم الرّجال دون التساء. 


يقول الشّيخ: (تتقائل کل قزم عن لبهم من الْعَدو): هذه الجملة مفسّرةٌ لمعنى القتال الواجب» وهو 
اقباذا رضي ونا كر قو بلي ولا الى رت ذه انما اليه 

وبعض النَّاس يظن آنه إذا ود اعتداءٌ على بعض المسلمين في بعض البلدان ظنّ أنه يجب ويخاطّب هو 
بالجهاد والمقائلّة. 

وليس الأمر كذلكء بل لرا كان منهيًا عنه -كما سيأتي في الجملة القادمة من كلام المصنّف جوزك.. 

قال: (وََا بد ِكُلَ جَبْضٍ مِنْ مير لا يقال إلا بإذنو)» من شعار أهل السّنَّه وعلامتهم التي يذكرونها في 
كتب الفقه» وينصّون عليها في كتب أبواب العقائد: أله لا بد من وجود أمير يُسْمّع له ويُطَاعء فَمَنْ ولاه الله كك 
أمر المسلمين فإنّه يُسْمَع ويُطّاع في أمور متعدّدةٍةِ من هذه الأمور بل من آكدها «باب الجهاد» فلا يصح المقائلة 
بدون إذن الإمام. 

والإذن على نوعين: 

]ما إذن وام بالمقائلة, 

٠‏ وإمًاعدم نمي عنه. 

ويختلف الحكم في کل واحدةٍ من هاتين الصُورتَيْنِ فإنّه إذا أَمَرَ به وتَدَبَ إليه كان واجبًا على الأعيان» 
وأمّا إذا لم ية عنه» ونا أَذِن به إذنًا عامًا فإنّه يكون داخلًا في فرض الكفاية» أو الإباحة» أو الندبء ولذلك فلا 
يجوز المقاتلة بدون إذن الإمام. 

وقد انعقد إجماع أهل العلم على ذلك ذكره غير واحدٍ من أهل العلم» ومنهم الشيخ عبدالرّحمن بن حسن 
-عليه رحمة الله تعالى - وكثيدٌ من أهل العلم» وابن قدامةً وغيره» فقالوا: إِنَّهِ لا يجوز جهاد المقائلة إلا بإذن الإمام 
كما ذكر المصدّف. 

قال: ولا حَدّث حَدَّثٌ إل بإِذنِه): أي ولا يجوز إحداث حدث في الأرض» أو اعتداءٌ على حل إل بإذنه؛ 
لأنّ هذه الأمور مبنيّةٌ على المصلحة» وما كان مبنيا على المصلحة فإنَّه فاط باختيار وترجيح الإمام» كما هي القاعدة 
المقّرة باتفاق فقهاء المسلمين. 

قال: (ولا ل الشاي اراز من مشلهة) آي إذا التقى المسلمون مع غيرهم فكانوا مثلهم في العند أو 
أقلَّ» فلا يجوز لهم الفرار عنهم» ولا تركهم والتَّونُّ يوم الرّحف. فإنَّ ذلك من كبائر الذّنوب العظام عند الله ول 
بل يجب الصّبر والمصابرة والمقائلة» إلى أن يأتي أحد الأمرين من الله كك. 


قال: (وَإذَا ظَمَرَ الْجَيْشُ لَمْ يحْرقُوا)» أي إذا ظفر المسلمون وجيش المسلمين ظفروا بأحدٍ من المقائلين 
بأموالهم أو بأنفسهم (لَمْ يحْرِقُوا)» أي لم يتلفوها بالمحزق؛ لأنَّ الله كك هى عن التَّحذيب بِالحَرْق» هى عن التَّذِيب 
بالحرق كا ثبت ذلك من حديث أبي هريرة. 

قال: (وَلَمْ يَفْطَعُوا الشَّجَرَ)؛ لأنَّ فيه إتلاهًا من غير فائدق فإ امرون ي تة أورَيسحَحُمُوهَقَيسَةٌ [المشر: ]٠‏ 
فدلّ ذلك على أنَّ الأصل عدم قطع الشَّجِرء إلا أن يكون من باب التّعذِيب والتَأَدِيب» وكانت فيه مصلحةٌ 
ومنفعة» فيجوز بإذن الإمام. 

قال: (ولا يفوا سَيًا با مَْمََةٍ)؛ لأنَّ هذا إسفادٌ للمال» والأؤلى أن ينتفع به المسلمونء فلا يجوز إتلافه بلا 


منفعة عامَّة للمسلمين» كأن يكون زيادة قوَّةِ وتمكين وإضعاف للمقائلين. 
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قال: (والمُقاتل: گل حَرِيٌ لیس مي ولا مُسْتامَنِ)) الكفار أنواع: 


- إمّا أن يكون حربيًا. 

- وإما أن يكون ذميًا. 

- وإما أن يكون مستأمئاء أو معاهَدًا. 

فالحرب هو الذي كان بينه وبين المسلمين عدم صلح» فلا صلح بينهم ولا عهد. 

والذَّمّىُ هو مَنْ كان في بلاد المسلمين مقيًا بين أظهرهم» قد صا حه المسلمون على أرضه وعلى نفسه. 

NS‏ مغ يلاه اللسلمرق انازامن Ngee‏ انك ساق مد 

ذا عرفنا أنواع الكمّار؛ وأنَّهُم ثلاثةٌ: ذمّيٌ» ومُسْتَأْمَدٌ -وفي معناه المعاهد- والحري. 

والمقائلة إِنَّ) تكون للحريٌ في الأصلء وأمًا الذَمَنٌ والمستأمَن فإلّه لا يُقَائل إلا إذا نقض العهد. 

قال: (إِذَا كان بَالِعًاء عاقلا ذَكَرًا) أي فلا يجوز مقاتلة من كان دون التكليف؛ بأن كان دون البلوغ» أو 
غير عاقل» أو امرأةً فلا تجوز مقائَلتُّهِم» ولا قَتلْهُم. 

قال: (وَإِذَا ظَفِرَ به خُيرَ الْإمَامُ بين اَل وَالْمَنَّه وَالْفِدَاءِ بِمْسْلِم أَوْ يَالِ)» يقول: إن الإمام إذا ظفر 


بأحدٍ من الكفار ا حربيّين حال المقاتّلة» خب بين ثلاثة أمور: 


- وإما آن يَفادِيَ به بمسلم أو بال. 


- ويجوز له أيضًا الاسترقاق له. 
هذه الأمور التي يجوز للإمام أو مير الإمام بفعلها إذا ظفر بأحلِ من المقائلين من غير المسلمين. 
قال: (و مَنْ تلفي حال الْحَرْبٍ مُنْهَِك1" عَلَيْهِ كله قله سَلَبَهُ)ء » أي أنَّ المسلم إذا قاتل كافرًا في حال الحرب» 
وأنهکه؛ يعني قَتَلَهُ بكليته (قَلَهُ سَلَبَهُ). أي كل ما عليه من لباس» ومن سلاح» ونحو ذلك. 

قالوا: هذا بشرط ألا يكون قد أخذ أجرةٌ على المقائلة» فإن كان أخذ أجرءًٌ على المقائلة فليس له المَلّب؛ 
لقول الب ميلم : 0 مَنْ تل تيلا قله سَلَبهُ). 

قال: (وَمَنْ بَذَلَ مِنْهُمْ الجزية حر حرم عَلَيَْا كَْلَهُ): أي مَنْ كان مِنّ الحربيّن قابلًا أن يبذل الجزية, إِمّا مع 
اللي يي OS‏ 
ا اهار الذي اذ فير الاين وعلة انرو قافن هذاه المقضوه: 

قال: (وَكَذَلِكَ كل من أَمَتَهُمُسْلِمٌ)» فالئّوع الأوّل هو الذي يُسكّى: «الذه مّيَّ) مَنْ بَذَّلَ الجزية» وأمَا مَنْ امه 
المسلمٌ فإلّه يكون «مستأمنًا». 

وهنا اا مها أن الثقياء د رجي الله هال ب قالراة اله يكرت المر د وإن انيف عه الحديةة 
ومعلوم الآن أن غو این اا جن الا ف لاد السلمن فن الان e‏ الجزية من يحمل 
مواطنة وجنسيَّة بلاد المسلمين» وهؤلاء يُسَمّوا: «ذِمَيّن» وإن لم يدفعوا الجزية؛ لام من قرونٍ متقدّمةٍ في عصور 
المسلمين» انقطع دفع الجزية» أو امتنع بعض الولاة من أخذ جزية من بعض أهل الذَّمَّةَ» فقد ذكر ابن ال جزري أنه 
من القرن الرّابع الهجريٌ؛ فَطِعَتِ الجزية أو أَحَذَّهَا من عددٍ كبر من أهل الدّمّة. 

ندل لك عن آن ال يفك : ١ذِمُياا‏ وإن لم وذ منه الجزية لمعنّى أو لآخرٌ. 

وقد أشار الشيخ تفي الدين لذلك في «اقتضاء الصراط المستقيم». فقال رق ل كال قيعت ا اا 
يأخذوا من أهل الذَمَة جزيةء ويبقى الحكم باقيّالهم. 

آنا أقول هذا لِمَ؟ لأنَّ بعض الاس ًا يرى بعض غير المسلمين المقيمين إقامة دائمةٌ في بلاد المسلمين ولا 
ومذ منه الجزية» فإلّه يقول: إن هؤلاء لا م ومذ منهم الجزية, انتقلوا من كوم ذْمَيّن إلى كونهم حربين؛ فتجوز 
ا ا عن ابن الجزريٌ» وما ذكره الشيخ تقيّ الدّين. 

قال: (وَكَذَلِكَ كُلَّ من مت مُسْلِحٌ)» فإنّه بصير مستأمتًا فلا يجوز مقائليُه. 


)١(‏ لعل الصَّواب: (منهگا)» من الفعل: (أخمبك)» وليس: (انهمك)»» ويؤيّده قوله بعد قليل: (وأنمكه)» والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
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(وَيَصِحُ مان کل مُسْلِم؛ مِنْ در وأقق) لفول ی عق + «التشلفوة وتلق وا ينض ا 
لقره كين اتج عير سيك در لبلاد المسلمين» فإِنَّهِ يحرم الاعتداء عليه» وعلى ماله» وعلى نفسه؛ ل 
نازول ف كل لفقل أي دن اهل ا ا ا 
لأنَّ اللُواط على المذهب: حكمه حكم الزّنا من حيث الحدٌ والأحكام الباقية. ٠‏ 

(أَوْ َب الله وَرَسُولَهُ افص عَهْدَهُ)» فإذا انتقض عهده جاز قَدلّهُ وأصبح في حكم غير الذَّمّّ والمستأمن. 

يقول الشيخ اله : (وَالْمَغْنُومُ مِنّْهُمْ) أي المغنوم من المقائّلِين نوعان: 

(مالء وََرْضٌ) فأمًا امال فهو كل مايقل من نقل» وعروض» ومتاع» ودوابٌ» ونحو ذلك. 

قال ال 2 الإِمَامُ کا د گر الله ك)» أي في قوله سبحانه وتعالی: ‏ واعموا امم من ىوا لَه 
مه وللرسول ‏ [الأنفال: ]4١‏ وطريقة التخميس هو أن يُؤْحَذ حْمْسُه فِيُجْعَل في بيت المال» فيْجْعَل في المصالح العامة 
للمسلمين» والأربعة خاس الباقية تُقِسَمُ بين مَنْ قَاتَلَ. 

وهذا التخمیس -كما ذكرث لكم- إِنَّا يكون ويُشْرَع حينا يكون مقاتلون لا أجرةً لهم ليسوا أجراءً» ما 
لوكائن الجر وا عار ا من يت الال :ذال لا ی كرن الغينة مان ت اال 

قال: (وَالْأَرْضُ) بمعنى لو قاتل المسلمون غيرّهم فغنموا منهم أرضّاء فإنَّ هذه الأرض (ر الْإِمَام يَْنَّ) أمرين: 

e N‏ اسلا عبر ها نوضلتها ل مل الان وذ لاقن 
َعَلَ ذلك هو عمر بن الخطَّابٍ د في سواد العراق؛ فإنَّ سواد العراق أوقفه عمرٌ ب فالعراق وبغداد 
وغيرها أوقفها عمرٌ لمصالح المسلمين» فمَنْ سكن فيها من مسلم أو غيره فإلّه يُؤْحَذْ منه بمثل الأجرة» وتَجْمَل في 
بيت مال المسلمين. 

واستمرٌ المسلمون على ذلك قروئًاء م تعطّل استعمال هذا الأمرء حبَّى إِنَّ الإمام أحمدّ اله نا كان ساكنًا 
في بداد كان يدفع الأجرة لمن استأجر منه الدّار ثم يأخذ مثل هذه الأجرة فيجعلها في بيت مال المسلمين» 
وقول إن ا و سوادعيتك ای اوقل عم :ل الدويجي جحل اخ ن ينه بال الان هااا د 
الأول الذي ير به الإمام هو الوقف. 

الآمر الثاق: (تشيهةة أى رتسمها ببق المسلمين ي يهاس 

هذه الأرض إذا كانت فحت عَنْوَة خر الإمام بين الأمرين السّابقين» يعني الخال الأول اي ف 
الإمام إذا كانت فَتِحَتْ عَنْوَة إِمّا بإجلاء أهلها بالقوّة أو [جَلَوَا] وحدهم من دون قتال؛ خوفًا ونحو ذلك. 
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التوع الثاني: هذه الأرض إذا صُولِحَ عليهاء فقال: (إِنْ كَانَتْ عَلَ تفس بال 
المصالحة قد تكون إِمّا (عَلَ د تفس يَالِ)» فبدل أن يقاتلهم قال: سنأخذ أرضكمء ٠(أَوْ‏ ع 
نصا حكم على أن نترك قتالكم مده كا فعل النَنّ يلم مع أهل خيبر. 

(أَوْ عَلَ أَرْض؛ بان لت عََيْهَاالْكَرَاجَ مى أَْدَنا أَخْرَجْنَاهُمْ مِنّْهَا)؛ فيقول: إنَّنا نصا حهم على أرضهم» أنَّ 
لنا الخراج» إذا أخذنا الخراج بَقَوْا فيهاء وإذا شئنا أخرجناهم عنهاء أو تبقى الأرض لهم ليست لناء ولنا الخراج 
عليه كتحال الخزية: 

إذَا أصبح ثلاثة أنواع من الصّلح. 

قال: (أَيَ ذَّلِكَ فَعَلَّ) الإمام (جارّ) أي يجوز له فعل هذه الأمور الأربعة جميعًا. 
[المقن] 

يقول الشَّبخ بالله: (الثاني: الْمُعَامََاتُ؛ وَهِيَ أَشْيَءُ: أَحَدُهَا: الع ولا بن فيه مِنْ: بائ وَمبتَاع؛ 
وَنَمَنِ وَلَفْظٍ يُؤْدَى به و مَا في معام الْذَوّلُ: الْبَائِعٌ؛ ا رة جا فرفر ان الكَشِيثُ 
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۳ اللّمْظٌ اغى به اناق لات ل e‏ 
[الشرح] 

قوله: (الثاني) أي الثاني من أنواع الفقه» [أطال السّيخ في كلامه الأرّل» وهو الطَّويل والأكثر]ء ومعلومٌ أنَّ 
أكثر الفقه إن هو متعلّقٌ بالعبادات» وهو التوع الأوّل [وهو العبادات]. 

بدأ الشّيخ في النّوع الثاني من أنواع الفقه وهو: المعاملات؛ والمراد بالمعاملات هي: العقود التي ينشتها 
المرء مع غيره» وغالب هذه العقود تكون ثناتيةَ وقد تكون هذه العقود أحاديّة لشخص واحدٍ. 

ومثال العقود الأحاديّة: عقد الوقّف؛ فإِنَّ عقد الوَقُف منفردٌ به الششخصء هو الذي يُنْشِيّه ولا يشرط 


م 5 
قبول من أحد. 


(1) لعلّها: (يقتلهم). 


قال: (الْمُعَامََاتُ؛ وَهِيَ أَشْيَاء أَحَدُِهَا) أي هذه الأشياء التي تتعلّق بالمعاملات» (الْببْعُ) قال: (وَلَا بد 
فيه من: باكر ركلوا روي كاعد احية نيا 10د مرو gE‏ 

والفقهاء يأتون بعقد البيع أوّل العقود لأنّه أهمٌ العقود وأكبرهاء وکل العقود ترد إليه وترجع أحكامها 
لمعرفة حكم عقد البيع» ولذلك فَإِمَّم يبدؤون به» ويفصّلونه أكثرٌ من غيره من العقود. 

قال: ع أي أوّل أحكام البيع الأحكام المتعلقة بالبائع. 

قال: (مَيْشْرَطُ فِيه: أَنْ يَكُون) أي البائع (جَائْرَ الَصَدفِ؛ وَهْوَ الْبَالُ الرَشِيدٌ غَبْرَ عَبْدٍ بلا إذْنِ)» فلا 
يصح البيع من غير جائز الصف إلا تصرف ال مير في الأمر اليسير؛ كأن يشتري ححبرٌاء أو يشتري شيئًا يسر فإنَّه 


يصح بيعه» ويصحٌ شراؤه أيضًاء يصح بيعه ويصحٌ شراؤه في السَّىء اليسير ما جرت العادة به» وما عدا ذلك فلا 
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بد أن يكون المرء بالعّا رشيداء إلا العبد» فن العبد لو كان بالعًا رشيدًا فإنَه لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيّده: 
إلا في الأشياء التي جرت العادة ببيعه وشراته ها. 
قال: (با إِذْنِ)؛ أي إذا وُجَِدَ الإذن من ولي الصَّبِيٌ أو إذا ود الإذن من ولي المحجور عليه -السفيه- فَإنَّه 
يصح بيعه وشراؤه. 
قال: كه رَاضِيًا)» وهذا هو الشََّرط الثاني فلا بد من البائع أن يكون راض ويقابل الرّضِا 
الإكرا فمن أُكْرِهَ على بيع لم يصح بيعه؛ إلا في حالاتٍ قليلة» ومن هذه الحالات القليلة» لو أَكْرَهَ الحاكمٌ بيع عين 
اكول مله اا يكوة ی ا ر ی ف أن ركه غ ا 
وهذا يُسَمّى: «الإکراه بحق)» الإكراه بحقٌّ كلا إكراه» ولا يُعْدِمُكَ" حكم الرّضاء وإن كان يُعْدَمِ الرّضا 
حقيقةً لكنّه لا يعدم حك. 
قال: الشَّرط الثّالث: (وَأَنْ تَكُونَ الْعَبْنُ مله أو مَأَدُونَا لَه لَه في بَبْعِهًا)» وهذا الشَّرط سيأتي» لكن سنذكره 
الآن؛ لأنَّ الشّيخْ كرّره مرّتين» فمن شرط البائع: أن يكون مالكًا للعين المباعة؛ لا ثبت من حديث حكيم بن 
حزام 5 عند الخمسة: أن التي م قال: ١لا‏ تَبعْ ما لَيْسَ عِنْدَكَ)» وجاء في بعض الرّوايات -وإن كان في 
إسنادها مقالٌ ىا ذكره غير واحدٍ من أهل العلم ومنهم الشّيخ تقيٌ الدّين في «تفسير آيات أَشْكَلَتْ)- أنه قال: 
١لَا‏ تبغ ما لا تَمْلِكُ). وفرقٌ بين الجملتين؛ ففرقٌ بين أن يقول: ١لا‏ تبِعْ مَا لا َمْلِك»» وبين أن يقول: ١لا‏ تَِعْ ما 
لَيْسَ عِنْدَكَ). والأصح هو: «لا بع ما لَيْسَ عِنْدَكَ). 


(1) هكذا فيا وصلني مع ضبطها أيضا بالشّكل. 


وهذا یدنا على آله يجوز للشّخص أن يبيع ما ليس في ملكه إذا كان هذا الكَيء مأذونًا له به» كالوكيل» 
وكالولٌ» أو كان بيعه له من باب بيع الفضوليٌ فإنَّ بيع الفضوقٌ صحيحٌ» ولكلّه موقوفٌ على إذن المالك» أو غير ذلك. 

قال: (التَاني: الْمُبْتَاعُ)؛ وهو المشتري 

قال: وط ف أن بكوة انق جاو ال )الى فرط فيه أن يكون جاتر الب ف غير كرو 
أي راضيًاء مثل ما قلنا في البائع تمامًا. 

قال: :الك ا)4 والتّمن يف قون بينه وبين الْمتمن: 

ys‏ ا 

عقد السَّلم؛ فإنَّ السّلم هو: بيع موصوف في الذَّمّة بئمن مُعَجّل» فيكون الَّمن هو المعجَّل ويُسَمّى : 
«سَلَ)ا» وأمًا إذا كان التمن هو المؤْجَلء والمعجّل هو الْمُعْمَن فإنَّه يكون بيعًا مع بقاء الثّمن في الدَّمّة ينا 

اا كر ن من ا ناق الغالب» وغرد آذ كوة غررمًا: 

e 

قال: (التْمَرُ؛ وَيُشْبرطٌ فيه فيه: أن كود مالا في فع مبَاح»» القّمن والْمُهْمن كلاهما لا ب بد أن يكون مالا 

وقصده بالمال أمران: 

الأمر الأوّل: أن يكون له قيمةٌ ف| لا قيمةً له فإنّهِ لا يُسَمّى: «مالًا»» وما لا قيمةً له نوعان: 

[التوع الأوّل:] إِما أله لا قيمة له في الحقيقة» هناك أشياء لا قيمة لها في الحقيقة» ومثلوا لذلك بأشياءً يكون 
الاس لا ينظرون لقيمتهاء فيكون بيعه من باب العبث» فلا يصح بيعه. 

وهذا يختلف باختلاف الأعراف والأزمان. 

والتوع الثاني: ما كان له قيمةٌ [لكنّ] هذه القيمة ألغاها السارع؛ بأن أبطله» كالخمرء و[كالميتة]» والختزير» 
ونحو ذلك» فلا ينتمَع بشيءٍ منهاء فلا يجوز في هذه ا حالة أن يكون ثمنًا ولا مُْمَنًا. 

ولذلك يقول الشَّيخ: (أَنْ يَكُونَ مالا في تفع مُبَاح)» وبعض الفقهاء يقول: إِنَّ امال هو: ما كان فيه نفعٌ 
باخ مع فى انرو درجلا منت مولن دما دهم [لانسقيفة ويك التارم. 

وح من هذا الشرط مسائلٌ: 

المسألة الأولى: ما لا يكون فيه منفعةٌ ابل فهناك أشياءٌ لا منفعةً منها البّة عند النّاس» فهذه لا يصحٌ 
بيعهاء ولا يصح جعلها ثمنًاء ومثلوا لذلك بالحشرات: فان الحشراتٍ لا منفعةً فيهاء فلا يصح بيخُهاء ولا يصحٌ أن 
تكوق اول متا 


طبعًا هذا الكلام إِنَّ) كان في الرّمان الأول م لأذكإن اة اتقات 

ذلك الفقياك تفن ١‏ عدوا ول E‏ يُسْتَخْرَحٌ منها الحريرء قالوا: ا قاف بكر يتما 
الآن هناك بعض الحشرات فيها منفعةٌ» فطلّاب بعض الكلَيّات الطَّبَّيّة والصَّحُيّة يحتاجون بعض الحشرات لكي 
يقوموا بتشريحهاء ففي هذه ا حالة فيها منفعةء فيصح بيعها. 

ذا ما لا منفعةً فيه» لا يجوز بيعه؛ لأنَّ بيه من باب العبث» وتضييع المال» وقد : بن الشارغ الك أن 
يضيّع مالّه» وأن يصرقه فيم| لا منفعة فيه. 

الم اكان أن تكوة فق هذا لال م ولك هذه الع رما فرعا مل القمر فاد فيه مع كا فى 
كتاب الله : 9# وَمَتفِعْ للنّاين 4[البقرة ومع ذلك ألغاها الشّرع» فلا يجوز بيع الخمر. 

ومثله يقال في الميتة» وفي سائر النّجاساتء فلا يجوز بيعُها؛ لأنّه لا منفعة فيها. 

وقال بعض آهل العلم: إن بعض النّجاسات فيها منفعةٌ فَتُسْتَخْدَمٌ سََذَاه سرجيئًا أي سَادَاء فيجوز في 
هذه الحالة بيع التجاسات للاستخدام المباح» وهو جعلها سَّنَادَاء ونحو ذلك. 

النّوعَ الثّالث: ما لا يكون فيه منفعةٌ مباحة إلا عند الاضطرار؛ وهو الميتة» فلا يجوز بيعها؛ لأنَّ الاضطرار 
نادرٌ والتّادر لا حکم له. 

شرل المضاف: الشّرط الثاني أن يكون (معْلُومَا)» أي الّمن» وكذلك الْمُثْمَنْ» ويكون العلم بالرقية كا 
حال التبايع أو قبله» وقد يكون العلم بالوصف؛ بأن يُوصَّفء ولذلك يجوز بيع موصوفي في الذمَة» وأن يكون 
المن موصوقًا أيضّاء فالعلم بالأمن والْمُثْمَن: 


1 
3 


ويقابل ذلك» أي يقابل المعلومَ هو المجهول» فلا يصح البيع بثمن أو مُدْمَنِ مجهول» ولذلك أمثلةٌ كثير 
الخ :فمن ذلك بيع الحبّل» وهو الحمل في بطن أمّه» إن بيع ابل غير صحيح على سبيل الانفراد: 5 يصع 
على سبيل التبع» و ا ا أقلّ ثمتا ما 
لو كانت حاملا؛ لأنَّ القاعدة عند أهل العلم: ن ما خرّمَ لأجل الغرر -وهو المجهول وغير المقدور على تسليمه- 


0 


يجوز إذا كان من باب التبع» أو كان يسيرًا. 


ومن الأعيان التي لا يجوز بيعها لأجل الجهالة فيها ما هى عنه لني تم من بيع الملامسة والمنابذة» وإِنَّ) 
بي عنها لأجل قَقْدِ شرط العلم في الثّمَن أو الْمُثْمَن. 


مل أيضًا الفقهاء للمجهول -وهو عدم معرفة الثّمن- قالوا: لو أنَّ [امرأً باع سلعةً] با ينقطع به التَّمَنَ 
فيقول: بعتك هذه السّلعة [بما] ينقطع به الثمن7). 

ا لجمهور: أله لا يصح [هذا] العقد. بل يجب تأكيد العقد عند انقطاع الثّمن. 

معام وار سا وو لا 
امن أقول: بعتّك؛ لأنّه إنلم يعجبني الثّمَن لي الق أن أرجع وأقول: (لا أريد البيع). 

وقال بعض أهل العلم ا الدين: إِنَّه يصح البيع بها ينقطع به القّمن؛ لأنّه في الغالب 
معروف» مالم يكن فيه نَجْسٌ وسنتكلّم عن النّجش -إن شاء الله- بعد قليل. 

ولذلك الشّيخ تق الدّين يصح البيع با ينقطع به الثّمن. 

وضحت مسألة: (ما ينقطع به الثّمنَ) دات نستخدمهاء عندما يدخل الشخص [سلعة] في حراج ويقول: 
حَرّحْ عليه إذا انقطع الَّمَنْ يعني وصلت إلى خمسة أو سنَةِ أو سبعةء هل يلرم بالبيع أم لا؟ إن قال في البداية: 
(بعتّك با انقطع به الثّمَن) فيقول الجمهور: إِنّه لا يليق» إلا الشّخ تقييٌ الدّين والرّواية الثّانية في المذهب يقول: 
يصحٌ؛ لاله جرت العادة به. 

والجمهور يقولون: لا بدَّ إذا انقطع الثَّمَن [أن] يقول: (بعتّك)» وإلّا فإنَّ كلامنا الأوّل لا يكون لازمّاء 
يجب عليه أن يوك البيع بعد انقطاع القمَنء وانتهاء المزاد. 

قال الكرظ الكائيع: إن كوة 0 ی ادرو عل ماه دفي "قاذ قوز به 
ومثّلوا لذلك قالوا: كبيع الطّير في الهواء» والسّمك في الماء» والعَبّد الآبق» والبعير الشَّارد فإذا كان هاربًا فإِلّه لا 
يجوز بيعه حتّى يُقَدّر على تسليمه 

قال: وكذلك (مَمْلُوكًا لِلْمَشْئرَي)» واشتراط أن يكون الثّمن مملوكًا للمشتري هو قول جماهير أهل 
العلم» وقال بعضهم: إا المقصود المقدور عليه: «لا تبغ ما لَيْسَ عِنْدَكَ) وأشرنا للخلاف في المسألة قبل . 

يقول الشيخ: (الرَابعٌُ) أي الرّابع من أقسام المعاملات: (الْمُثْمَنُ)؛ وهو المباع» وغالبًا ما يكون عروضًاء 
والأيكون التثمى نهدا ]لاق ماب المّه فا فد ر د [ ولا فا ]ايكون غروضًا: 

قال: وط فيه بكي يراقع برقتي الطروزيا: نل ما تكرنا ي التو ا فر 

(وَأَنْ يَكُونَ ٠‏ کا یو زارا له في بَيْعِهِ)» وهذا أيضًا سبق. 


صم سه سه 


قال: ل تَسْلِيمهِ)» فلا يجوز بيع الطَّير في اهواء» ولا السّمك في الماء ونحو ذلك. 


(۱) المراد: المزاد کا صرّح به شيخنا فيا بعد والله أعلم. 


قال: (وَأَنْ يَكُونَ مَْلُومًا ب ا صِفَةٍ خضل بها مَعْرِقَنّهُ) وهذا أيضًا ذكرناه تمامًا في الثمَن» وعلى ذلك 
فن السّخص إذا باع شيئًا قبل تمييزه ومعرفته فَإنّه لا يصحٌ» فبعض النَّاس قد تكون له -مثلًا- أرضُء ولكنّ هذه 
الأرضن غر عاد اال رن مع سا و اع عة الغا لا برف هلها ولا مرها لاله ل 
يصح بيعها؛ لأنّا غير معلومة» وغير ا معلوم لا يصح بيعه» فيكون البيع فيها باطلًا. 

قال: (الْحَامِسٌ: اللَفْظُ الْمُوَدَّى بو)؛ أي البيع. 

قال: (وَهُوَالْإِيحَابُ وَالْمَبُولُ)» فالإيجاب يكون من المشتري» والقبول يكون من البائع. 

قال: (وَالْمُعَاطَاةُ) أي وأنَّ المعاطاة تقوم مقام الإيجاب والقبول؛ والمعاطاة تكون بالفعل» بأن يعطيّه 
ا و ی النكن. 
[امتن] 

قال جَوَملنه : (ويتعَلُّ ليع يِذ أمُو مُور: ألما الشروط؛ وَهِيَّ ِسْيَانِ: : صَحِبحٌ؛ اا س فة في الشمّن» أو 
الْمُنْمَنِ أو نَفعٌ ياء 3 لَه وَفَاسِدٌ كَمُنَافٍ مُقَتَضَافْ وَنَحْو ذلك وَالتَاني: AN‏ انعد خيّاز 
الْمَجْيِسِ اس كا E‏ الط لذ قخلوفة و الت وَالعَبْن ‏ لايل 
والتكقّيء وَالْعَيْبٍ ِكل فص وَالنَخبرِ برس ي الال بان يَظهَرَ گاذباء وَاختَِافٍ الْمُتَبَايعَيِنِ ان يد لغلني ين كل 
با يحْمَعٌ إِنْبانَا وَتَفياء وَالتضرية). 
[الشرح] 

قوله: (وی علق ال عة أُور) أحكام وفصول متعلّ بال . 

قال: (أَحَدهًا: الشروطً)؛ فاوط في البيع جاء النّضّ بجوازهاء فقد ثبت: «أنَّ التي بم اشْتَرَى مِنْ 
جَابر برا واشترط خنلانة» أي اد رطا حملانه» وثبت عن الي لم اشتراط أكثرٌ من شرط في أكثرٌ 
من عد فدل ذلك غل أن الك روط صبحيحة ف العقوهق الخملة: 

وهذه الشّروط في العقود يقولون: هي ثلاثة أنواع: 

ا ۰ 

؟- وفاسدة في نفسها غير مُفْسِدَةٍ للعقد. 


٠‏ ر 
۳- ومفسدة للعقد. 


نبدأ بالشرط الأوّل: قال: (وَهِيَ) الشَّروط الصّحيحة» (قِسَْانِ: صَحِيحٌ؛ مِنْلَ: صِفَةٍ في الثمَنء أو 


الْمُنْمَنِ أو تَفْعّ فيهماء أو َها)» هذه أربعة أمثلةٍ مَل بها المصنّف. 


1۲ 


والمعنى العام ل هذه الصّفات الأربعة قالوا: أن تكون فيها مصلحة لأحد المتعاقدين» فإمًا أن تكون صفةً في 
لمن فيشترط البائع على المشتري أن يكون [نقده] من العملة الفلانيّة» أو أن يكون حالَا النّمَن غير مؤجَّلء 
ونحو ذلك» هذها لصّفة في الثّمَن. 


2 
عن ا 
/ م 


) (أو الْمُنْمَنِ)» كأن يشترط في الْمُْمَن صفةً معد كأن يشتريّ موصوفًا في | الا وط عه شرا 
ينَاءِ من جودة» أو رداءة» أو نحو ذلك. 
قال: (أَوْ تفع فيهم|»» أي في التَّمَن والْمُمْمن؛ كحُمْلانه» فيشترط أن يحمل إلى بيته» أو يشترط بأن يكون 
معلباه أو يشترط بأن يكون منقی» ا لحب يكون منقی تم فيه من قشر ونحو ذلك. 
(آَوْلَهُها)» أي فيه نفع المشتري والبائع» (أَوْ نَفُعّ فيهم])» في الثّمَن أو الْمُفْمنء (أَوْ لَهّه))» أي للمشتري والبائع. 
قال: والتّوع الاي من الشروط: (وكاست) والقّرط الفاسد توعان 


is 


-١‏ شرط يَفْسَدُ وحده ويصح العقد. 

-١‏ وشرط يَفْسّدُ هو والعقد معّاء يعني يُفْسِدُ العقد ويبْطلة. 

التوع الأول من الشروط الفاسدة -وهو الذي يفسد وحده دون العقد- قالوا: هو الّرط الذي يكون 
افا o A a‏ اليقده أ 1د E E‏ يشرط تفي 
أحد [هذه] الآثار» مثل: أن يقول: (بعتكَ ب تي على آلا بيع الْبَيْتَ)» أو: (بِّْكَ سيار عَلَ آلا تر كبهّا). 

نقول: إِنَّ هذا الشّرط يخالف مقتضى العقد إذ مقتضى العقد جواز الانتفاع بالمعقود به» ومقتضى العقد 
جواز كيال ملكه. وجواز نقل ملكه ببيع ونحوه. 

فهذا الشّرط لا مصلحة للبائع فيه ونا فيه نفيٌ لمقتضى العقده فَيَبْطُلُ الشّرط ويصحٌ العقد. 

مثاله: نا أرادت عائشة فك أن تعتق بريرة» ماذا اشترط أهلها؟ قالوا: أعتقيها ولنا الولاء» لأنَّ العتق 
هذا عقدٌ الولاء أثرٌ من آثار العتق» ماذا قال اَن ل ؟ قال: «كُلَّ رط ليس في تاب الله فهو بَاطِلٌ » فصحّح 
العقد وهو الشَّراءه وصحّح العتق» ولكته أبطل هذا الشَّرط؛ لاله يخالف مقتضاه. 

النّوع الاي من الشروط الفاسدة: قالوا: الشّروط التي تخالف حقيقة العقد, أي تنقل العقد من صفةٍ إلى 


e e امراً اڈ‎ es 


الشّرط تَقَلَهُ من عَفْد الصَّرْف -وهو نوعٌ من أنواع البيع- إلى عقد الرّباء فأصبح عقدًا باطلاء هذا الشَّرطُ غَيَرَ 
عقيف ل ل مياق قرط مو شر وظه أو رامن أركاق العقك فاطلا ولذلك اک أخرى, 

ذا غرقنا أن القاسد توعان: 

-١‏ ما غالف لمقتضى العقد. 

؟- وإمًا حالف لحقيقته. 

يقول الشيخ : (وَالقَاني: الجا )+ أي ويتعلّق بالبيع حكم الخيار؛ والخبار (سَبَْةُ) أنواع: 

النّوءَ الأوّك من أنواع الخيار: خيار المجلس» وقد ثبت من حديث نافع عن ابن عمر 65ء أن الي مم 
قال: الْبَيّعَانِ بالخيار مَالَمْ يَتمَرَقَاا. 

وخيار المجلس يكون ثابنًا للبائع والمشتري معّاء والمراد به ثبوت حقٌ الفسخ لكل واحدٍ من المتبايعَيْنِ مال 
يتفرّقا عن مجلس التاق وهذا معنى قول الشّيخ: (مَالَمْ برا حمسا أ حُكْ)). 

0 التفرق الحسّينُ ففي الأبدان. 

وأما التََّرّق الحكميٌ قالوا: هذا له أمثلة؛ كأن يكون -مثلًا- حينم يكون المكان ضيّمَا كأن يكونوا في 
سفينة» أو أن يكونوا متباعدين لا يرى بعضهم بعضًا؛ مثل الماتف. 

وقد صدر قرار المجامع ا خيار المجلس يسقط حين) يكون التبايع بالحاتف. من حين إلغاء المكالمة 
أو [انتهائها]ء فيسقط خيار المجلس. 

وقبل ذلك -أي قبل التََّرّق الحمّيَ أو الحكميّ- فإلّه يجوز لكل واحدٍ من المتعاقدين فسخ البيع» من غير 
سبب؛ يجوز بأن يقول: أنا [هوَّنتٌ] فيتفاسخان. 

التوع الثاني من الخيار: خيار الشَّرطء والمراد بخيار الشّرط هو: أن يشرط أحد المتعاقِدَيّن له أو لقبيله -أي 
المشتري أو البائع - نول ارال طا فيقول: لي الخيار مدَّة ثلاثة أيّام» أو لي الخيار مدَّة أربعة أيّام» أو لي الخيار إذا 
رأت أمّى -مثلًا- هذه السّلعة» أو رأى والدِي هذه السّلعة» فيجعل فيه شرطًا. 

ولكن من شرط خيار الشّرط أنه لا بد أن يكون معلومّاء إِمّا أن يكون بمدَّةِ؛ يقول: ثلاثة أيّام ولا يجعله 
مطلقاء أو يجعله معا معيّنًا لشخص معن فيقول: لرؤية والده ورضاه» ونحو ذلك. 


رط مَُةٌ َعْلُومَة وَلَوْ طَالَتْ)» فلا يرط أن يكون ثلاثة أيّام» بل يجوز أن يكون أكثرٌ 


ومع 
م 


قال: والثاني: (الشَّرْطٌ مُدّ 


من ذلك» خيار الشَّرط هو ثابتٌ لمن اشتّرط له فقط» فقد يكون أحد العاقدين» وقد يكون لما معًا 


)١(‏ هكذا فيما وصلني. 


قال: والثالث: (الْمَيْمٌ)ه أي حيار الغبن» والمراد بالغبن هو أن يكون فيه كالسّلعة المباعة غب والعَبْن 
امرادبة القاحش؛ لأ الع البسير مقر غله» ويتحقق خبار العين فى ثلاث صور: 

الصورة الأولى: في الَّجْشء والمراد بالنّجْش هو أن يزيد في السّلعة من لا يريد شراءها. 

وصورة ذلك أن يكون في البيع بيع مزايدة؛ يعني يجعل السلعة في حراج ونحو ذلكء فيأتي شخص فيزيد 
في التّمّن» لأجل أن ينفح البائع» ففي هذه ا حالة عبن المشتري؛ لاله ِيدَ في الثم من غير قصد الشّراء وإنَّا لغبنه 
فإذا غلم المشتري بأن الذي زاد في الثّمَن إلا هو ناج أصبح له الخيار» فير بين فسخ البيع وبين إمضائه. 

ا ی ا ا 
المشتري. 

هناك صورةٌ ثانية للنَّجْش: وهو عدم المزايدة لأجل الإضرار بالبائع» وهذه [تحدث كثيرًا] في أسواق 
التّمر؛ِ مثلًا: عندما يُدْخلٍ الشّخص [تره في] السوق» يتمق أهل السّوق على عدم المزايدة في الثّمَنْ؛ لكي يشتروه 

وهذا كما قور غير واحَدٍ أهل العلم أنه صورةٌ من صور النَّجْشء نص عليه الشَّيخ تقئٌ الدين وغيره» فهو 
صورةٌ من صور النَّجْشء هنا يصبح الخيار من حقٌّ مَنْ؟ من حقٌّ البائع. 

الصووة الأول الخيار من حق المشتري» وهنا الخيار من حق البائع؛ لأنّه انق وتالا المتزايدون على عدم 
الريادة» لأجل عَبْهِ في الثَّمَنْ إذَا هذه الصّورة الأولى من صور الغبن تكون في التّجْش. 

اضر ا اق بيع ؤشراء الم مل وال ال مل نو نمق لاسن ال هة .ولا يعرف 
[سعر السّوق] كما جاء في [حديث منقذ بن حيّان] أله كان رجلا مسرلا لا يحسن الماكسةء فقال الي للم : 
«قإدًا بعْتَ فَفَلّ: لا خلابة»» فدلٌ ذلك على آنه له الخيار» فالمسترسل الذي لا يعرف السوق» ولا يعرف البيع 
والشّراء بأن يكون بطبيعته فيه غفلةٌ عن البيع والشّراءء يصبح له حق الخيار» فإذا عَرَفَ أله قد زي عليه بالفعل 
وعْبِنَ فيه فإِنَّه في هذه الحالة يصبح له الخيار بين إمضاء البيع أو ردٌهِ. 

قال: والتوع الثَان في العَبْنِء هو: (وَالتَلَفّي)» أي تلمّي الرُكْبان؛ بأن يكون بعض التجَار يَتَكمَوْنَ الركُبان 
قبل دخوهم البلدان؛ فيشترونها منهم قبل أن يدخلوا السّوق؛ لأجل أن يبخسوهم حقهم» هذا الشّخْص الذي 
جاء ببضاعته داخل البلدء وتُلْقّيَ تلفي ركبانٍ بشروطه الثَّلاثة المعروفة في كتب الفقه فإنَّهِ يصبح له ا حقٌ [الخيار]؛ 
خيار العَبّن. 


1° 


ردقا غبار ال أ الین ن الین یکرو :فى بحسه الکن أو الزياذة غليه قيده و غالا يكوة فى حل 
البائع» وني صور قليلة يكون الخيار الحقّ للمشتري مثلم ذكرنا في النَّجْشٍ عندما يتمالا المتزايدون على عدم الزيادة 
في القن هذا يُسَمّى: «العبْن» وهو في الّمَن. 

قال: النّوع الرّابع من الخيار: خيار (الْعَيْبِ)» وهذا العيب أي أن يكون في السّلعة عيبٌ فيخفيه البائع» أو 
أن يكون فيها عيبٌ خافٍ عن المشتري وإن لم يخفه البائع» قد لا يخفيه. 

وخيار العيب للشخص الخيار بين أمرين وهما: الفسخ وبين الإمضاء. 

[التوع] الخامس: قال: حيار (التّحرِ برس الَْالِ)؛ أي يظهر كاذبًا. 

وصورة التخبير في ثلاثة أمور: 

ما في التورية. 

وإمّا في المواضعة. 

وَإعاق الرابحة. 

وإمّا في المشاركة أو في الشَّركة(). 

لنأخذ مثالين من ذلك وهي المرابحة والمواضعةء والتورية -إن شئتم. 

ما معنى ذلك؟ حينا يشتري شخصٌ من آخرٌ سلعةء فيقول البائع: هذه السّلعة دخلت عل بخمسة 
وسأبيعها لك بستةء هذا بيع المرابحة, لأنَّه أخبره كم قيمتهاء وكم ربح فيها. 

وإن قال: اشتريتها بخمسة» وسأبيعها لك بأربعة» فهذه مواضعة عكس [المرابحة]ء فيقول: أنا خسرت 
في هذه السّلعة. 

اليم صحيحٌ؛ لكنّ المشتري إذا عرف بعد ذلك أنَّ البائع كان كاذبّاء ول يكن قد اشتراها بخمسةء وإِنَّا 
افر اها اق من للك نزت لافار اى الى فيجوق اله أن الكل وا ااا ر له أن 
يمضيّه إن أعجبه الشعر ورأى أله مناست؛ لان هذا مني عل الإخبار بخلاف الحقيقة فيضبح له حق الخيار. 

الخيار السّادس: قال: (وَاختكَافٍ الْمُتَبَايعئْنِ)» إذا اختلف المتبايعان إا في صفة في المبيع؛ وجودها أو 
عدمهاء أو اختلفا في صفةٍ في لثمن أو اختلفا في وجود عيب في المبيع؛ هل هو موجود أم لا؟ ولم يمكن الفصل 
نهنا لا بي لاحدهاء فإ هذه اللثالة يتحالفان: كل واحد لف أن الصّواب مح ل يكن غالا بالعيب: 


يعني قد يقول البائعٌ: إن هذا العيب كان بعد القّراءء والمشتري يقول: لاء هذا العيب كان قبل الشّراء. 


)١(‏ هكذاء وهي أكثر من ثلاثة. 


فاا اعاتا هذا الأمرلم يكن بعلمه؛ أو م يكن عنده» فإذا تحالفا تفاسخاء فأصبح الخيار 
میا إا أن يتفاسخاء وإمًا أن يمضيًا العقد) له الق أن يقول: رضيت بعد الخلف» ويصحٌ العقد» وإمًا أن يقول 
هلظ آريد آنه اف قطي ديد اکان 

والخيار عند الاختلاف ليس دائياء وإنَّا شرطه أن يكون بعد الحلف» لا بدَّ أن يكون فيه حَلِففٌ لذلك 
يقول المصتّف: (وَاخَانٍ الْمْيَبَايعَيْنِ) أي يثبت به الخبار (بَعْدَ الْحَلِفٍ مِنْ كُلّ) أي من البائع والمشتري (بئ) 
يَجْمَعٌ إِنْبَنَا وََميًا)» أي من أحدهما يكون الإثباتٌ» والآخر التفي. 

الخيار السّابع: هو خيار (الَضْريَة يَةِ)» وأفرده العلماء بال حكم مع أنه في الحقيقة ملحن بالتدليس؛ لأنَّ له 
کا 

والمراد بالتصرية هو: تصرية ثدي بهيمة الأنعام من الغنمء أو المعزء أو الإبل» أو البقر» بحيث أا صر 
فيجتمع فيها الب فيجتمع لبنهاء إذا اجتمع -يعني لبن يومين أو ثلاثة- ظنَّ المشتري أنه لبن يوم واحلِ» فيقول: 
إا ذات لبن» » فإذا حلبه اليوم الأول والثاني اكتشف كا ليست بذات لبنء وإنَّا هي مُصَرَاةٌ. 

هذا نوعٌ من أنواع التدليس» ولو أدخلناه في التدليس لقلنا: المشتري بالخيار بين أمرين 

اد د ا 7 وياد ا 

۲- وإمًا أن يرضى بالبيع. 

لكن في التّصرية استثناها الشَّرعَ» » فجعل حکًا خالمًا بثيءٍ يسيرء کا في حديث أب هريرة» فيقول: انه عند 
اکشاف الأضرية اله کر ن غ ین رین 

1 إا الغا [وهذا مافيه] إشكال: 

۲- أو ردّها مع صاع من تمرٍ. 

في انديس بدون صاعء هنا في النّصرية يردها مع صاع من تمر؛ لأنَّه استفاد من هذا اللَبّن يومًا أو يومين» 
فيكون هذا في مقابل اللّبن الذي استفاده. 1 


[المتن] 
a 0 5 5‏ 00 0 الات عا قي و يد 1 5 8 ا 4 0 ر 
يقول الشيخ لله : (وَالثالِث: الربَا؛ قِسَْا الرد ا يا بي كي a‏ 
لَك في كَُّ جنْسَنِ الََدَتْ فيه عله ربا المَضْلِء و حرم في الصّرْفٍ القاضل وَالنسََفي الجنس الْوَاحِِ وَالتسَأ 


2 ا 


دُونَ التقَاضل في الْجِنْسَْنِ). 
[الشرح] 

قوله: (وَالثَالِتُ: الربَا)؛ أي عقد الرّباء وعقد الرّبا يعم في الظذّاهر أنه مثل عقد البيع» وهو ليس كذلك» 
وقد قال الله كِبّكَ: :لوأل ال لسع وحم اربوا 14€ البقرة: ۲۷°]. 

والعقود المحرّمة في الشرع واد من اثنتين فقط: 

- ما أن يكون ربًا. 

- وإمًا أن يكون غررًا. 

لا يُوجّد في الشَّرع تحريجٌ للعقود -ليس للمعقود عليه المعقود عليه قد يكون أمرًا محرّمّاء هذه مسألة 
eNO‏ اا Ells‏ 
ومنها التدليس كما سبق معنا بيع الملامسة والمنابذة وغير ذلك وأمّا عقود الرّبا فسنذكرها بعد قليل. 

الرّبا يقول الشّيخ: هو (قِسَْانِ) ويتفرّع عن هذين الْقِسْمَئْنِ ثلاث صور ذكرها المصنّف. فانتبه معي تحتاج 
ا 

قال: (الرَبَاء قِسَْانِ: ربا الْمَصل. ور الت 

التوع الأوّل: ربا الفضل» وربا الفضل هو ربا الزيادة. 

والنّوع الاني: ربا النّسيئة أو النَسَ؛ وهو التأخير. 

ل اس ا 
دون بعض» وهذه الأموال هي ال شك ب«الأموال الرّبويّة». 

إا ربا الفضل وربا النّسأ لا يكون في جميع الأموال» وإنَّا في أموالٍ معيّةٍ معيّنة» هذه الأموال يُسَمّيها الفقهاء: 
«أموالا ربويّة» ما معنى الرّبويّة؟ يعني يجري فيها الرّبا. 

لبش ا [أ: [بل] هذه الأمؤال يقولوة: آمزالدروو پکتی أن حده الأمواك هری كبها اا 
غيرها من الأموال لا تُسَمّى: «أموالا ربويّةٌ» فلا ربا فيهاء سواءً وَج فيها فضلٌ. أو لم يُوجَد فيها فضل. 


واضح معنى كلمة: «أموال ربويّة)؟ 


طيّب سَتْعِيدٌ [هذا] بأسلوب آخرّء سأقسّم لك ثلاثة تقسياتٍء تحت كل نوع تقسيمٌ» تفهم بها ما الذي 
يجري فيه الرّباء وما لا يجري فيه الرّبا: 

التوع الأوّل: الأموال تنقسم إلى قسمين: 

e 

واوا یرو 

فالأموال الرّبويّة هي: السَنّة التي ذكرها ال م وهي: الذَّهَبء الفضّةء ال الشّعِيره التّمرء الملح. 

هذه سنّة أموالٍ ذكرها النبي َيل هذه تُسَمّى: «الأموال الرّبويّة)» وما يُقَاس عليها. 


لهاك ] افتاه E‏ رفوه E‏ 


هذه الأموال الوبويّة تتقسم إلى نوعين: 

انوع الأوّل -وهذا التّقسيم بإجماع أهل العلم» لا خلاف فيه: الذّهبٍ والفضّةء وما قيس عليهما. 

[التوع الّاني:] مطعوماتٌ؛ وهي: ال والشَّعِي والملح» والتَّمْر. 

تي فو هليع النّوَعيْنِ تحته أجناسٌ؛ فالأثان ما الأجناس التي تحتها؟ 

e‏ الھب جنسٌء والفضّة جنسٌء أو ما قيس عليهم| [هذا جنس ثالتٌ]» أو رابع أو خامس 
أو سادس. 

نا اذى كات هل لدعي رافق الوا كا جنا كا عون لجعي المكده ون بها كاد سا دنه 
أشياء وتُشترى. فإنَّه يدخل في النّوع الأول من الأموال الرّبويّة: ما تقوم به السّلع» فيكون ثمنًا. 

المطعومات. تحتها كم جنس؟ 

أربعة منصوصة ويقاس عليها غيرها. 

وما الأشياء التي تاس عل المطعومات؟ 

المذهب: أن يقاس عليها کل مكيل» والصّحبح نا نقول: إل يقاس عليها کل مکیل قوت وهو مذهب 
الإمام مالك؛ وهو الأقرب: أنه ما كان قوتًا ومكيلًا فإنّهِيُقَاس عليه. 

طبعًا المذهب في النّوع الأوّل: أله يكون موزوناء الّهب والفضّة لكي الصَّحيح أله ثمرٌ. 

وضحت عندنا هذه المسألة؟ إذا فهمت هذه المسألة فهمت ثلث الرّبا. 

فهمت هذه المسألة؟ واضح أم أعيد؟ 

أعيد» طيّب! 


انظر عندناء الرّبا ثلاثة أنواع: 

١‏ - إِما أن يكون [ربا] فضل فقط. 

۲- وإمًا أن يكون [ربا] نسأ فقط. 

- وإمّا أن يكون جمع ربا الفضل والتسيئةء وهذا يُسَمَّى: «ربا الجاهليّة». 

نبدأ بالآوّل وهو ربا الفضل» متى يحرم ربا الفضل؟ 

نقول: بهذا الترتيب» يحرم ربا الفضل في الأموال الرّبويّة -شتى الأموال الرّبويّة - التي اتحدت نوعًَا وجنسًا. 

را قاداسو ةا معاد دنه نوك اقرويات أل اليس كذلك! 

إذا اتهدت جنسًا قَيَحْرُمُ فيها الفضل؛ أن تبيع تمرًا بتَمْرِِ أن تبيع فضَّةً بفضّةِ أن تبيع ذهبًا بذهبء أن تبيع 
رالا بریال» دولارًا بدولار» جنيهًا بجنيه» شعيرًا بشعير» مرا بتمر» يحرم الفضلء إِذَا هذا الفضل . 

الع الثاني: النّسأء وهو الأخيرء قالوا: يحرم التأخير في كل ما اتحد نوعًا من الأموال الرّبويّة» فيحرم فيه 
النسَأه سواءً فقت في الجنسء أو اختلفت في الجنسء إذا بعت فة بذهب يحرم التأخيرء إذا بعت شعيرًا بد يحرم 
التأخيرء لكن يجوز الفضل إذا اختلفا نوعًاء أ ا إذا اتفقا نوعًا فإنَّه يحرم الفضل والنَّسأ. 

طبعًا هي ثلاثة اااي ف ا ر إحالا؛ وإلا 
فيه هناك فروقاتٌ أهجٌ وأدقٌ من هذه المسألة. 

يقول الشّخْ: (ربًا الْمَضْلٍ في کل جنْسٍ)» معنى كونه جنسّاء أ أي انه 
ب كلاهما ذه كلاهما فضة. 

(ني کل جنس مَطْعُوم مَكيلٍ)» مطعوم مكيل علّة الع الثاني وهي الأمور الأربعة وما قيس عليهاء 
اذهب الدركرة معا مغ مر 


5 
8 


متَفْقٌ في الجنس» كلاهما مره كلاهما 


(أو مَوْرُونِ)» اتحد جنسه في الموزون؛ لأن المذهب: أن العلّة في الأهب والفضّة [هي] الوزن. 
وقلت لكم: الصحيح أنَّ العلّة فيها الثّميّة. 

#8 5 و قي ل ف و ۳ 0 
قال: (وَرِيَا الَِّيئَِ) وهو السا (في گل > جِنْسَيْنٍ اتحَدَتْ فيه عِلة) الرّباء فلا يجوز التأخير. 


قال: (وَيخْرمُ ني الصف التَقَاضُلُ وَالتماً في الْجِنْس الوا جي وَالنّسََدُونَ التقَاضل في الْجِنْسَيْنِ)» وهذا 


[المتن] 


5 ك0 0 31 ره د TT‏ وم ١‏ وو او ار 8 3 5 
يقول الشيخ الله : (لرَيع: ليتع | 5 علد وَهُوَ ما نفدم وَإِمَا غَائبَا؛ِ وَهْوَ السَّلَمُ يَصِحّ بشرُوطِ 
TS‏ ضَبْط صِفته صِمَيِهِ كَل َو وَرْنِ أو دَرْع» خو ذَلِكَ؛ مَوْصوفا مُوَجَلًّا إا مد 


مَعْلُومَة بوج الم ني هاف لى قيض رأ مالف جرس 
[الشرح] 
شرع الشّيخ في ذكر أحكام بيع السَلّم» والسَّلَمِ هو: بيع موصوف في الذَّمّة بكم مُعَجلٍ. 
انظر؛ البيع له ثلاث حالات: 
- [الحالة الأولى:] إلا أن يتقابض البائع والمشتري في مجلس العقدء فَيُسَعَى هذا: «بيعًا معتادًا». 
- [الحالة الثانية:] وإمًا أن يؤخر الثّمَن فقط فيكون ديئًا مؤْجَّلَا؛ يتّفقان يقول: (بعْتّكَ هذه السّيارة 
بألف بعد شهرء أو بعد شهرين)» هذا يَسَمّى: ابيعا"» لكنّه من مؤجّل» وهذا بإجماع أهل العلم 
أيضًا جائزء لني تھ فعله» اشترى بِدَيْنِ. 
- [الحالة الثَالئة:] السَلَّم» السَكَّم هذا أشكل على بعض آهل العلم؛ لأنَّ فيه ده ما هي الدّقَة 
أل شيء: السّلّم بِيعٌ لشيءٍ غير مملوك أن تبيع شينًا غير مملوكٍ. 
ما معنى السَّلّم؟ بِيعٌ موصوف في الدّمّة: (بعْتّكَ عَمْسَةَ اوس -مثلًا- من تمر من نوع كذا)» أو: (سَوْفَ 
أبيعك -متلا- سيّارة هاي لوكس» موديل كذاء مواصفات كذاء بعد شهر أعطيك إيّاها). 
أيضًا هذا نوعٌ من أنواع السَّلّم أو: (بِعْتَكَ سجَّادةَ؛ لم تخرج من المصنع الآنء ما بعد وُجِدَتْ ربَّاء ومع 
ذلك يجوز بيعهاء هذا يُسَمَّى: «بيع السَّلّم). 
كثيرٌ من أهل العلم يرى أنََّا خلاف القياس» ووجه مخالفتها للقياس بِأَنَّا بيع ما لا تملك. 
ولكن نقول: إا لا تخالف القياس؛ لأن الى تلم قال: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. ولم يقل: «لا تبغ مَا 
تَلِك). 
وبناءٌ على ذلك فيجوز بيع السَّكّم على القياس؛ لأنَّ الشّخص يغلب على ظتّه أله سيجد الْمُسْلّم فيه 
يغلب على ظنه أنه يده وأمّا إذا باعه [وما] يغلب على ظنّه أنه يكون موجودًا فلا يجوز. 


3 
م 


طيب! إِذَا هذا هو السَّلّم عرفنا نحل إشكاله» أو خالفته القياس عندهم» قالوا: لأنّه بيع شيءٍ لا يملكه 


الت ور قا هاا الان 


۲١ 


هذا السَّلّم جاء النّصّ عن التب لم في إباحته؛ فقد جاء في الصحيح من حديث أنس: أن الى عم لما 
ككل ا وجح اود أو افون -أهل المدينة يُسَمُوئَهُ: «السّلف»» وأهل الكوفة يُسَمُوئَةُ: «السَّلّم). 
فقال: «مَنْ أَسْلّفَ -أي مَنْ أَسْلّم - كَلَيْسْلمْ ١‏ في َيل علوم وَوَرْنِ مَعْلُوم ِل أَجَلٍ مَعْلُومٍ/» فدلٌ على جواز عقد 
اللي 

يقول الشيخ: فهو (إِمّا حَاضِرًا)؛ أي البيع يكون لأمر حاضر؛ وهو البيع المعتادء (وَإِما غَائَِا)؛ وهو بيع 
الغائب (وَهُوَ السَّلَمُ). 

فقال: (يَصِح بث بشرُوط الْببْع) السّابقة: 

00 الي‎ ١ 

3 وأن يكون بثمنٍ معلوم. 

2 وأنيكوة ای و ار رداك 

(وَيَزِيرٌعَلَيْه) يزيد [على] شروط البيع السّابقة بأمور: 

الأمر الأوّل: (بأَنْ کون فا ُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَيِهِ كَل َو وَرْنِء أو ذَرْع» وَئَحْوِ ذَلِكَ)؛ هناك أشياءٌ لا 
بن عط ان أنياة لا كرون برط على هته لقان عر ا ن کو ی 
بكيل» أو وزنِء أو بعد أو بذرع؛ لا بد أن يكون شيئًا يمكن ضبطه» ما لا يمكن ضبطه مثل: لو قال: (سوف 
A‏ دنا يدرف دل عله قل UES ee‏ عفان ha‏ 


الأمر الثاني -وهذا مهمٌ: أن السَّلّم لا بنّ أن يكون في موصوفيء وبناءً على ذلك لا يصح السَّكّم في 
المعيّنات» وإِنَّا يكون في الموصوفات. 

ضووة ذلك ]ذا قال الخ المت لاف ها انرق ال ونان مجان وهو كيل أو 
وزد والصّحيح أنَّ المكيلات إذا بيعَّتْ وزنًا تصحٌ- تمر خلاص)» وخلاص نعرف التوع الفلاني. 

هذا نقول: يصحٌ؛ لاله بيع موصوف» خلاص. 

لكن المعيّن عندما أقول لك: (بِعْتُكٌ تمر هذه الشّجرة» والتسليم الصيف القادم)» نقول: العقد باطلٌ؛ لأنّه 
بِيعٌ معيّنِ وا معيّن ما يجوز بيعه إلا أن يكون مملوكًا للشّشخصء أو مأذوئًا له به» وأمّا الموصوفات فيجوز. 

مثالٌ ثان: نا أقول: (أعطني اثنا عشر آلف ريالء السَّئة القادمة سوف أعطيك سيَّارَةٌ هاي لوكس موديل 
مثا ٠٠١7‏ أعطيك السّئة القادمة» مثل هذا الوقت أعطيك إيّاهاء وتكون نظيفةٌ» وبالوصف المحدّد). 


۲ 


هذا يجوز؛ لاله بيع موصويء هاي لوكس موديل كذا ووصفتٌ لك. 

لكن لما قلت: أعطني المال هذا والسّئة القادمة سوف أعطيك سيّارةَ فلانِء ليست سيّارتي» سيّارة فلانٍ 
SS‏ 

ضح الفرق بين بيع الملوصوف وبيع المعّن؟ بيع [المعيّن] ما يجوز فيه السَّلَّم ونا يجوز السَّلّم في بيع 

الموصوفات. 

اك ف کو الككارة ماک نورقل يت هذه لار وأعطيلك ها بعدسفة 
البيع بات الآن» ولك السليم بعد سنق فأنت كأنّك اذ شترطت الانتفاع بها سنةء وهي صورة. 

الصّورة الثانية: وهي أن تقول: (١بِعْدّكَ‏ بعد سنة)» والسّيّارة ملكك» هذا : ثمّ تعليق البيع على شرط. 

ينبني عليها عشرات المسائل للتفريق بين تعليق البيع على الشَّرط والتأخير في تسليم المباع والموصوف 
الذي هو السَّلّم» ينبني عليه إذا تلفت السّلعة ما الذي ترئّب عليها؟ إذا مات أحد التبايعَيْن ما الذي ترئّب عليه؟ 
هل هو لازمٌ أم ليس بلازم؟ من يكون الضّمان عنده؟ هذا عقدٌ غير العقد بتاعك. 

فلا تكون السَيّارة ملكي فإمًا تكون أجلّت البيع» وهو تعليق البيع على شرطء والجمهور والمذهب E‏ 
رونا كسيب تعر اسم فهو من اشتراط المنفعة, 

قال: (مَوْصُوئًا مُوَجَلَّا إِلَ مد َة مَعْلُومَةٍ يُوجَدٌ الْمُسْلَّمُ فيه فِيهًا في حَلَّ)ه هذا هو الشّرط الثّالث 0 
من التّأجيل لقول التي َيه : «مَنْ أ.: َم كلسم ني کيل علوم وَوَرْنِ مَعْلُوم, ِلَ أجل مَعْلُومٍ!» إِذَا 
بكرن فيه چا 

وقال بعض أهل العلم -وهم الشَّافعيّة: الوق انلك اعادو وهاه التي قن و 
السَّلَم الحالٌ. 


جوز [احكلة:] آنا عددك الآن آنا حال + وهذا وق ار فجاءك را [وانت] ترف أن فغ 


7 
Ua 


عند أخيك» أو عند جارك» أو عند صديقك» فتتكدّم في الّمر ت تقول: بِعْتَكَ مرا لوانت ] ما عيدة اه بعتك 


270 


معنا » [قلت:] أبيعك مرا عشر دقائة تق [وآتيك]» فتذهب 


خمسة كراتين خلاص»› آفاتت] بعت موصو فا ما بعت قرا 


للأوّل الذي أنت تعرفهء أو الثاني فتشتري منه» ثم تبيع لصاحبك» يجوزء هذا قول لاد واختيار الشيخ تقيّ الذّين. 


4 ل 


ر التب وقول المهرر رلا راه فلا رر الك إا مورا مول كرن هال 
a‏ ارم نابنب مل ال _وجه في طا وق لول . 


مخ کاک 


الح 


[المتن] 


قال له : (وَالْحَامِسٌ: الع ما عَبْنَا - تَقَدّمَ حُكْمُهَا- وَإِمَا أن يَكُونَ مَنْفََةَ وَهِيَ الْإجَارَةُ؛ وهي إا 


0 ا > ا و 


[الشرح] 


قال: (وَالكَايِسٌ) من عرد المع هُوَ: (الْببْعْ إمَا) اَن يَكُونَ (عَيْنَا -وقد (تَقَدّمَ حَكْمُهًا- وَِمَا أ 
مَنْمَعَةَ وَّهِيَ الْإِجَارَةُ)؛ من العقود المهمّة. 

انظر الأكنياء المعقود عليها فة أشياء: 

- إمَا أن يعمد على الأعيان» وهذا هو البيع» وني معناه السَّلَم؛ بأن يُعْمَد على العين فتباع وتُشترى. 

- وإمّا أن يكون المعقود عليه المنفعة» مع بقاء العين ملكا للأصيل. 

ومن العقود المتعلّقة با منفعة: 

.ةراجإلا-١‎ 

-١‏ الجَعْالة» فالججعْالة عقد على المنفعة أيضًا. 

ك ال عاص 

ومشهور المذهب: أن الاختصاص لا يجوز بيه وإنَّا يجوز الانتفاع من غير بيع» مثل الكلب -أعزكم 
الله- فإِنَ الكلب يجوز اقتناؤه للصّيد وللحرس» ولا يجوز بيعه؛ لأنَّ الس تم هى عن ثمن الكلب كما في 

يمكلا انا اه لحتني كن لصحف إذا كان اا خض عت مح : عدا هن راب 
الاختصاص» يختصٌ به هو» ولكن لا يجوز بيع المصحف. المصحف يحرم بيحه؛ لكرامته. 

كني ماه و اا لك اها رر نه 

هل يوز شراء الصحف؟ نح جوز شر اؤ لن ما ناجه لا بد أن پشتریه» ولكن لا جوز بیعه» من كان 
عنده مصحفٌ لا يقدر أن يبيعه» وإنَّا يضعه» أو يعطيه لينتفع به ويقرأ ولكن يحرم بيع المصحفء إِلّا في حالةٍ 
واحدةٍ وهي: أن يكون الشّخص قد اشتراه بثمن فيبيعه بنفس التَمّن» مثل: المحلّات التَّجَاريّة ولذلك المحلّات 
التجاريّة التي تبيع مصاحف يحرم عليها أن تربح فيها ولا نصف ريالِء يجب كا [1: شتريته أن تبيعه بنفس السّعر]. 


٤ 


وَالْمَجْمَع -يْمّع المدينة- عندما يبيعون بعض المصاحف. إِنَّا يبيعونها لأجل إدارة الوقف» هذا من باب 
الوقف. يُدَار به الوقف مرَّة أخرى؛ لأنَّها تُوَرّعَ أضعافٌ ما باع على المسلمين. 

لمتفعة إِمًا أَنْ تَكُونَ إِجَارَة وَإِمًا أَنْ تَكُونَ جَعَالَة ذكر الشيخ الإجارة ولم يذكر ا لجعَالةء فقال: والإجارة 
على ثلاثة أنواع: (إِمَا عل عن باخ مها اء إا عل نَعَو ِن عبن وما عل منْفَعة شخْصٍ). 

إذَا الإجارة ثلاثة أنواع: 

التوع الأول قال: E Rs‏ بعت يسرع المنفعة متهاء ومثلوا لذلك قالوا: أن 
يستأجر أرضًا لأجل أن يزرعَهاء انظر؛ يستخرج منهاء الزراعة تنبت منهاء هنا استخرج المنفعة منها. 

أيضًا والصّحيح -وهو اختيار الشيخ تقي الدّين ورواية في المذهب: أنه يجوز استئجار الغنم والإبل لأجل 
لبنها؛ لاله من النّوع الأوّلء وهو أذ المنفعةً منها. 

إا المذهب: أنه لا يجوز» والصَّحيح أنه يجوز. 

إا التوع الأوّل: إجارة العين على أخذ المنفعة منهاء أو أخذ نفعهاء مَل المصنّف بالإجارة» ونقول على 
الصحيح أيضًا: كاستئجار الدَابّة لأخذ لبنهاء أو جر صوفهاء فإنَّهِ يصح الإجارة فيها جميعًا. 

[التوع الثَّاني:] قال: أن تكون الإجارة (عَلَ مَنْمَعَةٍ مِنْ العَبْن)» أن تكون المنفعة من العين» كالسّكنى 
والرُكوب ونحو ذلك؛ كأن يستأجر الشّخص دارًا ليسكنهاء هنا ما استخرج المنفعة منهاء ولكن منفعتها الأساسية 
الشكتىء أو امشاجر أركًا ليمكت فا لبجعلها مسر دعا له أو استاجر ساره لبركبهاء هذه الف منها: 

انوع التالث من الإجارة: منفعة الأشخاصء وهي المنفعة المأخوذة من العمل» منفعة العمل. 

ومنفعة العمل نوعان -على تقسيم المصئف: 

اا 

ر 

الاجر اللخاصٌ برس باعفار الأموء و الا جن الشرك باغار العمل. 

ذا النّع الثالك من الإجارات: إجارة الأشخاص؛ أن يستأجر شخصًاء أي يستأجر منفعةً شخص» يدفع 
ثمتا مقابل منفعة شخص. 

ومتقعة الهم غل تو عن اا من بات الإجارة اة فيكو الشععن عبوشا من القاغة افلا 
إلى السّاعة الفلانية في هذا العملء مثل الذي يعمل في محل تجاريٌ ثاني ساعات» يجب أن يكون في المحلٌ هذا 
أجية حاص محبوسٌ خلال ثيان ساعاث: فَيُمْطَى الأجرة على حبسه في هذا العمل. 


Yo 


هناك التوع الثّاني: الأجير المشترك» الأجير المشترك هو من؟ 

ليس محبوسًا باعتبار الزَّمِنْء وإنَّا باعتبار العمل» مثل: الصتاع» الصّانع عندما يقال له: اصنع لنا كذاء 
اصنع لنا كرسيّاء هو جي النّجار هذا جير لكنّه ليس أجيرًا خاضًا محبوسًا باعتبار الرّمن» ولكنّه محبوسٌ باعتبار 
رب ا ل 

قال: فالأجير ا حاص (إِنْ تَسَلَمَة)» إن تسلم المنفعة كاملة د (قَهُوَ الْأَجيدُ الْخَاصٌُ وَإِنْ سَلَمَهُ ْمَل فَهوَ 
المشترك). 

إا عرفا القرق ون المعقةك والخاص: أن ا وأنَّ المشترّك باعتبار العمل. 

الأجير الخاصٌ لو احْتَبَسَ له ولم يعمل شيئًا استحقّ ی الأجرة قد يكون سيو الان الحل تات 
وراص اباس الخ ام ام بدا راص 

لاجو الك ل م ا ا لا بد أن ينجز العمل إن لم ينجز العمل أو بعضه لا 
يستحقٌ الأجرة. 

طبعًا يختلفان من حيث الضَّمانء هل يضمن الصّنَاع أو لا يضمنون؟ 

هذه المسألة فيها كلام طويلٌ لأهل العلم» بل ألمت فيها مؤلفاتٌ مستقلّةٌ وخاصّةٌ عند المالكيّة. 

يقول الشَّيخ: (وَكَا صح الإجَارَةٌ لاني تفع ماح معلُوم مُقَدّرِ بوَفْتِ أو ِمْلٍ مَْلُوم)» يجب أن يكون في 
نفع معتيرٍ شرعاء ولايد أن يكون ا او ار ا ولذلك می ال يله عَنْ مَهْر الْبَغِيّ). 
البغي نوع من أنواع الإجارة» فهو باطل» و«تّى کی الي م عَنْ أَجْرَةِ الكَاهِنِ» أيضًا مع آله [...]؛ لاله نف باطلٌ 
نمي عن الشّرعء فلا يجوز الأجرة في آمر حرّم. 

هذا الأمر كالتفع المباح» وأن يكون معلومّاء فإذا كان مجه ولا ينفى صحَّة الإجارة؛ لاه عقدٌ على المنفعة. 

التفع المعلوم مثل ما قلنا في الأجير الخاصٌ والمشترك, إذا كان التفع في الأجير الخاصٌ يكون معلومًا بباذا؟ 
باعتبار الرّمن» أن تجلس عندي كل يوم ثلاث ساعاته في الأجير الخاص. 

والتفع يكون معلومًا في الأجير المشترّك باعتبار العمل. 

متى يصح أن يكون التفع مجهولا؟ 

نقول: هذا في عقد الجعالة» ولذلك أفرد الفقهاء عقد الجعالة [في] باب مستقلٌ؛ لأنَّ مقدار [العمل] 
يول لااك قال هر مسي من ددا جار 

قال: (مُقَدَّرِبوَدْتِ أو ِعْلٍ مَعْلُوم) هذا معنى كونه معلومًا مدر بِوَفْتٍ أو فِعْلِ). 
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[المتن] 
قال حول : (الساوس: الْمَرْضُْء مَنْدُوبٌ في كُلَّ ما صح السَّلَمُ في بِعَيْرِ ِيَادَق ولا شَرْطِهَك ويرد مله 


ف و عير 


وَإِنْ راد مِنْ غَبْرِ شَّرْطٍ قَذْرًا أو جَوْدَةَ جَارَ). 
[الشرح] 

قال: (السَّادِسٌ: الْقَرْض)» أي النّوع السادس من العقود المندرجة تحت عقد البيع: عقد (الْقَرْضُ)» وعقد 
القرض هو: مبادلة مال بهالٍ على سبيل التَبرّع. 

قال: هو (مَنْدُوبٌ في کل ما صح السَّلَمُ فيه)» 

أا كوثه منوا قلأنّ الس م ثبت عنه الث عل القرض في أكثرٌ من حدي؛ منها: نه قال: ١مَنْ‏ 
رص مرن کا دَق ه رَهَ). 

الي تم بن [فضل] من أنظر معسرًاء فدلّ على أن الإقراض عمومًا مُسْتَحَبٌء ولكنّ القرض إلا 
E‏ فيص القرض في الأموال وني الذّهب والفصة» ويصحٌ في المكيلات» وني 
الموزونات» لكن لا يصح القرض في المعيّنات؛ ما أعطيك سيّارتي قرضًاء أعطيك سيارتي عاريّة ما تُسَمّى: 
«قرضًا). 

وضحت المسألة؟ طبعًاهذا هو المذهب. 

الرواية الثانية في المذهب: أن اھ اق قل قوري يها كل کرک يفت انيه رفن در 
القيميات: 

قال: (بِعَيْرِ زيَادةه وَلَا شَرْطِهَا) فلا يجوز له أن يطلب زيادةً في الوفاء» ولا أن يشترط منفعةً» كأن يقول: 
(أقرضتك هذا المبلغ مقابل أن أسكن بيتك)» أو: (أن تفعل لي كذا)؛ لما جاء في حديثِ مرويٌّ -وهو لا يصح 
إسناده؛ ولك الإجماع على العمل به- وهو: كُلَّ قَرْض جر فا فهو ياه. 

قال: و مثْلّهُ)ء أي مثل ما اقترض» (وَنْ وآ عن غر د شط كَذرًا 


المقترض؛ بأن رد أكثر ما اقترض؛ لأن السب بل قال: «كَبْدَكُمْ حَْدْكُمْ وَقَاءَ ع 


۷ 


ست 


لزيد قر اا ا ل E e‏ 


هُوّ: صم مو إل ذِمَةٍ في الق وصح من كل جَائِر النَصَوّفِء وَالْكَمَالة؛ وَهُوَ: ارام إخْضَارٍ الْعَريم كَمَتى لَمْ 


بدأ الشيخ بذكر العقود 5 باعقود التوثيق)» هذه عقودٌ توثيق فقط تُسَمّى: «عقود التوثيق». 

وما معنى كونها عقود توثيق؟ 

يعني أن هذه العقود ليست مستقلّةٌ بذاتهاء وإنَّ)ا جيء ببذه العقود لتوثيق عقود الأذون الأخرى. 

التوثيق؛ نا أقرضتك مبلعًا ماليّه ما بسبب بيع» أو بسبب قرض. 

قرض الذي هو تراع: أعطيك خسن تعطيني خسين. 

سبي الدزن يتك سارى بكسن ألناء لكى آضمن الدين أن تددن هناك اة لوق ا 
ا «عقود التَّوثِيق». 

وعقود التوثيق ثلاثة: الضَّمانَء والكفالةء والرّهن 

نبدأ بالأوّلء وهو الرّهنء قال: وهو (أَنْ يَضَعَ عِنْدَهُ عَيَْا يصح بَنْعُّهَا على مال وَمَتَى لَمْ يِه بال 
َاعَهَاء)؛ إذا كان للشّخص على آخرٌ دينٌ» فقال: (أعطني شيئًا أونّق به ديني)» قال: (خذ هذا الرّهن)» فيعطيه شيئًا 
يجوز بيعه» ما لا يجوز بيعه لا يصح أن يكون مرهونًا؛ ّا لكونه آدميًا لا يجوز بیعه» يقول -مثلًا: رهنت ابني» 
الابن لا يُرْمَنَء بعض العوامٌ لما يخسر من شخص يقول: رَهَنْنَكَ بِنْتِيء إذَا ما سَدَّدْتٌ تَرَوّجَنْكَ. 

هذا ليس رهتاء ولا يصحٌ» ولیس برهن» يجب أن يكون شيئًا يصح بيه فإمًا أن يكون سيّارة أو بيتاء أو 
طعامًاء فيرهنه ياء فإذا حل وقت السّداد ولم يَقْضٍ المدينٌ الدَيْنّ فإنَّ الدّائن يأخذ العين المرهونة» ويبيعهاء لا 
يتَمَلَكُهَاك يبيع العين المرهونة؛ َه يُسدَّد الدَيْنَ» وما بقي يده لصاحب العين» فإن ل يى شيء؛ الدَّيْن عشرة آلافٍ» 
والعين بيعت بثانية» أين الألفان [المتبقيّة]؟ يبقى في ذمّته ألفان» لكن ليس عليها توثيق 0 

ِذَا ال SG‏ 

قال: (وم تى لَمْ ينه َالو بَاعَهَا)ء وأخذ ما في ذمّته والباقي [ردّه]. 


طيّب تكلَّم الآن عن مسألةٍ مهك وهي قضيّة هذا الرّهنء ما الذي يُفْعَل به؟ 


۲۸ 


aA 


عو بير م وص سے 


قال: (فَكَا ڪور له التّصَدُفُ فيهًا بَمْدَ ذلك وَتَكُونٌ عَلَيْهِ لا ْمَك شَيْءٌ مها إلا برد الجويع)» الرّاهن 
والمرتهن» الرّاهن هو الذي عليه الدَيْنء والمرتهن هو الدّائن المرتهن لا يجوز له اصرف في العين المرهونة. 

بعض الاس يقول: سأقرضك عشرة آلافي» [واترك] سيّارتك عندي رهئاء [واتركها] عندي في البيت. 

ما يجوز لك أن [تستعمل] هذه السَيّارة» نعم يجوز أن تجعلها عندك في البيت من باب خشية بيعهاء وأن 
يتصرّف فيهاء لكن لا يجوز لك أن تنتفع بهاء فإِنّه لا يغلق الرّهن من صاحبه. 

يجب أن [لا] تستخدمها؛ لأنّ لو استخدمت الرّهن أصبح قرضًا جر منفعة فهو ربّاء ما يجوز لك أن 
تخد مها لکن رز للك أن عر ى ها عك غل صك اليك غندك: لكن لا عرز لك أن سكن البيتك 
ال هرن او آن ر كب العين ال هك ما عرز مطلناء أن توك العين اه ك ما حورن وذلك ل يغلق من 
صاحبه» فيبقى عند صاحبه هذا الأصل. 

قال: (وَتَكُونٌ عَلَِْ)» أي رهنًا (لايَنْقَكُ نَيْءٌ مِنّْهَا) ولو جزءٌ منها (إلَا برد جميع الدّيْن كاملاء ما نقول: 
إا مده لعف الاين ينك نمت الر هي لا 1بل] يكو ال فن عل جيم العبن الرهرنة حى ادعام 

النّوع الثاني من عقود التّوثيق: عقد الضَّمانء الفقهاء يطلقون كلمة الصّمان على مَعْييْنِ: 

-١‏ يطلقونه على عقي من عقود التوثيق؛ وهو ضمٌ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ في التزام ا لحق. 

١‏ - ويطلقونه على معنى ثانٍ بعيد» وهو قيمة المتلفات. 

نحن هنا لما نقول: الضَّمان نقصد به عقد التوثيق» ولا نقصد به قيمة المتلّفات» قيمة المتلّفات يذكرونه في 
«باب القضاء)» هنا نقصد به ضمّ ذمّةِ إلى ذمة. 

طب امامت الان 

قلنا: إِنَّ تعريفه كا عرّفه المصتف؛ قال: (وَهُوَّ: صم مو إل ذمَة في الْحَقٌّ)» أي في التزام الحقٌّ. 

ما معنى هذا الكلام؟ عَمّدٌ الان الذي يسمّيه كثيرٌ من النّاس: «الكفالة». 

والحنابلة يفرٌّقون بينه وبين الكفالة» فيجعلون الكفالة صورةً من صور الضّمان» يتكلم بعد ذلك. 

لكنّ كثيرًا من أهل العلم يسمّيه: «الكفالة»» كثيدٌ من أهل العلم حتّى بعض الحنابلة يسمّيه: «الكفالة»» 
لكن من باب التقريق بين الكفالة بالبدن والكفالة بالمال» فيجعلون الكفالة بالمال تُسَكَى: «ضاناة والكفالة بالبدن 
يُسَجُوئها: «كفالة)» وإ NS‏ «كفالةً». 

الكفالة ماذا قلنا؟ هي: ضم ذمَة إلى ذم هي عقد تبرّع» انظر؛ الكفالة عقد تبرّع» ولا يجوز أخذ الأجرة 
عليهاء بإجماع آهل العلم» حكاه ابن المنذر في «الإشراف). 1 1 
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طيّبٍ ما معناها؟ ضمٌ الذَمَّتْنِ في التزام الحقّ: شخصٌ يكون عليه دين فيأقي شخصٌ متبرّعٌ» فيقول: أنا 
وهو ني الح سواءٌ الدَّيْن کا هو عليه» فإنّهِ عليه الدَيّْن عليه وعلي. 

الا الا وا عل :ذلك لارا ذقة ال إلا ماهر به ذمة اترك إذا بوقث د المكفرل: 
برئت ذمّة الكفيل؛ إلا في حال واحدة؛ وهي إذا أبرأ صاحبٌ الدَيْن الكفيل دون ا مكفول» فهنا بَرِىَ وإلّا فإلّه لا 
برا الكقيل إلا ا يبرا به للكقول الذي غليه الدّرخ بسداة الَّيْنْ أ رافصا إ6 هذا الأمر الأوّل, 

الأمر الثاني م ينبني على أئّها ضمٌ ذمّةٍ إلى ذمّةٍ: أن الذّائن يجوز له أن يطالب مَنْ شاء مِنَ الكفيل أو 
المكفول» يجوز له أن يترك المدين [أي] المكفول» ويطالب الكفيلء يجوز له أن [يحبس] المكفول ويترك الكفيل 
والعکس» يجوز له؛ لاله [َضْمّتْ الذّمّتان] كلاهما مسئولٌ عن الدَّينء کا أنه لو كان مديئًا تمامًا لا فرقٌ. 

ولذلك الجمهور على أنه له يطالب من شاء منهماء قد يكون المدين غنيّاه والكفيل فقي فيجوز له أن 
يسجن الكفيل» [طيّب هذاك غنيٌ عند فلوس» يقول: آنا أطالب من شئتٌ]» فيجوز له أن يطالب من شاء. 

إلا المالكيّة -فقط من باب الفائدة- وهو اختيار ابن القيّم يقولون: لا يطالب الكفيل حى يعجز المدين 
اذي هو المكفول» هذا قول المالكيّة» واختيار ابن القيّم. 

ولكنّ الجمهور على أنه يطالب من شاء منهماء وعليه العمل [عندنا في المحاكم ]. 

طيّب! إِذَا هو ضمٌ ذمّةٍ إلى ذمَةٍ في التزام الحقٌ. 

قال: (وَيَصِحٌ من كل جائز التَصَرّفی)؛ لاله عقد تبرّع» وعقود البَّرّعات لا بد أن تكون فيها كمال الأهليّة, 
عقود التَّعات لا تصحٌ إِلّا من كامل الأهليّة» وهو البالغ العاقل. 

النَّوعَ التّالث في عقود التّوثيقات هو: الكفالةء وقلت لكم: إِنَّ فقهاء الحنابلة يخصّون مصطلح الكفالة 
بالكفالة بالبدن» وغيرهم من العلماء يجعلون الضَّمان والكفالة كلاهما يُسَمَّى: «كفالة»» والأمر واسع. 

والكفالة هي (الْيرَامُ إحْضَارٍ الْمَريم)» أي إحضار بدنه (فَمَتَى لَمْ يَأتِ به مم بَقَايِهِ ضَوِنَ ما عَلَيْ) 
الكفالة هي: التَعَّد والالتزام بأن يُحْضِرَ المكفولٌ إلى مجلس الحكم» إلى مجلس القضاءء أو الشّرطة» هذا مجلس 
حكم» أو إلى مكانٍ يحدّده الغريم» [مثل أن يقول:] (أنت تأتيني با مكفول إلى بيتي)» إذَا الالتزام بالإحضار. 

هذه الكفالة إِمّا أن تكون في الحقوق الماليّة» أو في الحقوق الجنائيّة. 

فأمًا في الحقوق الماليّة فلا شك في جوازها. 

وأما الحقوق الجنائيّة» فالجمهور: أله لاتصحٌ الكفالة فيهاء إن تكون في الحقوق الماليّة. 

كيف حقوق ماليّة؟ 


شخصٌ أقرض شخصًا ألف ريال» أراد أن يوق الدَيْن بالرّهن» ماذا يقول؟ يقول: أعطني رهنّاء فيقول: 
خذ هذا الصندوق [ -مثلا- أو:] خذ هذه الكتب » [ونحو ذلك]ء إذا جاء شهرٌ وم أسدّذك بِعْهاء هذا توثيق 0 

التوثيق بالضَّمان تى بالضّمان؛ يقول: اني بكفيل يكفلك» أو يضمنك» فيأتي بأخيه» فيقول: آنا وهو سواءٌ بعد شهر 
نمس افيطاي هارا هذا 

الول التّوثيق بالكفالة -الّتي هي كفالة البدن- هو أن يقول: ائتني بشخص يضمن لي أن يات بك هناء إلى 
المجلسء فإذا أحضره للمجلس برئت ذمَّة الكفيل» فقط إحضار» وإن لم يحضره ضمن ما عليه. 

أصبحت ضانَاء أصبحت كفالة بالمال» لذلك يقول: هو التزام إحضار الغريم» فإذا أحضره برئت ذمته» 
وإن لم يحضره فمئلا يأتي به مع بقائه -يعني مع وجود حياته- ضمن ما عليه إلا أن يكون من غير تفريط منه؛ كأن 
یکرت مات اوم ی لإلهلا فلم ماعل 
[الحقن] 

قال له : (الثامن: الحوالة؛ نفل الْحَنَّ من ذَِةٍ 
الْمُحَالٍإِذَا كَانَ الْمُحَال عَلَيْهِ مَلِينًا). 


 ]حرشلا[‎ 


لَ ذِمَقَ ولا بعتب فيها رضًا الْمُحَالٍ عَلَيِ ولا 
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إلا 
3 
ع 


بعل اخز عرلا صخصي إل ا 

وهذه الحوالة الى مم قال فيها افق أعبل عل عل بكاوتل 

قال: (وَلَا يعبر فيا رضًا الْمُحَالٍ عَلَيِْ)» طبعًا معنى الحوالة: أن الشّخص يكون له دين على شخص 
آخرٌ بعيدء ويكون هذا الدّائن مديئًا لشخص ثانء آنا دائنٌ ومدينٌ» فأحيل مَنْ أقرضني على مَنْ أقرضتة» فأقول: 
خذه من ذاك» هذا يسمّى: «عقد لال 

لاذا جعلناه عقدًا؟ لألّه لا يشرط فيه رضا المحال عليه ما دام عليه دينٌ» فيجب عليه أن يسدّد لذاك 
يجب عليه أن يسدد الأوَّلء ما يقول: (لاء آنا ما أسدد إلا مَن اخترثة)» يجب عليه أن يسدّد له. 

لذلك يقول المصدّف: (وَا يُعْتبَد فِيهَا رضًا الْمُحَالٍ عَلَيْهم ولا الْمُحَالٍ) أي الدّائن إذا كان المحال عليه 


مليئاء يجب عليه أن يذهبَ؛ لذن ا ام قال: «مَنْ أَحِيلَ عل قله َلْيَخْتَل). 


۳١ 


[المقن] 
قال جنه : (التاء سيد جار الصف مُطْلَّفَاء وَهُوَ انكف اليك 02 عَلَيْه؛ 


ر7 o»‏ قن 


وَهُوَ قِسَْنِ: جور عَلَيْهِ لِحَظه؛ وهو الصّبِيّ تی بل وَالْمَحْنُونَ حى يَفِيقٌ» وَتحجورٌ عَلَيّْهِ لِغرو؛ وَهُوَ 


و و 


الس [العافة :] النتضدف ف لما ِنَم سه أَوْ بَِبْرِه؛ وَهُوَ إِمَا وَكِيلٌ؛ َيَجُورٌ تَوْكِيلٌ کل جَائْر التَصَرّفٍ فِيَا وُكُلَ 


فيه» أو شَرِيكٌ؛ وَهُوَ إِمّا في | الربح؛ وَْوَاْمْصَاربُ» كل من شفع لو لعل ور ع جز تلو ين رنج وَإِمَا 
الأغيان وَتََائِهَا؛ وهي ج َف 3 م مها د شَرِكَةٌ الْوْجُوو وَالأَبدَانِء وَمِنْها الْمُسَاقاه وَالْكُرَارَعَةُ عَةّف عرس کل سجر لَه 
چ و 357 وه و 


قال: (التَاسع) وقصده بالتاسع يعني من الأحكام المتعلّقة بالبيع» e‏ أي المتصرّف في ماله 
وهو (إِمَا) أن يكون (جائة التض ف فطق EE NEY‏ واا عو قا من بعض النضة فاك وهو 
المحجور عليه» والمحجور عليه (قِسَْانِ:) 

ااا ول تيف 

ا 

اجو ر عليه لط نه (58 الک على ينلع انارو عل بي 

والمحجور عليه لحظٌ غيره (هُوَ السّفِيةُ)» والمفلسء ذكر السيخ فقط السّفيه» ونزيد عليه المفلس. 

الحقيقة أن السّفِيه ليس محجورًا عليه لحظ غير وإنَّا محجورٌ عليه لحظ نفسه؛ لألّه لا بحسن النَّصدّفء 
ولذلك الكل اقول إن ا ع ااا سلطا تقبو لطم غير 

ما معنى الحجر؟ هو منعٌ من اصرف لمصلحة, إِمّا لنفسه أو لغيره. 

قال الشّيخْ: (الْمُْتَصَدّفْ إِمَا بنَفِه 0 ِعَبْرِهِ)؛ يعني المتصرّف بالبيع أو المتصرّف بالإجارة» أو القرض» 
ونحو ذلك. إمَّا أن يكون : تصرف بنفسه» وهذا هو الأصلء أو بغبره» جعل غيرَّه يتصرف عنه. 

والمتصرّف بغيره [أنواع:] إا أن يكون وکیا (يَجُورُ تو کیل كُلَّ جائز اصرف فی وکل فِيه)» لَص 
الصف باب الوكالة في جلة واحدة: بان الوكيل هو الق ف عن غيره بإذثة. 


وشرطه: أن يكون (جائ التَضذفٍ فيا وکل فيه): 
والقاعدة عند الفقهاء -رحمهم الله تعالى: آنه تجوز الوكالة فى كل ما جاز للشخص أن يفعله بنفسه. 


كل ما ارلا خض أذ شماه ق آصالةً غرن تسد از له الو کل عن غير 


TT 


قال: (أوْ شريك)» الشّريك ينوب عن غيره وهو عن شركائه في النّصِّف. 

قال: (والشريڭ) فبدأ الآن في ذكر أنواع الشّراكة» فقال: (وَهُوَ إِمّا في الرّبْح؛ وَهُوَ الْمُضَارِبُ). 

الشراكة أنواعٌ: 

إِمّا أن تكون في الرّبح دون أصل المال» وهذه تُسَمَّى: «المضاربة»» فيأتي أحد الشَّركين بالمال» ويكون من 
الثاني العمل» فيكو راا ف ال وهل تنك «الضارية فن زواع ارو كل دق ف ا 
الال لجر ذ ديج علوم ين رنج مب الال في مقابل أن يأخدّ جزءًا من الرّبح» فإن خسر المضارب 
فليس له شي ولا يضمن المال» وسأعود لباب الشّراكة بعد قليل لكي نفهم| بطريقةٍ ET‏ 

قال: (وَإما في الْأَعْيَانِ رَتائها؛ وَهِيَ أَقْسَامٌ: شَركةٌ لمجو َالَبَدَانِ). 

لكي نفهم باب الشّركة سأقول لكم قاعدةً تسل عليكم قَهُمَ باب الشّركة جدَاء نقول: 

إن لأشياء التي يشترك فها واحدٌ من ثلا أمور: 

-١‏ إمّا أن يسرك في الأعيان. 

؟- وإمًا أن يَشْتررَكَ في الأعمال. 

-٠‏ وإمًا أن يسرك في الذّمّم. 

هلم كلاق أقنية برك ها 

يقول الزّركشييٌ: وقد تَجْمَع بينهاء فيكون لك من الشّركات عددٌ كبيرٌ. 

أن تكون شركةً بالمال - الي هي الأعيان- مع الأبدان» أن يكون شركة من مال مع الذّمّم» أن تكون ذمّةٌ 
مع مالٍ. 

إذا كانت الشركة من الطَّرفِين بالمال فقط» شركة بين اثنين بالمال فقط» ولم يعمل أحدٌّ منهما شينّاء فهذه 
الشركة تُسَمّى: «شركة الأملاك»؛ أنا وأنت نشتري أرضًاء لي نصفٌ» ولك نصفٌ» هذه شركة أملاكِ مَلَكْنَا عَيْنا 
إا شركة الأملاك هي المشاركة في الأعيان فقط من غير عمل. 

انوع الثاني: أن يشترك الاثنان معًا في العمل فقط» [ليس هناك] مالّء في العمل فقطء فهذه الشَّركة 
تُسَمَّى: «شركة الأبدان»» أنا وأنت نعمل في السوق مالين -مثلا- نقول: نهاية العمل -اليوم- أجمع ما حصلتٌ 


ارون 


عليه» وتجمع ما حصلتٌ عليه SS‏ اللسهوري يدلبل عت ابن جه 
«احينما تشارك هو ورجلٌ من الصحابة في السّلبء فقالوا leb‏ به» ثم نقسم السّلب بيننا». 

هده شرك أبذان: 

أين المال؟ ما في مال» هذه شركة أبدانٍ. 

الشّركة الثالئة: الذَّمّة؛ بأن يقول: (ما ملكثّه أنا تملكه أنت معي)» فنقول: شركة الدَّمّة وحدها لا تجوز بل 

ابد أن يكوة معهاعها أويهال» 

طيّب! كيف؟ بأن يشتركا في الذَّمّة والمال» أو أن يشتركا في الذّمّة والعمل» وهذه هي التي تسى باشركة 
الوجوه». 

شركة الوجوه ما هي؟ هي الا شتراك بالدّمّة مع العمل» هذان الاثنان اللّذان يشتركان بعملهم يقولون: 


(نقترض باسمناء باسمي وباسمك)» فإذا اشتركا بالاسم والذَّمّة والوجه سُمّيَتْ: اش ركة وجووا» لكن لا بدَّ أن 


+ ت 


طبّب! انظر ال إذا اث شتركا وكان كلاهما قد ا وكلاهما قدَّمَ عملا فهذه 
هذه سهلةٌ جدَّاء آنا وأنت ندفع عشرة آلاف -مثلا- ونشتري سيّارةً [وَتَكِدُ] عليها؛ آنا يومٌ» وأنت يومٌء هذه 
شركة عنانِ؛ لآَنَّا اجتمع فيها أمران, ما هما الأمران؟ المال والعمل. 

طيّب! لو كان المال من أحدهما بدون عمل» والكاق مه العمل يدون مال» سِمّيَت: امشباريةة, 


تَسَمّى: «شركة عنان»» 


إا الأشتراك فلات أشيات اخلط بها تايف أغداة كفرة جذًا طن الكركات» قد تايا شركة اسمها: 
اعنان ومضاربة)» «عنان ومضاربة» ما هي؟ من أحدهما مال فقط» ومن الثاني مال وعمل» فتكون عنانًا 
وا 

فلذلك فَهْعُ الدّركات هي من هذا الباب أن تعرف ما هي الأشياء الي سرك فيها؟ وكيف تكون 
الشّركات؟ 

إذا فهمت [ما ذكرت لك قبل قليل] فهمت بأمر الله كك أهمّ مسألةٍ في «باب الشّركة». 

امال من اعد الطلبة] 


تسجيلًا فقط عندنا الشّركة ما تجوز لماذا؟ 


)١(‏ فيما وصلني: (وقفنا دينا». 
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تُسَمّى: «شركة المفاوضة»» التي قال عنها السافعي: (إذا لم تكن المفاوضة باطلةً فلا أعلم شيمًا باطلا»» 
[هنا] الاشتراك [في] الذمم فقط؛ [أن يقول:] (كلّ ما تملكه أملكه أنا]» هذا ما جوز بأيٌّ سبب أنا ملكت عملك 
لتملكه؟ 

ارغان اهناك اماو جا وق ماو باط 

الشكلة ق التركات ما هي؟ 

هي أنَّ العنان عند الحنفيّة غير العنان عند المالكيةء والعنان عند المالكيّة غير العنان عند الشَّافعيّة المغاوضة 
يُْطِلُها السّافعىٌ» ويبيحها غيثه؛ لأنَّهم يقصدون بالمفاوضة غير المعنى الذي قصده الشَّافعىُ فهذا من باب 
اختلاف المصطلحات فقطء لكن إذا فهمت ا معاني التي ذكرثتها قبل قليلٍ انحل الإشكال. 

قال: (وَمِنْهَا الْمُسَاقَاكُ وَالْمُرَارَعَةَ)» فالمساقاة والمزارعة نوعٌ من أنواع المشاركة. 

قال: ويكون (ني غَرْسٍ كل سجر لَه تمر وَكُلَ رَرْع بِجُزْءِ معْلُوم مِنْه)» فالمساقاة في الغرس» والمزارعة في 
الرّرع؛ بأن يأخذ من شخص أرضًا ويقول: سوف أقوم بزرعهاء أو بسقي الشّجر الذي فيهاء على أن يكو لي جز 
مشاعٌ» انظر؛ جزءٌ مشاعٌ من ثمنهاء لي الربم» لي النّصفء عندك مزرعةٌ» عندك عَالُ» فتقول للعّال: ازرعوهاء 
ولكم النصف ولي اللصف» هذا يُسَمَّى: «مزارعة». أو: «مساقاةً» إذا كانت نحو شجر قائم فقط» تقول: (اسقوه)» 
يقومون بتأبيره» ونحو ذلك. 

را كان كلت مي العامن ارمع مالل ا ف ی وبي لكان ای من اغا ار ی 
يجوز. 

علشية انظر .هذا 11 لو جاءك العام بوقال> هذه الا رفي :ساخذها ية الاق س ويك شد 
العقد ماذا؟ «عقد إجارة)» والصّحيح أن يجوز عقد الإجارة على اللأرضء قلنا: إن من صورة الإجارة» ۳ 
على منفعة تُسْتَخْرَجٌ مِنْها. 

ooo 

طا اسار الج أجل رة 

المذهب: ما يجوزء ولكنّ الصحيح أله يجوزء عندك نخل» فيأتيك العامل» فيقول: سوف أستأجرء انظر: 


(أستأجر) ليس: (أشتري»» الإيجار يكون متقدم هو الذي يقوم بالررع» وهو الذي يقوم بالتلقيح» وهو الذي 


)١(‏ هكذاء والسياق مضطرب. 


يقوم بالخراف» ممكن قبل [بدوٌ] الصّلاح يبيع» هذه مسألةٌ ثانيةٌ قبل [بدوٌ] الصَّلاح لا يجوز بيع الثّمر قبل [بدوٌ] 
الصلاح» لاء يستأجره من قبل فهو الذي يقوم بالعمل كاملاء نقول: يجوز على الصّحيح. 

فيجوز إجارة الأرض لأجل ثمرهاء ويجوز لأجل رَرْعهاء المذهب فقط الزَّرِع الذي ذكره المصتّف» لكن 
نقول: الزَّرع والثّمر في معناه فيجوز إجارتها خلاف المشهور من المذهب. 

بل انظر هذه المسألة تأتي: هل يجوز الجمع بين الإجارة والمساقاة» أو الإجارة والمزارعة؟ 

يقول: سوف أعطيك عشرة آلافٍ مقطوعة زائد جزء من الثّمره هل يجوز أم لا يجوز؟ المذهب أنَّه: ما 
يجوز والصّحبح: آله يجوز كا آله على الصحيح: يجوز أنَّ المضارب يأخذ أجرة ويأخذ ربحاء وهو اختيار الشَّبِخَ 
تقيٌّ الدّين والرّواية الثانيةء المضارب المذهب: آله لا يجوزء أن يأخذ إلا جزءًا من الربح» ولا يجوز يأخذ أجرةٌ 
والصّحيح: أنه يجوز أن يأخذ أجرةً مع ربحه» يجوز إذا رضي الشّريكء إِذَا برضا الشّريك. 

أرجو أن تكون واضحة المسألة. واضحة؟! 
[المقن] 

قال مِوَولئنَه : (الْحَادِيَ ع اشد الْكَمْوَالٍ بیود ض؛ أَكْسَامُ: أَحَدُهًا: لْعَارِةٌ في كُلّ عر عن ينتفع با مَعَ 
IT‏ اء وَيَضْمَنُ عَيْنَهَا وََجْرَاءَهَا بالتَّلَفٍِء الثَاني: الود عه عند الْمُسْمَوْدَع انهه لا صان عََيِ فيا ِن غير 
LESS‏ ره خضت مالا ارما ب مِمَنْ حرم عليه له او كَانَ منتقاا إلى مَنْ حَرُمَ عَلَبْه نله 
وَجَبَ عَلَيْهِ رده وَضَمِنَهُ بالف وَكَذَّلِكَ يَضْمَنُ أَجْرَاءه إا لَمْ يَكُنْ ترما الرَّاِعٌ: الال الْمُلْتَقَطُ؛ إِمَا ميا أو 
مالا خَيْره آنا اده َهُوَ الطَّْلُ الْمَيْبُودُ َقَط وينم عليه ع وج مَعَهُ وَإِلَّاقَونْ بيْتِ الخال وَهْوَ حر مشر مو 
يكُنْ في ب كُمَارِ لا مُسْلِمَ فيو الال نلاه أقْسَام: کا لا قبع هة أَوْسَاطٍ الاس يُمْلِكُه ِالْتِقَاطِه وَيَنَفْعُ به إل 
ED ETE‏ وما يمْتَِعُ مِنْ صِعَارِ السّبَاع رم الْتِقَاطُة وَسَايْرٌ الال غَيْرَهُمَا قط وَيُعرّفْ ست 


ايز 


نلك ل 
[الشرح] 

قال له: (الْحَادِيَ عَشَرَ) من الحقوق أو الأحكام قال: هو (أَخْلٌ الَْمْوَالٍ بعِوَض)؛ وهي عقود 
الترّعات» تُسَمَّىء أو العقود المنهيٌ عنها نوعان(. 

قال: وهي (أَقْسَامٌ: اھ الْعَارِيةٌ) وهي عقد تبر ولك (في گل عن ينع با َع ب بقَائهّا)» أي مع بقاء 
ال أي ويجب عليه أن يرد العين» (وَيَضمَن عَيْتَهَا وا إذا تلفت في العاريّة. 


(۱) هكذا فيا وصلنيء والسّياق مضطرت. 
۳٦‏ 


57 


التوع (الثَاني: الْوَدِيعَةٌ عِنْدَ الْمُسْتَودَع أَمَانَكُ لا ضََانَ عَلَيْهِ فيا مِنْ غَبْرٍ تعد ما الفرق بين العاريّة 
ال 

العاريّة هي أن يُحْطّى العين لينتمَعَ بهاء وأما الوديعة فإنّه يُعْطَّاها ليحفظها. 

وينبني على ذلك أنَّ كلا العقَدَيْنٍ إذا تلفا من غير تفريطء فَإِئََّم لا [يضمنان]» فان العاقدَينٍ المستودع 
والمعار لا [يضمن]ء إذا كانت من غير تفريط» وأ ما إن كان تلفها بسبب تفريط أو بسبب استخدام» فإنَه يضمن 
الوديعة» و[أما] العاريّة فلا يضمن إذا كانت بسبب الاستخدام. 

قال: (التَالِتُ: الْمَضْبٌ)؛ وهو أخذ الأموال بغير عوض لكن ظل. 

E نارم‎ 

(مِمَّنْ حرم عل عََيْهِ قَدلَّهُ)» وهو المسلم» أو المعاهدة أو الذّمّيُ ونحوهم» (أَوْ گان مُنْتَقِلًا إل مَنْ حرم عََيْهِ 
تله أي قبل قبضه» (وَجَبَ عَلَيْهِ رده وَضَوِنَهُ الَف وكيك E E‏ إِذَا لَمْ يَكْنْ حرَما)» هذا المعنى 
اصرح يحي ذا اع امال : الخجره فونه إا با رسي لو اضيا ] مو تن ار لا يضمتها. 

قال: (الرّابُِ: الَْلُ لا 000 الشّخصء ويتملّكها بغير عوض اللّقّطّة. 


2 
8 


قال : والشَّىء الملتقّط نوعان: (إِمَا آد E‏ 1 ما ادي فَهُوّ الطَفْلٌ الْمَمْبُودْ)» الذي يكون منبودًا 
ولا يُعْرَف أبوه» يعني لا يُعْرَف نسبه» ولا يُعْرّف سبب ولادته» قَيُعْرّف أنه ولد زنا -مثلًا- أو لا يُعْرَف؛ [فقد 
وا يعن فا دعن ا قات وا ا ل ركد طقال و «المكر هذا 
0 يسَمّى: «مجهول التسب» هذا (يُنْمَنُ عَلَيْهِ ما وُجِدَ مَعَهُ)» إن وج معه مال یمق عليه منه» حتَّى يكبر» فإن لم 
ار ا 

طيّب! هذا امال الذي معه إذا وجد شخصٌ هذا الطّفْل ومعه مالء ثمّ مات الطّفلء فإِنَّ هذا المال يكون 
ملكا الط الذئ وعد هذا الطفل اللقيط» لاه هو يكون أؤل به من حبك الرلاية) والألقاق عله رال ةة 
وكفية] 0 اپ 


ف رمسم لايكون عبداء يكون حرا مساا؛ لأنّ عندنا قاعدة: 


أن الولف يتبع أباه نسبًاء وأمّه حريّةٌ ورقاء وخير ا يه دیتا. 
هذه قاعدة اراد الشخص ابو ما وأكه 1 تصرائية ماذا يكون دينه؟ مسلم. 


طيُّب! لو العكين آبوه تضراز وا همسل يكون مسلًا» خيرهما ديئًا. 
طيب! نسب لأبيه آم لأمه؟ ينسَّب لأبيه. 


و حبك CG‏ يكون تبعًا لأمّه» فلو أنَّ حرا تزوّج أَمَةَه وأنجب ولداء هذا الولد ماذا يكون؟ 
حرًا آم عبدًا؟ عبد. 
أَمَدّ فإذ : 0 


قد يكون الرّجل من رَيْشء قرشيًا من بني هاشم ابن عم الي تله ويتزوّج 
طبعًا ليست في ملکه» ليست [تسرّيًاه ونا تَرَوْح]» ا 


بنتا تكون [قنا] ملكا لغيره» فهو يبع أمّه من حيث ال حريّة. 


م 


2 
د أَمَدَّ فأ 
امه فا 


اهجري ن» [كيف هذا] لان أباه تزوّج 


إذَا انتهينا الآن [من] قضيّة الملتقط. 


ر 4 اذا 


قال: (وَالْعَال اة أَقْسَام)» TY‏ قا 


0 


ا 5 


انوع الأوّل: (ما لا تَنْبَعْهُ هم أَؤْسَاطٍِ التاس)» بأن يكون المال حتَقَرّا عنده» كالسّوطء والخبزة» والشَّىء 
اليسيرة ODT ETE N NEE.‏ 
لا يلزم أن يُعْرّف. 

من أمثلة ذلك: 

بذكرون أن سكيم :بن حرام 09 و کان عل اسه کا وخاز في آمره» عاش [ستّن] سن فى 
الجاهليّة» [وستين في الإسلام]- رفض أن يأخذ العطاء من عَمَرَ والقصّة معروفة» فكان يدخل السّوق ويشتري. 
فذكر الزبير [بن بكار] أله دخل السّوق مر فوجد عقالا مَرْميًا -العقال الذي يريط به الدَّوابٌ- فأخذه ونفض 
الغبار عنه وباعه بثلاثة دراه فقال: وبحت تاد درام تجارةً كان يقول: يجب على النَّاس أن يدخلوا في 
النُجارة» وألا يعتمدوا على العطاء ذكر ذلك الزبير [بن بكار في] قصَّةٍ طويلة» فمثل هذا العقال الّيء اليسير 
هذاء تأخذه مباشرة في البيع» وفع به إلا أن يأتيّك واحدٌّ يقول: (هذالي)» فترذه له» ولا يلزمك التُعريف. 

الئىء المرمي» الشواك» الكى: البسير لنقل: خسة ريالات» عشرة ريالات أغلب الاس عشرة ريالات: 
لا يلتفت هاء هذه مباشرةً تأخذهاء ما ل يأتِ شخصٌ ويقول: (هذه لي)» إن قال: (هي لي) فإنّه يجب ردَّها. 

التُوع الثاى؛ (مَا يَمْتَنِعٌ مِن صعَارٍ السّبَاع) مثل: الإبل؛ فإنّه يحرم التقاطهاء بعض الفقهاء [المعاصرين] 
أخذوا بقول الحنفيّة» فقالوا o‏ يرع التقاطها لكثرة ة أهل الفسق. 


۳۸ 


قدي كان النّاس إذا رَأَوَا شيئًا من الإبل تركوه» [لأئّهم يعلمون] أنََّا سَتَرِدُ إلى الماءء وستذهب لأصحايهاء 
بل إن الشّخص إذا التقط شيئًا من الإبل لا بدَّ أن يرد بها إلى لماء» فيكف أخذه ها بالوسم» نحوه. 

أا الآن فقد كثر أهل الفسق» فمن حين بيد بعد عن صاحبهء فمباشرةً يأخذه بعض الاس من القصّابين 
-مثلًا- ويذبحه» أو يخفيهء فلذلك قال بعض أهل العلم: إنَّ من السّياسة الشّرعِيّةء جواز [التقاط] الإبل» تلط 
وَتَعَرّفء إن لم يأتِ صاحبها أخذها من [شاء] المسلمين. 

[أا] الآن أصبحت يعني سيأخذها [الشَُرّاق] والغالب على الاس السَّرقة» فإذا ندَّ بعيرٌ في الغالب أ 
يُسْرَقء فإذا ابتعد شينًا يعني فترة أسابيعَ ل يجده صاحبه في الغالب أنه يوذ ولا يرجع. 

ولذلك ذهب بعض النَّاس إلى هذا الأمرء وأنَّ هذا الحكم يتغيّر بتغيّر الأحكام. 

قال: (وَسَائِرُ الَْالِ غَبْرَهُمَا يط وَيُعرّفْ سَنَك وَيُمْلَكُ بَعْدَهَا)» أي لا يكون ملكه له إلا بعد سنة» بعد 
التاريخ» فيجوز له التّصِرّف فيه بعد سنة. 
[المتن] 

قال لله : (الحَامِسٌ: الهبة وَالْعَطية؛ تمْلّكَ بِالْبْضء ويرم الرْجُوع نوه لكايس e‏ 
الرَّكَاقِ السَابع: O NRE‏ الرّضْوَةلِلْقَاضي وَالْحَاكِم وهي رمه التَاسِعٌ: الْهَدِية؛ وهي 


مُبَاحَةٌلَِبرِ الْحَاكِم إِذَا لَمْ يَكُنْ لَه مِنَ الْمُهْدِي عَادَة الْعَاشِرٌ: رص الْمَوَاتِ؛ مَمْلُوكَة لِمَنْ أَخْيَامَاء الْحَادِيَ 


عَدَوَ 6 وهو نو اليكايوآتة ارد له وج ب الخ الثان نالعاو رة نكن 


کے اعت ا اه .ات 5 5 ا اھ ی چو ا 2 5 8 - 2 

وَجَدَهَاء الَالِتَ عَشَرَ: الْكُنُورُه ملو گة لِمَنْ وَجَدَهَا إِنْ لَمْ تكن في أَرْضٍ مَمْلُوكَة الرَايعَ عَشَرَ: كل ما في 

اه 5 عر ا راض 17 ره BE‏ م 0 م 2ه 00 2 2 9 8 

لخر مِنْ سَمَكِ وَحَيَوَانِ وَلْؤْلْقِ وَمَرْجَانِ وَعَبْرِ ذَلِكَ؛ مَمْلُوكُ لِمَنْ أَحَدَهُ الْكَامِسٌ عَمَرَّ: كل الطيور المي 
2ه 2ه 


ات ا 000 5 00 5 ف ر ا و 8 5 ۴ 2 ء۶ 2 
وَأَعْشَاشْهَا ماح لِمَنْ أَحَدّمَاء السَّادِسَ عَشَرَ: کل حَبَوَانِ ال لوحي ما لِمَنْ أَحَدَّهُ مَأكُولًا كَانَ أو غَبْرَهُ 


- 2 3 4 4 چ و ىو 
ا س چ ت 180 اس و ته كك تر ع ال 0 6 ي #قاى ره 6 اي 0 ا ن و a 6 E, of‏ 
السَابِعَ عَشْرَّ: مال مَن رَغْبَ عنه وتر كه في مصرء أو يَرَيَةَ» أو مَضيَعَة أو مَهلكة؛ لجز عنه» أو لا مَمْلوك لِمَن 
2 
أ 


ا 4 5 2 5 2 5 ت و a‏ 2< و 4 
<f‏ مو ۴ ا 2 ر و دب 86 ےہ ا وے فيه E‏ و of EA‏ » کے ی صَيى ذه مه 
أخذه الثامنَ عشر: عشب وکا لم يَرْرَعه ادمي : لِمَن أخذه. سَوَاءَ كان في ارض مَمَلوكة أو غير 
۶ ا 

و 0 5 و2 8 0 206 3 5 5 کا ت 4 5 و 
م ه + 2 ا : م مع 2 8 2 aT Fe‏ 9 وس مذ OT ONE‏ چە اماه 0 
مَمَلوكةٍ التاسع عَشْرَ: كل شجر بري لم يَغرسّه ادي مباح لمن أخذه إذا كان في أرْض غير مَمَْلوكة 

> <> 


2 2 وه وه ور فيه ه 2ج كو 
العشرّون: مَاءَ كل تبرء وكل عبن جارء مَملوك ل م“ أخذه). 
2 ع > 


[الشرح] 
۹ 5 5 ت ا ا 5 3 Ee‏ 5 ص چ عو 
قال: (الْحَامِسُ) من العقود: (الهبة وَالْعَطِيَه)» وهي عقود تبرّعاتٍ فَتَمْلَكُ بالقبضء (و يحرم الرَّجْوعٌ 
فيها)» عندنا هنا الهبة تَمْلّك بالعقد» ويستقرٌ الملك بالقبض. 


۲۹ 


وينبني على اشتراط القبض لاستقرار الملك أله يصح الرُجوع في هبةء يصح أن الواحد يرجع فيه؛ لكن 
يحرم عليه؛ يأثم؛ لکن يصحٌ» وقد قال لني ب : «الْعَاتِدُ في هبيه كَالْكَلْبٍ يَعُودُ في فيد . 

فلو أنَّ شخصًا وهب شخصًا شيئّاء يقول: (أعطيك هذا الكتاب)» فإن قبضته فلا يجوز لي الرّجوع فيه 
ولا يصح أن أرجع» إلا من باب الإقالة» أن تقيلني أنت» والإقالة عقدٌ جديدٌ فإن لم تقبضه» يصح أن أرجع 
قلت: (خلاص» رجعتٌ في هبتي)» يصح أن أرجع, لكن يحرم علئَّ» آنا آثة؛ لأن التي يه هى عن الرّجوع في 
ا 

لکن يصح وهذا یدنا على آله ليس كل حكم تكليفيّ محرّم يلزم منه فساد الحكم الوضعيٌ» ليس لازمًا. 

قال: (السَّادِسٌُ: الْمَأحُودُ مِنَ الرَّكَاقِِ السَّابِعٌ: المأكرة ين عال اليف اكا ال رة كل هذه 
الأمور الثلاثة يحرم أخذها. 

قال: وَدالرَشْوَة قاض وَالْحَاكِم وَهِيَ رمه نبدأ بالأوّل: 

ار ا أن امال عر من ا إذاكان بغر ويد لاان كان الشف اا 
فال e‏ 

كا إن كان الت غا أو غر م لل عا قا ر له اح ها هة الاد م ال اة 

oo 
.]151 ول أت تِ ماعل يوم الْقيكمَةٍ آل عمران:‎ 

والغلول أعظم إت عند الله من السرقة؛ لألّه سرقةٌ من المال العام» ولكن ليس فيها قطمٌ؛ لأنَّ للسّخْص 
شبهةً في هذا المال» شبهة ملكِ؛ لذلك لا يُقطع» ولكن إثمه أعظم عند الله كك ولكنّه يعاقّب تعزيرًا بتحريق 
متاعه» وتنصيف ماله -أي الغالّ- يُتضصّف ماله مثل ما فعل عمر 5 مع أبي هريرة(2» ومثل ما فعل الت ميل 
مع الذي غل بان حرق متاعه بق من باب [التريماء ولكن اطع 

اليه هي التي يأخذها العامل» وهو الذي يقوم بوظيفة عامّة فقط. 

ست اليه ارشوة؛ إلا إذا أخذها رجلّ يتلق بوظيفة حامو؛ كالقاضي. أي موظفيٍ عام يحرم 


عليه أن يأخذ الرّشوة» سواءً كان ليغش أو لم يغش» كلاهما سوا بحرم تُسَمَى “وشو ةا 


)١(‏ قد يُظَنّ من هذا السّياق أنَّ الشيخ -حفظه الله تعالى- يريد الاستدلال بفعل عمرٌ مع أبي هريرةً على جواز تنصيف مال الغالّء فَيُفْهَم منه أنَّ أبا هريرةً قد غلّ» وقد 
عاقبه عمرٌ بذلك» وليس هذا مقصود الشيخ -حفظه الله تعالى- وإنَّا أراد الشّيحَ الاستدلال بفعل عمرٌ مع أبي هريرةً على جواز تنصيف مال المرء ونحو ذلك من باب 


التعزيرء دون قصد أن أبا هريرة فعل ذلك حاشا وكلاء والقصّة معروفةٌ مشهورةٌ والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
0 


ولذلك جاء أنَّ أبا سلمةً بن عبدالرّحمن بن عوفيء كان عند والي المدينة» فلم يُدْخِلُه حاجبه» فقال له 
صاحبه - يعني صاحب أبي عبد الرّحمن: يا أبا عبدالرحمن؛ هل بينك وبين الأمير شي۶؟ قال: لاء قال: قَلِمَ مُنْعِتَ؟ 
قال: إِنَّ الحاجب يأبى أن يدخلّني حنَّى أعطيه مالّاء قال: فأعطه» قال: فأين قول النَِّ له : «لَعَنَ الله الرَائِي 
ا (؟ 

ن آم ووا کا أن بذك الال لحد 
ا 

كلما عد عل اك الل الا ف 2 کی ارشرة ان ای اغ ارخف ف الک وغل 
ورشوة» فيجتمع فيها أمران. 

قال: (التَّاسِعٌ: الْهَدِيةُ)؛ وهو نوع من أنواع الهبات. (وَهِيَ مُبَاحَةٌ لِعَبْرٍ الْحَاكِم إِذَا لَمْ يكن لَه مِنَ 
الْمْهْدِي عَادَةٌ), الهدية تحرم في حالتين: 

نخالة الأول ان كان خاک آي فا فيح غليه ان يقل هدا من اتحيء اقا ن هذه ا را 
تكون سببًا للحَيف في الحكم والميل فيه. 

[الحالة الثانية:] إذا كانت الهديّة في مقابل شفاعة عند ولي الأمر» يعني عند جهة عامّة إذا كانت الشّفاعة 
DS e e‏ 


ع 


8 
2 


حقٌّ له -وهو الدّخول على الوالي» ليس 


رع جه 


من شَفَعَ م شَفَاعَةَ قَأَهْدِيَتٌ ل َه هة َقبِلَهَا ققد في يَايَا من 5 الرّبًا». 

إا الشّفاعة إذا كانت عند السّلطانء أو ولّ الأمرء أو جهةٍ عام فيحرم أذ هديَّةٍ عليها. 

فان کان و الجهاز -يعني الموظف- سَمَيّت ماذا؟ 

اارشوة»» فإن كان فيها غش وخداعٌ م سَمّيَتْ: ارشوةً وظلً)»» فأصبحت الآثام ثلاثةء وضحت المسألة؟ 

يقول الشّبخ: (الْعَاقِر: آزض الزات والارض الموات هي الأرض الى لبست ملوكة لأحده فمن 
أحياغا ملكيًاء ولذلك قال: هي (مَمْلُوكَة لِمَنْ أَحيَاهَا). 

وهناك فرق عند الفقهاء بين النّحجير وبين الإحياء النّحجير هو وضع حائطء أو حبس أو [تراب] ونحو 
ذلك على موضع» هذا يُسَمَّى: «تحجيرًا»» ولا يُمْلّك بالتّحجير, وإنَّ)ا [يثبت] بالتّحجير الاختصاص فقط الذي 
ذكرته قبل قليل» أنت اول من غيرك بهذه الأرض المحجّرة» لكنّك لا تعلكهاء ونا يُمْلَك بالإحياء. 


(۱) المراد: أنه لا شيء فيهاء والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 


والإحياء إِمّا أن يكون بالبناء» أو بحفر بئر» أو بغرس شجرء وإذا غرس شجرة أو حفر بترا ملك هذه 
الشجرة وحريمهاء له حريجٌ» وقدّر الفقهاء لكل شجرةٍ حريًاء ولكل بر حريًاء الحريم يُقَدَّر بالأذرع, يَمْلْك ولا 
يَمْلِك كل الأرضء وإِنَّا حريم هذه الشجرة فقط. 

[وذهب] ابن القيّم له إلى أن قول الب له : «مَنْ أحيى أَرْضًا ميه في له -وقبله القرافقٌ من 
لمالكيّة- إلى أن هذا الحديث من باب السّياسة» فيجوز للإمام أن يمنع الأشياء هذا كلام ابن القيّم والقراقٌ» وهو 
الذي عليه العمل عندنا في المملكة فإِلّه قد صدر قرارٌ عام لف وثلاث مةٍ وسنَةِ وثمانين: أنَّ كل إحياءِ لأرض 
مَوَاتِ بعد تلك السّنة -أي سنة ألفي وثلاث مئةٍ وسنَّةِ وثانين- فإنَّه لا يُقَبَلء ما فيه إحياءٌ الإحياء فيا كان قبل 
عام س وثمانين» ما بقي إا الإعطاء؛ وهو المنح. 

قال: (الْحَادِيَ عَشَّرَ: الرّكَارُ؛ وَهُوَ دَفْنُ الْجَاهِلَيةُ). ما لم يُوجَد فيه علامة الإسلام» وتكلَّمنا عنه من 
قبل فال د 7 ی فإن القن يكرن ف [تكلمنا عنهى] باب الر اة 

قال: (الثان عَشَرَ: اواو )دوعن درا اسْتَخْرجَ من الأرض من غير ما نبت فيهاء من غير الررع» 
فعندهم أن الذهب والفشّة [والشط]: کل هله تُسَمَى: امعادن4؛ والأحجار الكريمة تُسَمَى:ِ «معادن). 

تكون (مَمُلُوكَةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا) بعد إخراج احق الشَّرعيٌ فيهاء وهو المٌّمُس أيضًا. 

قال: (الثَيِتَ عَمَرَ: الكو ممْلُوكَةٌ لِمَنْ وَجَدَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ في أَرْض مَمْلُوكَةِ)» الكنز هو دَفْنْ 
الإسلام» مَنْ وجد كَنرَا في أرض مملوكةٍ [له]ء فإِئََّا تكون لمن وجدهاء وإن كانت في أرضٍ ملوكة لغيره» فإِنَّ غيره 
إن ادّعى ملگها فهي له وإِلّا فئهَا لمن وَجَدَها أيضّاء فهي لِمَنْ وَجَدَمَا مطلقًا إلا أن يدّعيّها مَنْ هي في أرضه. 
فی بدعوی» فإن وُجِدّت في أرض غير مملوكة» فلا بد من البيّة» ولا يُحْتَقَى بالدَّعُوىء الدَّعْوَى متى؟ إذا 
وُحَدَتْ في أرضه هوء وَجَدّها غيدُه فهنا له حقٌ الدَعْوى. 

[سؤالٌ من أحد الطّلبة عن استخدام المعادن تقريبًا] 


من الفقهاء من يرى أنَّ هذا من باب السّياسة أيضّاء ما جاء من استخدام المعادن. 


وركوة ملكا لددولة: 
وذكر ابن القيّم أنَّ هذا جائرٌ شرعًاء لا يُوجّد ما يمنعه في الشّرع 
هذا كلام ابن القيّم» والقرافٌ» وهذا الذي عليه العمل عندنا الآن» إذا وجدت مثلًا في أرضك» مباشرةً 


تأخذ الدّولة هذه الأرضء تكن لك. 


A 


5 ا ا ا ل م 2 ع + ےہ 8 ھت يرز ا رار ا 2 م مه 2 3 
قال: (الرَّابعَ عَشَرَ:ْ کل ما في الْبَحْر مِنْ سَمَكِء وَحَيَوَانِ وَلَؤْلَو وَمَرْجَان وَغَيْرِ ذَلِكَ)) فإنَّه يكون 


E 6)‏ 5 لمن 54" لان هذا من: أجل کم صمَيك لبر وطعامة, 6[المائدة: 5 فهذا من صيده. 


قال: (الخامس عَمَّرَ: كل الطيور اله وَأَعْشَاشُهًا) فهى (مُبَاحَةٌ لِمَنْ أَحَدَّهَا). 


2 ا‎ 
2 OF a2 E 


و(السَّاوسَ عَشَرَ: 3 عا ال الْوَحْيِيَ باح لِمَنْ أَحَده ماكو لا كانَ أو غَبْرَه). 

هذه الأمور: الرّابع عشرٌ والخامس عشْرٌ والسّادس عشْرٌ وما قبلهاء هذه تُسَمّى: «المباحات». 
الشخص يتملّك المال [بثلاثة أمور:] 

-١‏ إمّا بالإباحة» شيءٌ مباحٌ» يجوز له أن يأخذه. 

؟- وما بالتّعاقد» العقد وهو البيع» وهو الهبة» ونحوهما. 

ادو كا ا ارک ان يكون ورت من انيف 

هذه أسبات املك الث عة ثلذثة: 

التّوارُتء التعاقد الإباحة. 


الإباحة: 


قد تكون لقطة. 

قد تكون صيدًا؛ صيد البحر» صيد الير. 

قد تكون عن طريق المعدن» والرّكاز» ودفن الإسلام» ودفن الجاهليّة. 

کد کون بإحباء الوات: 

کل هذه تُسَمّى: «الأموال المباحة». والنَيّ ب قال: «النَّاسُ شر گاء في تَكَانةِ...) قَمَنْ سَبَقَ لل كَل أو 


ELI ا‎ 


تار» أو مَاءِ فإِنَهُ له» طبعًا سيآتي -إن شاء الله- ضابط الفرق بين الحيوان البرّيٌ والوحشيٌ عندما نتكلم عن الصيد 
5 0 فخ حل" “ا ان ات ل 6و لاسرا سر ٠‏ 3 6 م كي نر ة كدي مه 6 2 
قال: (السَّابِعَ عَشْرَّ: مال مَنْ رَغِْبَ عَنه وتر كه في مضرء أو ري أو مَضِيَعَة أو مَهلكة؛ لِعَجْه عَنه أو لا 


مَمُْوكٌ لِمَنْ أَحََّهُ). هذه الفقهاء يذكرونها في «باب اللقطة»: وهي من الأموال المباحة» فمن الأموال التي يجوز 


ثرو 5 ٠.‏ ور قا عر ل 2 ااه 5 ع م .ا كه 18 عل نعل ا .ا ا س 3 عر 06 
تملكها من غير تعريفي: مَن وَجَدَ مالا في مهلكة؛ مثل: أن يجده في بر» مَن وښد شيئا في بر يجوز له أن يتملكه؛ لآن 


<۳ 


أو وجده -أعرّكم الله- في قرام فالأموال التي تُوجَدُ في القمامة» معناها أنَّ صاحبّهًا رماهاء فهذه في الحال 
تذل عليه يرز لك ان ت لها باهر الاق اة وامدة: 

إذا غلب على ظنك أا سقطت من صاحِبهًا من غير قصدء فهنا إذا عَرَفْتَ صاحبَها ترجع إليه» وإلّا في 
الغالب آذ مكل هذا الا تنيت هاا فى الك أو ف ال الان كلها برموة ل هذا الكان فهرو اخدم 

أو تعرف أن صاحبها رماها قصدًا؛ مثل: [لو] رماها في البحر» بعض أهل البحر يرمون بضائعهم؛ لكي 
دتو كيف رق ا فيا عرو ا ی غ اا هزه ا 


El 


غير [تعريفي]. 

قال: النَّاِمِنَ عكر كل عَشْبٍ وکا لَمْ يَزْرَعْهُ اهي فإنّه (مباڂ لِمَنْ أَحَذَهُ سَوَاءَ گان في أْض 
مَمَلُوكَة أو غَبْرِ مَمْلُوكَةِ)» لكن لا شك أنَّ الأرض المملوكة صاحبها أَوْلّ من غيره» لكن لو جاء شخصٌ فأخذ 
العُشب الذي ينبت من غير زرع ملكه» ففي [الفقع] لو دخلتٌ أرضّ شخص فوجدت فيه فقعًا يجوز أخذه؛ ولو 
بأكثرٌ من حاجته» بخلاف الثَّمرِه إذا دخلتٌ أرضًا ملوكةٌ لغيرك يجوز لك من الثَّمرِ أن تأكل» ولا تأخذ [ بخبنة] 
ثوبك» ما تحمل معك» تأكل فقطء تأكل من الثّمرء تأكل من العنب إن كان عنبّاء أمّا من الحشيش وما لا ينبت 
بزرع آدميٌّ» مثل ما ذكرت لكم [الفقع] مثلًا فنّهِ يجوز أخذه ونقله حتّى في الخارج. 

قال( : (الْعْشْرٌ ون : ماء کل ت وَكُلَّ عَيْنِ جار مَمْلُوك للِمَنْ أَخَدَّه). وذكرنا الخديث: أن الئاس 
شُرَكَاءٌ في ؟ تَلَانَة)؛ وَمِنْهًا «الْمَاء). 


[المتن] 


o 


فال ڪاله : (الثاي عَسَرَ: إخرَاج الْأَمْوَالٍ عن مالا إا بِوَض؛ وَهُو الي وَالْهبة درط عوَضٍء وما 
بعر وض ؛ وَهِيَ أَْسَامٌ: أَحَدُهَا: الگا الٿاني: الْجِرْيَة مِنْ كُلَّ كافر أقام حت أيدِيتا ذم الَالِتُ: الْوَقْفُ؛ وَهُوَ 


5 


بيس الَْضل» وسيل الْمنْقعة مِنْ كُلَّ جَائِر الل رف في رفظ صَرِيح أ كنا الَابعٌ: الُْهْرٌمِنْ كُلّ گار 
ع لين الْخَامس: لصي تصصخ من جز اصرف وهي مُشْتَعِلَةٌ عَلَ: وَصِيَة وَمُوصَى بد وَمُوصى لَه 

وَمُوصى إِلَيْهِ فَالْوَصِيَة ESE‏ مُسْتَحبةٌ الث لِمَنْ آ ل ارت بتر من لا ارت له لا تح بتر من الث إلا 
بإِجَارَةِ ارق الوص ب پو: الل وَالْعُوص ل: گل مَنْ يَمْلِكُء وَالْمُوصَى إِلَبْه: کل جَائِزٍ التَصَرّفِ 
ورب عسي َه كَسْبٌ بلَفْظٍ صَرِبح وَكَِائة جنل تزه وباك بع و أو يزه 2 


o 6ه‎ 


ِن عَبْدِ تق کله ِن گان مُويرًاء وما عت إِنْ كَانَ مير يبعا خالا و وت ِن عُلَقَّ بِالْمَوْتٍِ فَهُوَ 


ع 


اح 


(1) لم يذكر الشیخ: (التاسع عشر) فيبدو أله ذهل عنه -حفظه الله تعالى. 
5 


5 م فيه حر 0 الاي و 


اللا لتر الو ا 


[الشرح] 

بدأ الشّيخَ الآن يتكلّم عن كيفيّة إخراج الأموال عن مالكيهاء يعني كيف ننْمّل الأموالُ عن مالكيهاء فذكر 
أ حون طيقين! 

1[ تاعارم 

-١‏ أو بغير معاوضة. 

والمعاوضة کي «عقود المعاوضات)» قد سبق الإشارة ل لبعضها؛ كالبيع» والإجارة» وَالسَّلَم ونحوها. 

قال: (وَهُوَ اليم رَالْهِبة شط عِوضٍ» الهبة نوعان: 

-١‏ إن كانت هبة بغير عوض؛ بقصد التَبرّع» فنا من عقود التَبرّعات. 

۲- وإن كانت الهبة بقصد أن [تثيبني] أا الْمُهُدَى لَهُ فتكون حكمها حكم البيع. 

وقد صم في «الموطًاً» أنَّ عمر قله قال: ١مَنْ‏ وَهَبَ هبة بقَضْدٍ الاب هي بي إن رضي وَل رَدهَاا 
فإن وهبتَ لشخص هبةٌ لكي يشيك عليهاء فإن ل يبك جاز لك الرّجوعء لكن لو كانت هبة التَيّعه لا يجوز 
الرُّجوع ويرم بحرم ولا يصح لكن المبة بقصد الثواب يجوز الرّجوع. 

وما هي علامة التّواب؟ 

قالوا: العرزفء فغالبًا كبار القوم -أمراء وغيرهم- لا دون راء وإنّا دون بقصد الأواب. 

ولذلك دائً) إذا جاءك شخصٌ بعد الخروج من المسجدء وأعطاك مسواكًا من الذي يبيع المساويك» هل 
هذه هديّةُ تبرّع, أم ها هبةٌ بقصد الثواب؟ 

عي فى ا لغيه راب ومني عل ت 

[الآمن الآؤّل:] أنه عا لك من غر كاه أن تقول لكدالا أده نك اتلس ان شرل ارده آنا 
الهبة بقصد التَّرّع فالأفضل لك أن تقبلها. 

الأمر الثاني: أله يلزمك أن تدفع ثمنهاء [تعطيه ريالين ثمن] المسواك. 

الأمن الثاليق» إذا أعطهه ائ هن كيدها جار ك آم شرل أرجسها ىه ع قال عم فهو له الى أن 


يرجعهاء كا في «الموطّأ) من حديث عمرٌ < . 


إا هذه الهبة بقصد التَّوابِء لأنَّ العبرة بالمقاصد وليست العبرة بالألفاظ فهي بيعٌ. 

التوع الثاني: عقود التَّرُعات» وهي التي تكون بغير عوض» وذكر منها أقسامًا منها: 

قال: (الرَّكَاةُ)» وهي نوعٌ من أنواع التَّرُعات والهبات» وفي حكمها الصدقة 

قال: و(الجرية)» وال حزية وذ (مِنْ كُلّ گار اقام كت يرتا ذِمَّةٌ) فيُؤْحَذ من کل كافر غَنِيّ» وتسقط 
عن الفقير, إن كان فقيرًاء أو نَمف عن الفقير على الصحيح من قول أهل العلم» ووذ من الصَّغير والكبير 
سوا والذّكر والأنثى, وُوْحَذْ منهم بغير عوض؛ مقابل البقاء في بل يعني عند المسلمين. 

قال: و (الْوَقْفَ)؛ فالواقف تبرّع بمنفعة ماله جانا للوقوف عليهم» سواءً كان وقفًا أهليً 
وَقْمًا خيْريًا على مصالح المسلمين. 

وعرّّف الوقف فقال: (هُوَ تريس الْأَصْلِء وسيل الْمَنْفَعَِ ِنْ كل جَائزِ امَصَرْفِ في بر لفط صَرِح 


ا 
هنا 
.0 


على دويق أو 


2 


أ کا بَة)» ذكر في هذه الجملة أهمّ أحكام الوقف. فقال: إن الوقف (هُو بيش لَص 1 أي عدم بيعه» الأصل لا 
يبا ولا يوهّب. 

وبناءً على ذلك فإنّهِ لا يصح الوقف إلا لئيءِ يمكن بقاء أصله» وأمًا ما لا ينْتمّع به إلا باستهلاك عَيْنِه 
فإنَّه لا يصح وقفة. 

كل لاحت لو أن رجلا قال أريد أن أرقت التتاحة, 

نقول: ما يصح أن تُوقِف تقَاحة؛ لاله لا يتمع بها إلا بأكلهاء فهي يُتَصَدَّقُ با ولا تُوقّف» لكن بيت» 
ساره فصا تحو ذلك یکنو قها. 

وكيش الأضل: ؛ وَتَسْبِيلٌ الْمَنْفَعة)» أي أن تكون المنفعة -الغلّة أو منفعة العين- له » أي تصرف في 
أبواب الي (مِنْ گل جائز التَصَدٌّ فٍ)؛ لأنّه تبر وَالتَرّعات لاتصحٌ إل من كامل التَصَُّ ف. كامل أهليّة الأداء. 

(في بء يعني لا بد أن تكون في مصرفِ بر ليس في مر عحرّم (بِلَفْظٍ صَريح أَوْ كِنَابَةِ) يعني لا بد أن 
امع الوه للفلل بم ا 1 

والمذهب: أنه يصح الوقف بالفعل» وهو من مفردات المذهب. 

فمن بنى مسجدًاء وجعل فيه محراباء وأَِنَ للنّاس بالصّلاة فيه. فإنَّه يكون وقفّاء ولو م يتكلّم. 

وهذه مفردات المذهب» المذهب يتوسّع فيه الوقف بالفعل» ويجعله [...]ء ولذلك نزيد على كلام 
المصنّف: (أو بالفعل). 

قال: (الرَابِعْ: لمر مِنْ كل گافر انر يا هذه مسألة التُعشيرء ما معثاها؟ 


٤1 


التُعشير معناه» آذ ن ألى:بيضاعة إل يلاد اللسلمية» كله يجوز تعشيرءة آي أعذ حشر قيمة الذي مهه 
والتّعشير هو لذي يُسَمََّى عندنا الآن ب «الجمارك»؛ هو «الحمارك؛؛ عندما تخل شيئًا لبلادك فإك تأخذ جزءًا 
مله. 

والتعشير هل يجوز على الكافر فقط أم على الكافر والمسلم؟ 

الفقهاء الَِّين قالوا: للكافر فقط اعتبروا أنَّ الإسلام في ذلك الزَّمان كان بلدة واحدةً» ولم يكن غير 
المسلمين في [غير](') بلادهم. 

ولذلك القول الاق سوقد ايت عن النقياء الها ن | رر الو لكل من اك إل با اللملميتة 
سواءً كان مسلا أو غير مسلم. 

ولذلك التعشير مطلقًا جائ لكل مَنْ ار إلى بلاد المسلمين» يجوزء يجوز أك تُعَشّ ويجوز أن تترك 
اللمشيره وا اي يكذ رجو ول الاس 

قال: (الْحَامِسُ: الْوَصِيْهُ) وهو الترّع» صح مِنْ جائز لتَصَرّفِء وَهِي مُشْتَوِلةٌ عَلَ: وَصِيَد وَمُوصَى 
a2a‏ 

الوصيّة من التَّصدّفات التَّدّعات للآدميّنء فيها أحكاءٌ تتعلّق بالوصيّة والموصّى بهء والموصضى له والموصى 
له 


3 ےر 
فالوصيّة مُسْتَحَبَةٌ بالثلث لمن له وارث. 


قبل أن نبدأ بالوصيّة لنعلم أنَّ الوصيّة تكون خمسة أشياء: 


[التّوع الأوّل:] وصيَةٌ نصيحةٌ؛ بأن ينصح المرءٌ أبناءة» فيكتب لأبنائه نصيحةً بالصَّلاة وحفظ الصَّلاة 
أمهم» إن كان هو الأب» والعناية بصلة رحمه» والعناية بأمور الدّين. 

ولذلك كان كثيدٌ من أهل العلم وصاياهم محفوظة إلى الآن» منهم: ابن الجوزيٌ وصيته لابنه موجودةٌ 
ووصيّة ابن قُدَامَةٌ موجودةٌ إلى الآنء ومطبوعةٌ؛ أن أهل العلم كانوا يعنون بالوصاياء يكتبون لأبنائهم وصايا 


[...[« هذا هو الأمر الأوّل وهو الوض عق اا 


والعناية بالتوحيدء والعناية بر 


النّوعَ الثاني من الوصيّة: الوصيّة بها عليه من الذّيون؛ وهذه واجبةٌ؛ لماذا؟ 


)١(‏ لعل الصّواب حذفها. 


لأن كل إنسانٍ مرهون بالدّيْن الذي عليه» فيكتب في وصيّته: أن علي ديْنٌ لفلانِء ولفلانِء وفلانِء وفلانٍ» 
التخضى الدي ك ماعن ال ربا أبناؤه يجهلون هذا النَّىء ورتا ياق الذائق وليك بح ب 
فتبقى في ذمّة المدين» فإبراءً لذمّتِكَ يجب عليك أن تكتب الديون التي عليك» وهذه داخلة في الوصيّة. 


$ 


اع م 


انوع الثّالث: أن تكتب ما لك من حقوقء كثيرٌ من اناس يكون له أموالٌ عند آخرين» فيموت فتضيع 
على أولاده» فمن باب حفظ حن أولادك» تقول: آنا أطلب من فلانٍ مالّاء ولي في المكان الفلا مالء ولي أرضُ في 
الكان الفلايٌ» وهكذا. فلكيلا يضيع حقٌ أبنائه يكتب ماله من أموالٍ منقولة وغير منقولة؛ لينتفع بها من بعد 
هذا من الإحسان لأبنائه. 

النّوع الرابع من الوصيّة: هو وصيّة الترّع» ووصيّة التّيّع هو أن يَتَصَدَّق بجزءٍ من ماله سنتكلّم عنه بعد 
قليل» وتا في اثلث فيا دون. 


3 


النوع الخا مس: الإيصاء؛ وهو أن يوصيّ على الفْصّرِ مِنْ أبنائه في حفظ مالهم, » مختار مَنْ شاء» فيقول: إن 
القصَّر من أولادي -من کان دون البلوغ» أو فاقدين للأهليّة» لكمال التَّصَدف؛ إمَا لسفهء أو جنون- فيقول: 
وكلَّتُ فلانًا -ولو غريبًا جدًا- أن يكون هو الول عليهم» قد يختار غريبّاء قد يختار أحد أبنائه. 

ويجوز أن يوضىئ إل وجل وقد يوصي إلى امرأة» وقد يوصي إلى مسلم ولغير نيلم وقد يكون قريبّاء وقد 


ا 
2 


يكون أجنباه وقد يكون إيصاءً في تزويج البنات» وهذه خاصّةٌ بالأب دون الأخ» الأخ لا يوصي بتزويج أخواته. 
ونا الأب فقط هو الذي يوصيء فيقدّم الوص في تزويج البنات على الجدّ» وعلى الأبناءء والإخوة. 

شخصٌ عنده مثلا- مجموعةٌ من البنات» ثلاث» أربع» خش بنات» فيعلم أن إخوانه هو أو أبناءه ربا لا 
يعطون هؤلاء البنات حقَّهنَ من البحث عن الزَّوج الكُفْء وهكذاء فيقول: أوصي أن الذي يتولّ تزويجهنَ فلا 
قد يكون قريباء وقد يكون أجناء فهو الذي يأتي للروج يقول: زوجتك فلانة» وأخوها موجودٌ؛ يزوّجها الول 
وص الأب. 

ولذلك يقولون: الأولياء: الأب» ثمّ وصيّه ثمٌ ا لحد ثم الابن» ثم الأخ» فقد يوصي إلى أجنبيٌ؛ لکن له 
شرطان: 

الشّرط الأوّل: لا بد أن يكون مسلا 

والشّرط الثاني: أن يكون ذكرّا؛ لأنّ أصلًا الول - الذي هو الأب- لو كان غير مسلم» لا ولايةٌ له على 
بنته» والولاية إلا هي اص بالُكور دون الإناث. 


نمر بسرعةٍ على كلام الشيخ: 


4 


قال: (كَالْوَصِيَة مُسْيَحَبَةٌ بالْثِ لِمَنْ لَه وَارِثٌ) الوصيّة مستحيّةٌ ولا شاك لحديث ابن عمرٌ: اما حَقُ 
امرئ مُسْلِم يبت ادت كيال إلا ا وروي 

وهذا لا يدل غل الزسوب؟ 9 ال رل عق :برض رابن عبر سه 1 برص فدلٌ على أنه ليس 
eT‏ 

o O فليا ر‎ a 
بكر الصديق هه الرَبم.‎ 

e 

والبي يلم قال: «التُلْتُ وللت كذيت». ما يدل على آنه ليس هو الأفضلء وإِئَّ) هو الجائز» فالأفضل أن 


قال: (وَبِأْرٌ ِمَنْ لا وَارتَ لَه)» من لا وارث له يجوز له أن يوصي بماله كله على الصّحيح: فيقول: (مالي 
کله لفلانٍ)» أو: (لأبواب ال 

قال: (ألا صح باكر مِنَ الل لا جار الْوَرََ)» لا بدّ من إذ: نهم» ولو أجاز بعضهم دون بعض َد في 
نصيب مَنْ أجاز بحسابه» يعني عنده وارثان: بنثٌ وأخ» التصف للبنت» والأخ له النّصفء فأوصى بنصف ماله» 
يمذ في الثلث؛ ما زاد عن الثلث -وهو الشدس- لا بدَّ أن يأذن به أخوه وبنته» فإن ل يأذنا [نفذت الوصيّة في] 
التُنْثْ فإن أذن أحذها تقد بنصف ما [زاد -وهو السّدس يأذن بنصفه لذي فر ةوالت الثاني يأذن به 
الآخر. 

قال: (وَالْمُوصَى بو: الَْالُ)» تكلّمنا عنه. 

Tan‏ يذ يَمْلِكُ وَالْمُوص إِلَبْه: گل جائز التَصَدِّفٍِ)» تكلّمنا عنه» وبما يكون الإيصاء في 
المال» وفي التّرويج» وني الولاية. 

الأمر الآخير وبه نختم به الباب» وهو العتق» والعتق يذكره بعض الفقهاء في المعاملات» والبعض يذكره 
عقدًا منفصلاء ويجعلونه آخر الكتبء لماذا؟ من باب التفاؤل بالعتق من النار. 

[ولاذا يجعلوته من] باب معاملات)؟ لان بعض صوره يكون تررُعاء وهو العتق جانا وقد یکوت بال 
كا مكاتبة ونحوهاء وقد يكون نوعا من أنواع الوصيّة؛ كالمدبّر. 

قال: (المثل» ن ل 1 له كسب بِلَفْظٍ صرح وکنا بة)» الأفضل ألا [يَحْتِقّ أيّ] أحدء وإِنَّا مَنْ يَسْتَطِيع 
أن يكسب» فإن كان [العبد] كبيرًا أو أخرق فالأفضل أن يبقى لكي يُنْمّق عليه» من باب الإحسان إليه. 


٤۹ 


(بلفْظٍ ربح وکنا ية)» كقوله: (أعتقتك)» أو نحو ذلك من الألفاظ الكنائيّة. 

(و خضل بِقَولٍ) ب يعني ب غد aS‏ ك 

قال: (وَمَنْ أَعتَقّ قَ شر گا له من عبد تق کله إن گان مُوبرٌ): من باب السّراية» (وَتا تق إِنْ گان / مُعْيِرَ |). 

ما معنى هذا الكلام؟ 

TEE‏ بن اعت عو باب التعضى» هذا بملك تست وهذا يملك نصفه» فأعتق أحذهما 
sS‏ 

عتق هذا الف قط راف اكان أ المد ااا يعنى يعني أن يسعى ویکتسب» » في الأيّام التي يكون من 

[باب] المهايأة» المهايأة ما هي؟ يوم يكون يعمل لنفسه» ويوم يعمل لمن ملك نصفه» فيُوّمَر بالمساعاة» يسعى لكي 
يكتسب مال» لكي يدفع قيمته لمن ملك بضعه الآخر. 

قال: (وَيَصِح غل أي ويصحٌ العدق بعالك اعسثك الآنء وا إن وَقْت): مدل المدثر کیا سیا 
أو يقول: (عتقتَ إن جاء شهر رمضان)» أو: (إن دخل فلانٌ)» أو: (قدم المسافر). 

ذخ ع آي الارن ر ل يي خيل ي ثثر ابات 0 يق اه [صورة] 
التدبیر أن يقول: (دَبَّرْتُ) أو: (أَعْتَقَتُ هَذَا الْعبْدَ عَنْ ذبر)» CEN EN,‏ 
E‏ 

قال: (وَيَصِحٌ ببْعُ الْمُدَبّر في تاليه)ء والمقصود: آنه يصح قبل وفاة صاحبه. 

يقول: (وَإِنْ بَاعَ السّيّد عَبْدَهُ لِنَْسِهِ بال إل أَجَلٍ قَهِيَ كِتَابَة)» هذه من العقود الغريبة» وهو أن يبيع 
السّخص على نفسهء [...] إلا في عقد الكتابة» فيبيع الُشخصٌ العبدَ على فين فيقول: (بِعْيّكٌ إِيّاك)» واذهب 
واعمل؛ وائتني بهذا المبلغ الذي بعتّكَ نفسَك به. 

طبعًا إذا عتق المكاتّبت يكون ولاؤه لمن كاتبه» ولذلك فيه معنى لمصلحته. بدل أن يعتق مجانًا يقول: 
(اذهب وائتني بالمبلغ الفلا وأنت حرٌ)؛ فهذا مُسْتَحَبٌّ. 

قال: (فَهِيَ ... مُسْتَحَبَةٌ لِمَنْ غُلِمَ فيه حَيْرُ)» أي القدرة على الاكتساب» ويعتق بكمال الأداء» فإن بقي 
درهمٌ فإنَّه يبقى قِنَا. 

قال: (وَإِنْ عَجَرَ)» أي لم يستطع الوفاء» أو عَجَرَه صَاحِبَهُ أي مالكه. قال: خلاص لا أريد [الكتابة أن 


د و 5 وزو 


ل تت 07 5 چ 5 ص < 
قال: (وَإن ولدت الامَة من سيد سید ها ما يتين 92 فيه َل الْإنْسَانٍ صَارَتْ لَه بدَلِكَ أ ول تعتق بِمُوتِه ولا 
جوز بَْعْهَا). 
لاا تُسَمّى: «مسألة آم الرلدا» الشّخْضن إذا تدرّى» ما معت تسد ى؟ 


أي أله اشر له 0 0 منها: 


سَمُيَت: اه ولداء فيحرم بيعهاء ويحرم هبتهاء وتعتق عند وفاته. 

لماذا؟ لأنََّا أنجبت ولدًاء فيكون للولد شبه الملك فيهاء فإذا [مات] الأب انتقل الملك للولد» فأصبحت 
ملكا رك فطق وعدا مو سيق ال واد ... فَأَمٌ الولد لا تُبَاع» ولا تُومّبِء وتعتق تق بعد الوفاة. 

لكي الفقهاء يقولون: إِنَّ الولد هذا إذا مات فَإئّا تُسَمّى: «أمَّ ولٍ)» إذا استبانت فيه الخلقة. 

وعند الفقهاء أنَّ استبانة الخلقة تكون عند تمام ثمانين يومّاء فإذا ولدت آم الولد من له ثمانون يومّاء فتكون 
استبانت [فيه] الخلقة: فإنّه في هذه الحالة يحرم بيعها وهبتها. 


ف ا ا 


اه 


كتاب فروع الفقه 


العلامة يوسم بن عبد الحادي ا حلي 


١ 
(ت: 5١6ه) رحمدالله‎ 


الشرح لفضيلة الشيذ 
أ.د/ غبدالسلام بن محمد الشويعر 


حفظه الله تعالى 


المجلس الخامس وهو الأخير 
اعتتی به 
وليد يسري 

لأصل التّفريغ ليس لي» وإِنّما التّنسيق والضبط فقط] 

للأخطاء الطباعية والاستدراكات والمقترحات 

المراسلة على بريد: (5111211.60111 )61112 22012216) 
[للاشتراك في الخدمة على الواتس أرسل رسالة إلى الرقم/ ٠5916757١10‏ 

مكتوب فيها: (دروس الشيخ الشويعر)] 


سما الرحن الرحيم 
[المتن] 
قال يدنه : (الثَالِتُ من ا مور المُرُوع: الاجتاغٌ والافتراق؛ الجاع مُشْتَمِل N‏ تكح وَمنکوح» 
وَمنکح» ونح به وم ح عَلَْالّكِحُ هو ارج وَهُوَ کل ذَكر مُوَافِقٍ ذ ا 2ع ناد 


2 


e 9‏ نز 


هل الق وَمُشْيط أكون اا إا بم ين مفلا أذ تا رَوّجَهُ بوه وَالْمَدْكُوحٌ هي الْمَرْآَة الْمُوَافِقة 
۳ وو 
في اين إلا اتاب ِمُسْلِم؛ وتياغ عَمُودي النسَبِء و لا أختاء وَيََاتجاء وَحَمََةَ وَحَالة ا 


2 


قا 2 5 
ت o‏ 
0 


E‏ 1-57 مَنْ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ إِحْوَيِهِ وَأَوْلَادِهِمْ وغامه 

ب أَنْ يَزِيدَ عَلَ اتن ورم ال نع بن اَن 
IYE‏ 0 إلا ان 7 95 
ا و يُرَوْجَهَا 
مث لايد كيين الرَوْجَيْنٍوَالإشْهَاِ َي 


4 5 


500 آنا و كتابة» ودع لِيمَ عِلْم). 


رم ِن الب إا رصح من مَأ أو أ 
2 هه ولا يور شر أن يرج أكثر من ني ولا ً 
وَبيْنَ الْمَرأة وََكَنهَاء وَحَالَتِهَا ورم الرَانِةٌ حَنّى توب 
وي ea‏ لول 
إلا برضاها إلا الْمْجْبرة وَا و متك ب هو ياب ولول ولاب 


ی ع 


الكَمَاءَة خلاف. وَالْمُنْكَحُ عَلَيِْ هو الصَّدَاقُ» ولا بد مه 4 وان يَكونَ شيا لَه نصف 
[الشرح] 

بدأ الشيخ بذكر ثالثِ أمور الفروع العشرة اله عدَّها ابتداءً» فذكر الثالتٌ والرَّابِعَ معّاء وهما: الاجتماع 
والافتراق؛ فقال: (الاجتاع) ويعنى يعني به عقود الأنكحة. (مُشْتَمِلٌ گل تاک وَمنگوح» وم 3 ج وم 2 
منک ح عَلَيو). 

قال :آنا ايع و الع هو كل كر شراق في الوه إلا نيم ثيح : e‏ الذمَة 
فيجوز تزویج» أو زواج الذكر الصَّغير الذي يكون دون سن التمييز» أو بعد سن التمْييز ودون البلوغ؛ فكلاهما 
يصح زواجه» ويوجب عنه ولِيّه. 

e e 

لاك إلا استثناءٌ واحدٌء قال: AR I‏ 


3 
0 
أ 


31 9 1 


ل 
تتا 


کا نِسَا ء أَهْلٍ الذَّمَّةِ)» دوك من 


عَدَاهم من الأديان الأخرى؛ كالمجوس والمشركين وغيرهم. 


يقول الشّيخ: (وَيُشْرَطٌ فيو)» أي يرط في النّاكحء (أَنْ يَكُونَ رَاضِيًا إِذَالِمْ يَكُنْ طِفْلًا) فيُشترط الرّضاء 
وقلناة إن مايقايل ا ضا عو ارا 

(إذَالِمْ يَكُنْ طِفْلًا) فان الطّفل لا يُشْرَط رضاه وإنَّا يقوم وليه مقامّة. 

والنّاكح والمنكوح إذا كان طفلًا ثم بل فله حقٌّ الخيار في ذلك -في الفسخ. 

قال: (أَوْ نوا رَوّجَهُ أبوة) طبعًا تزويج أبيه له يكون تاغل الف إن راف ارو ارول الصلدة 
في اورجه رقع ولا كلذ 

قال الشّيخ: (وَالْمَدَكُوحُ هي الْمَرْاَةٌ الْمُوَافِقة في الدين)» وسبق الحديث عن هذه المسألة. 

قال: (إلا الاب لِمُسْلِم)» كما سبق. 

(لَيْسَتْ مِنْ عَمُودي س وَل أن وَبَنَاتجَاء وَعَمَة وَخَالَةً)» بدأ السيخ بذِكْر الْمُحرّمات من النّساء؛ 

فبدأ بأوّل أنواع التحريم هو التحريم بالتسب» فذكر اول صُوَّرِهِ وهم عَمُودَي النّسب؛ فَيَحْرُمُ على الرّجل أن 

5 أمّه أو جِدَتَهُ أو بنتة» أو بنت أبنائه وبناته. 

قال: (وََا أَخْنَا)» يحرم على الرّجُل أن ينكح أخته الشّقيقة: ولأبء ولأ فإئهَا بنتُ عمود نسبه» ولذلك 
يقولون: عمود نسبه وأبناؤهم المباشرونء (وَبَنَاتجَا)» وبنات أخته فإِلّه يحرّم عليه ذلك. 

وَعََةٌ)؛ لأتها ابنة عمودٍ نسبه (وَحَالَة)» أيضًا مثلّها فتَحْرّم عليه وهؤلاء هن الُحرّمات من التّسَب. 

ثم شرع الشّيخ في ذكر النّوعَ الثاني من الْمحرّمات» وهر المحرّمات من الرّضاع فقال: (وَيِحُْمُ مِنَ الرَضَاءَ 
ما يخْرُمُ مِنَ النَسَبْ إِذَا رَضَعَ مِنْ امْرَأٍَ أو أَرْضَعَتْ بنْنًا) شرع السيخ في ذكر الُحرّمات من الرّضاعة؛ فقال: إِنَّ 
الأصل فيه أن ما حَرُم من السب -من عمودي النَُّسب- والأخت» وبناتها وإن نزلْنَ» والعمّة والخالة» أن هؤلاء 


ا ا لأن الى ام قال: ١‏ يحرم مِنَ الرّضَاعَةَ ما حرم مِنَ التسَب». 


3 


وألحق به جمهور أهل العلم التّحريم بالمصاهرة» مثل: حُزْمة نكاح أ الزّوجة؛ فَإئَّا محرّمةٌ بالمصاهرة: 
وَألْحِقَت بها أ الروجة من الرضاع. 

قال: (وَلَا ڪريم في حق مَنْ لَمْ يَرْضَعْ مِنْ إِخْوَتِه وَأَوْلَادِِمْ وََعَْامه وََوْلَادِهِمْ), التعريم إا ينعار 
للمرتضع» وأمًا مَنْ م يرتَضِعْ فإنَّه لا ينتشر في حقّه التّحريم. 


+R 
ك6‎ 


فإذا كان هناك أخوان ارتضع أحدّهما والآخر ل يرتَضِعْ؛ فان النحريم خاصٌ بِمَن ارْتضَعٌ دون مَنْ عداه. 


والْمُرْتَضَعْ مِنْهُ ينت يتشر التّحريم بالمرأة وبزوجهاء فإنَّ جماهير أهل العلم -إِلّا ما نقل عن بعض الصّحابة- 
[على] د الْمَخْلٍ ص والمراد ب «لبن المَحْل) هو الرَّوْج الذي سَابَ اللبن بسببه؛ فيكون أي للمرتضع» 
وينتشر التحريم لفروعه وأصوله. 

ثمّ شرع الشيخ في النّوع الثالث من التحريم» وهو التّحريم لسبب؛ فقال: (وَكَا كور لِلْحُرٌ أن يروج 
من أَربَع)؛ لحديث غيلانَه (وَلَا! للْعَبْدٍ عبد أن بريد عَلَ الْتَننِ)» فلا يتزوَّج العبدُ أكثر من زوجتين. 
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20 


كمه 


اد 


حب کیو عبر ص 


قال: (وَيَخْوُمُ الْجَمْعُ ن بن الأَختَينِ)» وان َجمَعُ وأ برت آل تیر ماد سکف 1#4الساء: ۲۲ 

e e‏ ؛ لقول الب يله : لا تكح الْمَرْأةٌ عَلَ عَمتِهَا ولا خَالَتِهًا. 

قال الشيخ: (و حرم الرَانية حى تَتَوب)؛ لقول الله كك: لزنلا ك( رة أو مغرة ويه لتك مهارد ران أو 
مقرل وح ديك عل لزني 6[ النور: ۳ فالمرأة إذا كانت زائيّةٌ فلا يجوز ابتداءٌ نِكَاحِها؛ إلا أن تتوب. 

وللعلماء -رحمهم الله تعالى- ضابط في التّوبة؛ بعضهم يُشدّد فيه» وبعضهم يتساهل فيه؛ فإك بعضهم 
قد .. وهذا الكلام غير صحيح» وإنَّا التّوبة ترف بالقرائن الحافةء وإن لم تَطْلٍ المدّة. 

كذلك لا يجوز إبقاء المرأة في العصمة إن كانت زانيّة يحرم نكاحهًا ابتداءء ورم دَيُمُومَيَة نكاحهًا إن 
رَنَت؛ إلا أن تتوبّ» فمن تاب عن ذنب فحكمه كحكم مَنْ لا ذنب له. 

يقول الشيخ: (وَكَابْدٌ مِنْ كوْنٍ الرَوْجَة رَاضِية؛ إلا أن ُرَوّجَ الرّجُلُ ابه بكر خَيْر اة أو ا 

فيصحٌ» ولكن يبقى ها الخيار» فإذا بلخت» أو أفاقت المجنونة أصبح ها الخيار بين الفسخ» MAL‏ 
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وقد جاء في الصّحيح: «أنّ امرأةٌ جاءت النَىَّ م فقالت: يا رسول الله؛ إن أي قد زوّجني مِن ابن أخيه 
ليرفعٌ بي حَسِيسَتَه رد الي م نكاحها إليهاء فأمضت التكاح». 

مدل ذلك عن أن الک رال ذا جع اک نه طبار إذا ل امل هل مسالة. 

المسألة الثازيّة: نأخذ من جملة المصدّف التي ذكر هنا أنَّ ولاية الإجبار تكون على البكْر غير البالغة؛ لأنَّ 
الفقهاء ختلفون في ولاية الإجبار تكون على ترْ؟ 

فمشهور المذهب: أن ولاية الإجبار إلا تكون على البكْر مطلقا سواءً كانت بالخةء أو ليست ببالغة. 


- 
E 


وك 


واختار المصتف ْلَه -وهي الرٌّواية الثانية في المذهب: أن ولاية الإجبار تكون لمن كانت دون البلوغ» 


ع 


وأمّا مَنْ كانت بعد البلوغ فلا ولايةً إجبار عليهاء وإلَّا ولاية اختيار. 
E‏ بوولاية الكقعانة إن NILES SNE‏ 


الاختيار فلا يصح إِيجابٌ من ول المرأة إلا بعد رضاها. 


إن 


يقول الشيخ: (وَالْمُنَكِحُ هُوَ الو ُ؛ وَهْوَ اقرب ذكُورِها وُجُودًا): الأب. ثم وصيّه ثم ا لج ثم الاب ؟ 
الإخوة. ثم الأعمام» وهكذا. 

قال: م اْحَاكِمٌ): أي إذال يكن ها ذكرٌ قريبٌ فإنّالحاكم يكون وله 

قال: (وَلا يرجه إلا بضَاهَا)» أي كل الأولياء لا يزوّجُون البنت أو الْمُولِية إا برضاها. 

قال: إلا المخيرة). وتكلينا قبل قليل أن ولاية الإجبار إا تكون لاب فقط» عل المرأة البكر -وهو 
هرز الذسن-: أوغل المرآةالشعرة “وهر الأواية الثانيةق الذعب الى مال له لصفت 

قال الشّيخ: (وَالْمُْكَحُ بو)» أي [الصّيغة في] الإنكاح (مُوَ لإاب وَالْمَبُولُ)» ولا ينعقد التكاح بغير 
الإيجاب والقبول؛ من المعاطاة ونحوها. 

يقول الشّيخ: (ولا بد )»آي لا بد من التَلمُظ؛ فلا ينعقد بمعاطاق» ولا ينعقد بكتابة مع القدرة عليه 
ول بد شر العرية كا هر معيو اللذهعت» والثواية اا اواك 


قال : (وَلَا بْدّ مِنْ تَعْيينِ الرَوْجَيْنِ)» لا بد أن يعَيا؛ إمًا بالتسمية أو بالإشارة ونحو ذلك» ولا بد من (الْإِشهَاِ)؛ 
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او عن ای r‏ آنه قال: «لايكاع إلا بول وَشاهڌيٰ عدل»» والإشهاد -وإن كان الخويك هه - إلا لديا 
عن التي عم الأمر بالإعلان فقال: «أَعْلِنُوا التكاح»» وات ا (إعلانًا» هو الإشهاد بشاهدَيْن 

قال: (وفي الْكَمَاءَةٍ خِلّافٌ)» أي وني الكفاءة بين الزَّوْجَيْنِ خلافٌ. 

والكفاءة أنواعٌ: 

النّوَعَ الأوّل: كفاءة الدّينء فَمِنْ كَمَاءَةٍ الدّين ما هي ممق على اشتراطها؛ وهي الكفاءة في الدّين من حيث 
الإسلام مع الكفرء فلا بدٌ من توفر الإسلام» ولا يكون غير المسلم كُفْوًا للمُسْلِمَة. 

التوع الثاني من الكفاءة: كفاءة التَّرّفء ويَحْنُون بالَّرف هو ال جاه والمال» والصّحيح أا ليست بشرط. 

وعلى ذلك فن بعض الفقهاء نوا على قضيّة المهنة؛ مهنة الرّجلء فقالوا: إِنَّ ا لحجًام لا يكون كُفُوًا لغيره 
من النساء وكذلك الرّبّال» ونحو ذلك -هذا من باب الشَّرف والوظيفة. 

ومِْلُهُ قالوا: إِنَّ الفقير لا يكون كُفْوًا للعَيّة؛ هذا من باب الشَّرف؛ لألّه من باب الوّضْع الاجتماعيٌّ كما 
يقال: باللْسان المعاصرء والصّحيح أنه ليس شَرْطًا. 

النّوع الثّالث من الكفاءة: كفاءة السب والنّسب يخالف الشَّرف؛ فالدَّرف هو الحسب» والنَّسب هو 
الانتساب» وهذه فيها كلامٌ بين أهل العلم» والخلاف فيها أقوى بكثير من كفاءة الشَّرف [وهو] الْحَسَب. 


ونصوص الإمام أحمد أكثرٌ الرّوايات عنه اعتبار الكفاءة في التب وبعض الرُوايات لم يَرَهَا؛ِ ففيها 
روايتان عن الإمام أحمدّ بقلكه. 

والكفاءة في السب تكون إمّا با هاشميّة مع غيرهاء وبالعربيّة مع غيرهاء وغير ذلك. 

يقول المصتّف: (وَالْمُبْكَحُ عَلَيْه قُوَ الصَّدَاقُ)؛ وهو المهر ولا بذ منه. 

مي للضي أن ان را 

وبناءً على ذلك فَإنّهِ إذا تفي -يَعْنِي اشترط تَفيْةُ- فإنه ينتقل إلى مَهْر المثلء إذا اشترط تفي الْمَهْرِ؛ فإلّه 
يكوة للهرأة رالا 

والدّواية الثانية: أن المهر ركن في التكاح؛ فإذا اشر رط نَفَيْهُ؛ قال: (تَرَوَجْتَك عَلَ أن لا م مَهْرَ بيننا)؟ بطل 
النكاح» وله الوا الثائية اختيار البح هي الذين: کا ذكرت لكو 

إا عرفنا الفرق بين الأمرين, ف في الْمَهْر أو 0 َي الصَّدَاق هل هو مي لقتَصًى العَقَدٍ أم لحقيقته؟ 

قن رأى أله كر قال: إل َتْ حقيقة العقد؛ لاه لا يكون نكا إلا بمهر. 

وك راق کی انمو ا ع اه وا فاا : يُصَارُ إلى بَدَلِ؛ِ وهو مَهْرٌ الْمِئْلِ وهو مشهور المذهب. 

قال: (وَالْمْنْحَحُ عَلَيْهِ هُوَ الصَّدَاقُ ١‏ المفوضة. والمفوّضة -المفوّضة أو المفوّضّة يصح اسم 
فاعل» ويصحٌ اسم مفعول- هي الي زُوّجَتْ وم يكر الْمَهْره فإئَّا يكون ها هر الْمِدْلء تكلّمنا قبل قليلٍ فيمّن 
في المهر» وقَرْقٌ بين المفوّضة التي سكت عن مَهْرِمَاء وبين مَنْ تفي مَهْرْمَاء الإبطال إلا هو فين في مَهْرْمَاء لا 
مَنْ شت عن مَهْرِهَا ولم يذگر. 


o 


قال: ا هذه عبارة الخرقيٌ مله قال: (إنَّهِ لا بد أن يكون له نصفتٌ)؛ لماذا؟ 


( نكسم 
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قالوا الک رة كف تا بكرن هتاك طلاق قبل الخو : صف مَاوَضمإِلَّأن يعمو يعمو اید و عقك ةليح 4 
0 يي ال هذه لا يصح أن تكون 
فال و 5 زئاوب وَل عم قو ْوَلَو 10153 الصّداق کر عل ما غك من افر اوقا 

وهر دهز اذهب إن هذ ا خا بال كل الذي أنكحه الس م بالقرًآن» فقد جاء: «أنَّ الت لم عرضت 

امرأةٌ عليه نفسَهَء فنظر إليها ثمّ صرف نظرَهُ عنهاء فَعَرَفَ أحدّ من الصّحابة -رضوان الله عليهم- أنَّ الي م 

ليست له رغبة في نكاحهاء فقال: أَنْكِحْنيهَا فقال الى چ هما 00 رار يعطيها 

نصفه. فقال یلم : «وَمَا تَنْتَفِعٌ پإزارك؟» ثم م قال التب ام : ر دَوَجَتَكعَ على ما مَعَكَ منَ الْقَرْآنِ). 


مشهور المذهب: أن هذا خاصٌ بهذا الرّجُلء ولا يروج غيره بالقرآن. 

قالوا: لأنّه روى النّّاد أن ال م قال: هى لَكَ». أي ليست لغيرك؛ فتكون خاصّة بهذا الرّجُلء ولا 
يروج غَيْرَه. 

o¢ 5 ¢‏ عو 

ودليلهم في ذلك: قالوا: لأنْ تعليم القرآن لا يجوز أل الأجرة عليه. 

وأمّا ما في جوفه من القرآن» فهذا ليس مَهْرّا؛ لاله هو عنده» ما انتَمَّعَتُ به المرأةٌ في شيءٍء ولذلك قالوا: 
هذا حاص بذلك الرّجل. 

قال: (وَكِتَابَكَ وَتَعْلِيمَ عِلْم)ء تعليم الكتابة أو تعليم العلم يقولون: يجوز أن يكون مَهْرًا؛ لاله يجوز أخذ 
5 57 0۴ 3 35 ع 0 2 
الأخْرّة عليه الفقهاء يقولون: يجوز أَحَذٌ الأجرة على تعليم الكتابة؛ لأئَّا صنعة» ويجوز أَحَذُ الأخْرة على تعليم 
التق حك النق عر لان الق صا 

وذكرثٌ لكم في بداية الدّرس: أنَّ الفقه صنعةٌ وملكَةٌ مُكَسَسَبة تُكْتَسَب بأشياء؛ منها: معرفة الكتاب 
و لقاب بو الك ا ع كلصوي أ ا ر عا لن ليو الع رة هذه هرسا ١‏ قرز 
9 .0 4 5 ا ٠‏ 2 31 56 0 
أذ الأجُرة عليهاء فلذلك يجوز أن تكون مَهْرَاه ولو كان العلم فِقَهّاء بخلاف علم القرآن فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليه لذلك لا يجوز أن يكون مَهْرّاه ذكرث لكم الكلام فيه قبل قليل. 
[المكن] 

قال مله : (وَالْفْرَاقٌ أَشَْاءُ: PN‏ بو ولح كيش ون 
الثاني: الطلاف؛ وَهُوَّ مُبرَئَتٌ عَلَ مُطَلّقَ و وَمُطَلّق ب الْمُطَلُّ هُوَ الرَّوْجُ أو وَكِيلَهُ حَنَى الرَّوْجَةُ 


و 


وَالْحُطَلَقٌ ۾ ا E‏ 


3 2 
° 2 ° 
* 


e‏ ل ل و ع ال E‏ وو اها ارش و 0 ا 1 8 و تو و 
قارو يحوي ع اليه رین الځ راد تعطليقات ون کن که ا مَهِ- وَالعَبد تطلِيقتئن -وَإِنْ کان ته 


e 


د 0 عت يي + 
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خُرَّة- وَيَصِح اسْيثْنَاءُ اَل مِنَ الضف وَيَصِخ الطَّلَاقُ مسرا وَمعَلَقَا عل رط يَقَعُ عِنْدَ وُجُودِو وَمِنَ الطلاق: 


ا 


يَائِرٌ؛ وَهُوَ اللات وَالَلَاقُ عل عِوَضء NR‏ وَرَجْعِيٌ؛ وَهِيَ الْوَاحِدَة لِلْمَذخُول با إذَا كَانَتْ بِغَيْرٍ 
ءوض يَمْلِكُ رَجْعَتََا ما دَامَتْ في المد -وَلَوْ كَرِمَث- إِذَا أَشْهَدَ اثالث مِنَ الْفِرَاق: الظّمَانُ ذا تَظَاهَرَ مِنَ 
روجو حرمت عَلَيِّْ حَنَّى يُكَفَرَ الرَّاِعٌ: اللّعَانُ فَإِذَا قَدقَها بالرتى فَعَليِْ اليك أو الْحَد أو الْمْلَاعَنَةُ؛ بن يَشْهَدَ 
ادي وا رات حرم عَلَْهِمَا لَمْ يُكَذَّبْ نَفْسَهُ وَمَنْ حَلَفَ على تَرْكٍ وَطْءِ روجو كَل 


0 


8 فهر کم عقاف کل لوف کون عل کف خر ينها ود اإملاه يغرب E‏ عة أشهُر» 


[الشرح] 

بدأ السيخ في ذكر أنواع الفرّق» والفرّق الحقيقة كثيرةٌ جدَا؟ٍ ولكنّ الصف ذكر بعضها. 

وقد ذكرت لكم في بداية الدّرس أن ابن اليم مله ذّكرَ أكثر من عشرين نوعًا من فرق التكاح» ويمكن 
أن يَسْتَدْرَكَ عليه حمس أو أكثرٌء فاتت ابر القيّم ججوه. 

قال: (أَحَدّهَا) أي أحد الفْرّقء هو (الْخُلْعُعَلَ وض عِنْدَ الشَّقَاقِ وَهُوّ فَسْخُ لا بنْقِضُ عَدَد الطالاق.). 

ول و من أنواع رق التكاح هو الُلّ وهو ما توقّر فيه أمران: 

الأمر الأوّل: ما كان بطلب من المرأة» أو أجنبيٌ؛ يجب أن يكون بطلب منهاء ليس بطلب من الرّوج. 

وبناء على ذلك فإن الرجل إذا عَضَلّ المرأة لتفتديّ منه فإِلّه لا يصح هذا الخُلّم. ويجب عليه رذ هذا 
العوض» فيجب أن يكون بطلب من المرأة أو أجنبيٌ يقوم عنها؛ كأبيها أو قريبها. 

الشّرط الثاني: لا بدَّ أن يكون فيه عِوَض؛ فلا يصح الع بلا عِوَض؛ فأيّ فُرْقَةِ بلا عوَضٍ لا تُسَمّى : 
حلا و لاعلا امه 

وقد جاء أن الََىَّ م خالع بين خولة وزوجها قيس بن ثابت بن شَمّاسء وقيل: ئها جميلة» فخالع بينهما 
الي فقال: ارين ع حَديقتة؟»: فلا ردّثْ عليه حديقتك ر بينها ت سيأتي ن الحديث في قضية 
الفسخ. 

قال: (عَلَ عِوَض عِنْدَ الشّقَاقٍ) إِذَا عرفنا من قوله: : (عَلَ عِوَضٍ) آنه من شرطه أن يكون على عِوََضٍ. 

(عِنْد اشّقَاقِ)» هذا يدنا على أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب فراق زوجها؛ لا بطلاقء ولا بِخُلم؛ إلا غيل 
وسو اياون اليه ا عداله ها ا ار تسو ذلك 

وقد جاء عن الي تم فیا ثبت عنه اله قال: «آا امآ طَلَبَتْ طَلَاقَهَا مِنْ عَبْرٍ ما بس حَرََّ اله عَلَْهَا 
ا 


مرا 


قال: (وَهُوَ فسح لا يُنْقِض عَدَدَ د الطّلاق)» انظر هنا معي؛ 0 هذا المذهب فرق فيه بين حالتين: 
يقولون: 0 ينْقْصُ به عددٌ الطَّلاق؛ يعني طَلَّق يبن 
حَالَمَ عبر طَلْقَتَيْنِه فَإِذَا رَاجَحَهَا تَبِقَى 

إذَا ا حلع إذا كان بلفظ الع أو 5 


والمذهب -أيضًا: أنَّ ا حلع إذا كان بلفظ الطّلاقء فإِلّه يكون طلاقًا بائتاء لا طلاقًا رجعيًا. 


ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنه إذا أخذ منها عِرَضًا لتخالعه؛ فطلّقهاء فإنَّهِ يكون طلاقًا؛ لكنّه بائيٌ لا 
يجوز له أن يراجِعَهاء تعتدٌ ثلاثة قروء» ولكن لا يجوز له أن يراجعها في هذه التلاثة قروءٍ» ولو كان ل يطلَقُهَا قبل» 
هذه أوَّلُ طلقة تسب طلقةء لكن لا يجوز له الرّجْعة. 

وهذه صورةٌ من صور الطَّلاق البائن» وإن كان ليس طلاقًا ثلانًا؛ ليست البينونة الكبرىء الطَّلاق البائن 
في أثناء العدّة. 

الرّواية الثانية في المذهب: أنَّ الخُلّع؛ سواءً كان بلفظ الطَّلاق أو كان بلفظ الفسخ أو المُلْع, فإنّهِ يكون 
قَسْخًا مُطْلَقَاه وهذه عليها أغلب المشايخ والفتوى» الفتوى أغلبها على هذا الرّأي؛ أن ا لحلع قَسْح مطلقًاء سواءً 
كان بلفظ الطَّلاق أو بلفظ الخُلّع. 


د ا م E‏ مله دعر فد و Svan ah. a a Mo‏ كبن اد 
قال الشيخ: (الثاني: الطلاق؛ وهو مترتب على مطلقء ومطلق» ومطلق به المطلق هو الزوج» أو وكيله 


: 
و 
9 
عه وارك م 


حَنَّى الرَوْجَةُ)» الزوج هو الأصل أنه بُطَلَقّ؛ لقول التي لم : إت الطلاق لِمِنْ اَعَد بالساق». 

ويجوز أن ينوب عَنْهُ وَكِيلهُ. 

وقد انق الفقهاء -إلّا خلاقًا شاذًا لابن حزم- فإئَّهُم قالوا: يجوز لوكيل الرَّوجٍ أن يُطَلّقَ؛ أن يُوَكّل من 
شاء أن بطو ۰ 

ويجوز له أن يوكّل زوجتَةُ؛ فيقول: (طلَّقِي نَفْسَكِ) أو: (أَمْرُك بيَدِكِ). 

وبعض الفقهاء يفرّق بين التّوكيل والتفويض؛ فيجعلون قَْقَا بينهها من حيث ما يملك المفوّض أو المطلّق 
أو الوكيل» والمعنى فيه متقاربٌ: التوكيل» والتفويض. 

ِذَا المطلّق هو الروج أو وكيلة خلافا لابن حزم. 

قال: (وَالْحَُطَلُقُ هِيّ الرَّوْجَة)» إت الطلاقٌ لِمِنْ أَحَدٌ بالسّاقِ). 


EN 


(وَالْمُطَلَقُ بو هُوَ اللَفْظُ) قال: ف(مئ: صريح يَقَعُ به مِنْ غَثْرِ ة). 

الطّلاق نوعان: صريحٌ وكنايةٌ» والفرق بين الصّريح والكناية: 

أن الضّريح يقع به الطّلاق» سواءً نوى أم لينو مَنْ قال: (أَنْتِ طَالقٌّ)؛ وما تَصَكّفَ عن كلمة: (طَالِقٌّ) - 
غير اسم فاعل ومضافٍ للمستقبل- فإِلّه يكون طلاقًاء ولو ليو الطّلاق» إلا في حالةٍ واحدة؛ إذا عى الخطأً 


و ا ا 
وصدقته» يجب ان تصدقف إن ١‏ تصدقة الزوجَة فإن القاضى 3 يقبل اذّعاءه الخطأ. 


)١(‏ المراد أنَّ الرّوجٍ له أن يوكّل من شاء في طلاق زوجته. 


يعني رجلٌ أراد أن يقول م (أَنْتِ قَائِةٌ) فقال: (أَنْتِ طَالِقٌّ)ء هذا خطأء وصدَّقَنَهُ الرّوجةٌ في هذه 
ا ا وأا هخ قضة الطلاق ففال: ا کت ی آرت کا أو مدو کلت 
فنقول: لا أثرٌ له فيقع الطّلاق مطلمًا. 

إا هذا هو الصّريح» وهو لفظة الطَّلاق» وما تصرف عنه. 

النّوعَ الثاني: الكنايات؛ والألفاظ الكنائية تفْرّق عن الصّريحة؛ لأنَّ الكناية لا يقع بها الط لطّلاق إلا بيد لا بد 

من نيه فان ل تكن له نيه لم يقع بها الطّلاق. 

وتنقسم الكنايات إلى قسمين: إلى ظاهرةٍ وخفيّه فالظارةٌ هي التي جُعِلَتْ للبَينُوئّة؛ بمعنى أنه إذا أتى بلفظٍ من 
ألفاظ الطَّلاق الكنائيّة الظّاهرة مثل: (أَنْتِ الْبَّه)» ونحو ذلك» وهي أربعٌ أو خش صيغ؛ فَإنّهِ يقع بها ثلاث طلقاتٍ. 

وأمّا الكنايات الخفيّة؛ فإنَّا يقع بها طلقةٌ واحدةٌ إلا أن ينوي أكثرء حين) يقول: (اذْمَبِي لِأَمْلِكَ) -متلا- 
وخر للك 

ولذلك يقول الشَّيخ: (يَقَعُ بالظَاهِرَة وبِالْحَفِية مَعَ اليك أمَا الكريح فيقع بلا نة والظّاهرة يقع بها 
الفُرْقَة أو البينونة الكُرَى الثلاث» ستوب عي 


و .لمتحت .امنا 


يقول الشّيخ: (وَيَمْلِكُ الْحُرٌّ تلات تَطْلِيقَاتِ - 
(تَطْلِبِقتَنِ -وَإِنْ كَانَ كه خرَّةٌ). 

يقول الشّيخ: (وَيَصِخ اسْثْناء َل مِنَ التضفي). 

الاستثناء نوعان: 


وسو 


؟رمو 


تَهُ أَمَةّ) العبرة بالرّوج» (وَالْعَبْدُ يملك 


0 
IT 


والتاني: الاستثناء بالمشيئة؛ فيقول: (أَنْتِ عاق لديا 35 أؤ: (إلا أَنْ يَسَاءَ فَلانٌ). 


فإن كان طلاق الاستثناء بالعدد فيص الاستثناء بشرط أن يكون متصادء وأن يكون أقلّ من التّصف؛ 
لأنَّ العرب أغلب استخدامهم لا يستخدمون الاستثناء إلا أقلّ من النّصفء ولا يستثنون الصف فأكثرٌ فدلّ 
ك علا الاس اب ا نهو الصف نان 

الأمر الثاني: إذا كان استثناء للمشيئة» فإذا كان علق على مشيئة آدميٌ» فإنَّهِ إذا شاء -وقت ما يشاء» يصبح 
معلا على أمره- فيقع الطَّلاق. 
وأمّا إذا عُلَّقَ على مشيئة الله وك فإِلّه لا يقع الطّلاق» فإذا قال الرَّجُل لزوجته: (أَنْتِ 


يقع الطَّلاق؛ لاله من باب الاستثناء. 


ت طَالِقٌ إن شاة ال ل 


يقول الشّيخ: (وَيَصِحُ الطَلَاقُ متكا لقا عل رط بقع عند وجُووو). 

الطّلاق قد يكون مُنَجّرَاه يعني في الحال(') هذه: (أنْتِ طَالِقٌّ). 

ومن المتَجَّرُ إضافته للماضي» فيكون مُنجَرّا؛ لأنّ الماضي يأخذ حكم الحاضر: (أَنْتِ طَلْفْتِ)» وهكذا. 

ویصح أن يكون (وَمُعلقًّا ع شَرْطِ) والتعلیق على شرط يكون إِمّا على شرطٍ زماني: (أَنْتِ طَالِقٌ إن جَاء 
الشَّهْرٌ الْفكَايُ)» ويجوز أن يكون معلَمّا على فعل؛ كأن يقول: (أَنْتِ طَالِقٌ إن قَدِم رَيْدُ)» أو: (إِنْ َعَلْتِ كَذَا) ونحو ذلك. 

والجمهور يرون أن التّعلِيق على شرط مطلقًا يقع عند وقوع الشَّرط مُطَلَعًا. 

والرٌواية الثانية: أن التعليق على شرط إذا قُصِدَ به واحدٌّ من أربعة أمور؛ فإنَّه لا يكون تعليقًاء وإنَّا يكون 
يميًا؛ فإذا عُلَقَ على شرط وقُصِدَ به: 

د 

۲- أو المنع. 

ا س 

اا هب 

فإِنَّه لا يكون تعليقاء وإنَّا يكون يمينا فيجوز للشّخص أن يحنث» فيكفر كمارة يمين -عند الشَّبخ تَقَىّ 
الدّين وابن القيّّم يريان أنه لا كمّارةَ عليه- فيكمّر كفارة يمينء ولا يقع الطَّلاق» ويجوز له أن يُمْضِيَ الطَّلاق» يكون 
السّخْصٌ يرا حكمه حكم اليمين» بشرط أن يكون يُقْصَدُ به واحدٌّ من الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل. 

يعني رجلٌ يقول لامرأته من باب الثّرهيب: (إِنْ حَرَجْتِ مِنَ الْبَيْتِ) -ليس بينه وبينها خصومةٌ وليس 
بينه وبينها غضبٌ» ولم تطلب منه الطَّلاق- هذه قرائنُ» هذه القرائن تُؤْحَذْ منه» لکن هو يريد منها أن تذهب» 
ضيف؛ فقال: (عَإَّ الطّلَاقُ أَنْ تَتَعَدّي عِنْدِي)» هذا من باب التَّرغيب له ليس بينه وبين امرأته أي خصومة 


فجاهير أهل العلم -وهو المشهور في المذاهب الأربعة- أله يقع الطّلاق. 


واختار الشيخ تق الین -کا ذكرثٌ لكم- أنه يكون حكمه حكم اليمين؛ لقول ابن عباس و : «كل 
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من عم علدلا علي ومين فكَترة. 
يقول الشيخ: (وَمِنَ الطلاق: بَائِنٌ... وَرَجْعِيٌّ)؛ ذكر الشيخ أنواع الطّلاق وأنّه نوعان: 
-١‏ بائنٌ؛ أي أنه لا يجوز للشخص بعد الطّلاق أن يراجم زوجتة. 


(۱) أي في هذا الوقت. 


؟- والرّجْعيٌ هو الذي يجوز له أن يراجعَهًا. 

وهذا الطّلاق البائن نوعان: 

ا كرض 

۲ شارك رى 

البينونة الكبرى هو الذي لا يجوز له أن يراجعَهًا إلا بعد رَوْج آخرٌ. 

وال اة عو له أنيرا يا لكن بعقل جديد. 

قال الشّيخ: (وَمِنَ الطّلاق: از وَفوَ التلاك)ه ا طلى التخل روجيه ادا سرا فى لس أو فى 
مجالس» في حيض أو في أكثرٌ من حيضةء فا ڌ تفع ثلاث فتكون يبتونةٌ كبرى: ولا تحل له إلا بعد روج آخرّء 
ينكحها نكاح رغبة» ويطؤها. 

قال: (وَالطَلَانُ عل عوَض)» الطّلاق على عرض هو الذي ذكرنا قبل قليل أنه يكون طلاقًا بائنّاء إذا كان 
على عِوَضٍ بلفظ الطّلاقء وأمّا إذا كان بلفظ القَسْخْ» أو اللّع» فإنّه يكون قَسْخًا. 

الأمر الثََّلث: قال: (وَكَبْلَ الدّخُولِ)؛ لأنَّ المرأة قبل الدّخول لا عِدَّةَ عليهاء فَتَِينُ مباشرةً من حين 
الطّلاق» الک هددوا 4[ الأحزاب: 45]. 

قال: (وَرَجْعِينٌ)؛ أي يجوز له أن يراجعها في أثناء عدَّتها. 

قال: (وَهِيَ الْوَاحِدَةُ): وكذلك إذا كانت الثاية» للدي ل با إذَا كَانَتْ بِغَبْرِ عوَضٍ)» وهو عكس 
القيود الثّلاثة الب 

قال: (يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا مَادَامَتْ في الْعِدّةِ -وَلَوْ كَرِهَتْ- إِذَا أَشْهَدَ). هذه مسألةٌ: قضيّة الرّجْعة هل يشرط 
ها الإشهاد آم ل؟ 

مشهور المذهب: ا هادا هاا رر الع ول د 

ال -وهي اختيار الشيخ تَقَيّ ال وهو الي مال له اا ا ل 0 لها 
الإشهادء وهو الصّحيح؛ فكا أن التكاح يشرط له الإشهاد, فالرّجْعة من باب أَوَْ؛ لأنَّ الله ذكره في كتابه 
فالصّحيح -خلافًا لمشهور المذهب- أنَّ الرّجعة يُشْئرَط لها الإشهادء يجب ها الإشهاد. 

قال: (الثَالِتُ مِنَ الْفِرَاقٍ: الظَهَارُ فَإِذا تَظَاهَرَ مِنَ رَوْجَتِهِ حَرْمَتْ عَلَيْهِ حَنَّى يمر الظّهار هو: أن يشب 
لجل زوجتَة بمَنْ تخْرُمُ عليه على سبيل التأبيدء فيقول: (هي -يقصد زوجته- عَلَيْه طهر أَمّه)» أو: (كَظَهْرٍ 
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(فَإذَا تَظَاهَرٌ منَ رَوْجَتِهِ) ايم قبل کل شيءِ» (حَرّمَتْ عَلَيْ)؛ يعني يحرم عليه وطؤها من قبل أن يتتاسّاء 
يحرم عليه وطؤها؛ لا لأتَّا أصبحت ليست بزوجة: بل هي زوجةً ترنّه؛ ولكن يحرم عليه وطؤها حَنَّى يُكَفَرَ)؛ بأن 
يعت رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. 

قال: (الرَابعٌ: اللَّعَانُ)» والمراد باللّعان هي الشّهادات المونّقة بأيمانِ. 

وموجبة أحد أمرين: 

الامراارل حالف ع الرَّوْجء كيف؟ 

إذا قذف الرَّجُل زوجتَهُ بالزنى» وادَّعَتْ عليه مُطًالبة بإقامة حدّ القذف عليه» فيجب على الروج: 

- إِمّا أن ياي بالشهود فحيئئذٍ يُقَام الحدٌ عليهاء حدٌ الرّنى. 

د وإمًا أن يُقَام عليه هو حد القَدْفِء وهو جَلْدَهُ انين جَلْدةٌ. 

و 

فيكون في آية اللّعان هنا ماذا؟ دَرْءُ الْحَدٌَّ عن الرَّوْج. 

فالذى يُطالِتٌ باللعاتء أو عك الدّعوئ ق التّعان ف هذا الو جب الأول هو الرّوجة: 

فهنا ليس الق لوح ابعداء أن يذهب للمحكمة ويقول: (أَوَدٌ أن لاعن رَوْجَنِي): ما يجوز له جب أن 
يقَذِفَ فإذا َف طَالبّتِ المرأةٌ بإقامة حدّ القَذْف عليه» وهنا يحكم القاضي باللّعان. 

اللّعان من شرطه أن يكون أمام قاضء ما يصح إلا أمام قاض» هذا الموجب الأول من موجب اللّعان. 

الموجب الثاني للّعان: تَفْىٌ الْوَلّدهِ فيكون هنا ابتداءً من حقٌ الرّوج» فإذا كان الولد للزَّوجء أو جاءه من 
زوجت ولت واستيقن آذ هذا الولك لیس مته ولا هو ولد ؤتى» فيجوز له أن شي الولد عن نفسه بالتّعان: 
يذهب للقاضيء ثم القاضي يلاعن بينهماء فيزيد في اللّعان -في الْأَيَّان: (وَأَنَّ هَذَا للد ليس مِنّي). 

ولكن من شر ط اللّعان لِنَفّ الْوَلّد ألا يكوّن قد أقرٌ به» ما [يأتي] ينفي ولدًا عمرٌه شهران» سنه سنتان» ما يجوز. 

بل إِنَّ من الفقهاء -وهي طريقة الخرقيٌ- يقول: لو هَن بالولد بعد ولادته قَقَلَ» [قيل:] (مُبَارَكُ الْوَلَد)ء 
فقالة (جراك الله عونا لا جوز له ی لاه أقك ب فیچ تفيه: 

- إمّا حملا في بطن أمّه. 

- وإمًا بعد ولادته قبل الإقرار به. 

أمّا بعد الإقرار به ثم ينفيه» هذا لا يجوزء هذا كلام الفقهاء» وهذا من تشوّف الشَّرع لإثبات الشّسب. 


إا غر فا مرجت اللحات وهنا أمرانة: 


ا 


[ثم] بدأ في ذكر الم وجب الأوّلء قال: (َإذَا قَذَقَها بالرتى فَعَلَيِْ مده 

ثلاثة أمور ذكرناها قبل قليل: 

-١‏ ما أن ياق بالبيتة يام عليها الححد. 

ا او نل نير تانن جد 

*- أو أن يلاعتهًا. 

قال: (بِأَنْ يَشْهَدَ كمس مَرّاتِ آنا زََتْ وَتُكَذَيهُ تمْسَ مَرّاتِ)ء وقد جاءت الشّهادة المونّقة بالأَّان في 
كتاب الله وك. 

قال: (َتَحْرُمُ عَلَيْ) ترا مؤبّدًا (مَالَمْ يُكَذَّبْ تَفْسَهُ)» طبعًا (مَالَمْ يُكَذَّبْ نَفْسَهُ) قبل انتهاء الأيّانء َون 
گذت فة بعدها حرمت عليه عل سبيل [التَاكيد]: 

قال: (وَمَنْ حَلّف على تَر الوط اع أت وذ e‏ عة أَشْهرِ). 

بدأ الشيخ في انوع الخامس؛ وهو الإيلاء؛ ؛ وهو: مَنْ حلف على ترك وَطْءِ زَوْجَتِهِ أكثرٌ من أربعة أشهر, أو 
مُطْلَقَاءِ قال : (وَالله ا وَطَأتُ رَوْجَتِي). 

قال: (وَمَنْ حَلَفَ على تَر رك وَطْءِ جيه كل مِنْ أرْبِعة أَشْهُر لَمْ طا في كُلَالْوَفْتِ ِن قعل كَفَر). أ 
يجوز للشّخص أن يولي من امر أته أقلّ من أربعة أشهرء مِثْلُ ما فعل التي تلم كا في الصحيح من حديث عم 
آل من رَوْجَاتِهِ شَهْرَا فاعتزل بم في مشريّته في المسجد. فدخل عليه عمرٌ في القصّة الطّويلة المشهورة في الإيلاء. 

فيجوز للتّخص أن يُويّ من نسائه أقلّ من أربعة أشهر؛ لكنْ إِذَا آل قال: (والله لا وَطَأث زوجته أو 
زوجاته)» ثمّ بعد ذلك حَنَتَّ؛ٍ بأن خالف وَوَطَأمَا في خلال هذه المدّة لا إثمَ عليه» لكته يُكمّر كمّارةَ يمين» 


أي 
ا 


ار رطام عقر عَسَرَوَ مس 0 عمو نه بكم أوكسوتهر م أو كح ربو فمن ل يد امك يار )4 [لمائدة: ۸۹ء 


في قراءة ابن مسعود: (لكايتا». 


و 


أن ال تیلم قال: «إئي وال لا خف عَلَ ون قاری غَبْرَهَا حرا مها لا َعَلْتُ الي هو حبر وَكَفَرْتُ 


عَنْ َمِيني» كا في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري فق . 


ر عه سم 5 


قال: (وأكثر منها)» أي إذا حاف غل ترك وَطْتهًا اك من أربعة آشهر» (تكون) ايلاء والإيلاء سَمّيَّ: 
«إيلاءً»؛ لاله او من الحلف. فالإيلاء هو الحلف. 


لازت 3/0/0150 الل )ديعب نادي لايد الهو A‏ إِنْ قَاءَ في أثنائها فالحمد لله 


2 


0 


قان َم بف قال: (وَبَعْدَهَا يَطَأ أو يُقَارقٌ)» إذا تت الأربعة أشهر يُؤْمَر الرّوج بأن يطأء فإن لم يفعل» وطلبت المرأة 


1۳ 


ال6 حصن أن تطلب هى الق إذا كنك نا يق و بها القاقىء لا بد أن تطلب هى الثزقات وظليف فى 
الفزقة فَيؤْمَر اروج أن يُطَلَقَّ» يقول له القاضي: (طَلَفَهَا). 
E E Abo‏ أن قفر AE‏ 
ااا تمّ الطّلاق» وإن لم يطلَّقُها فرق القاضي بينهما. 
واللهية: أن تفريق القاضي بينه) بناءً على الأصلح» فيختار القاضي ما طَلْقَةَ واحدةً» أو ثلاتٌ طَلَقَاتِء 
أو مَسْخَاء قحا ما بعر من الطّلاق» فالقاضي هو الذي يختار ما فيه الأصلح» ويُقَدّر الأصلح. 
e‏ 
الباسري اوقل الْأَعْضَاءِ 0 الخال 


به إا 
ا 8ن ا E‏ اتا عدر أف وركم أو ينه مِنَ الإيل» 
E ATE‏ وَالْجِنَاية عَلَ الْبَمْضٍ إِنْ كَانَتْ إِذْهَابُ ماني الِْنْسَانِ مِنْهُ وَاحِدٌ قَِه اديه وما مِنْهُ انان 


یی الله وام رها الب وكا رقنا ال ر ي کل بحِسَابه وَإِنْ كَانَتِ الْحِنَايةٌ عَمْدًا َيه 


»ر 


2 
006 


القضاض وگذلك گل جِتَايتَ وَأَمَا الْمَعَاصِي هي كَذيرةٌ؛ أَعْظَمُهَا الى وَيِجِبُ به الت لِلْمْخْصَنٍ الرَّجْمْ 
وَالبگر الْجَلْدُ م وتَْرِيبُ عام وَالْمَبدُعلَ نِضْفِهِ با غريب وَاللَوَاط ل وَمنها: القَذْفْه حرم مُوحِبٌ 
ِلْحَدٌَ تَانِنَ جَلْدَة وَمِنْهَا: شرب الْحَمر؛ حرم جد شَارِبُةُ تان وَمِنَْا : السّرِكَة؛ حرق مُوجبة ب لْقَطْع» وَضَمَا رَضََانِ 
حل وَمِنْها: قَطْعُ الطَريق؛ حرم حم فيه قل مَنْ كَتَلَ صلب وَتَفْيُ مَنْ ل يقل وشريد وَمِنًْا: ن َل 
لإمَام وَالْخْرُوحٌ عَلَيْهه حر يقال مَنْ فَعَلَهُ وَمِنّْهَا: ارده حرم مُوجبة هتل إِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَمِنْهَا: السَّحْرٌ؛ 
يك كافك ل إن ت برجم وکل علوي مَعْصِيَةِ فِيهًا حَدَ تاا نَيْء يها َه وَإِنْ گانَ فيا فار كوَطْءٍ الصَّائِم 
في رَمضَانَ وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ وَنَحْو َلك كليس فيا راء وَإلّا يها لتَّعْزِيرُ). 
[الشرح] 

قال: 0 أي من أنواع الفقه (الْجِتَايَاتُ وَالْمَعَاصِي). 

قال: (الْجِتَابَةإِمَا على الس أو على الْأَعْضَاء أو عَلَ الْمَالِ)» فأمّا الجناية على التّمس» فذ 

1 ]تاغل الدن 


a 


e 


۲- أو ما دون البدن. 


قال: (إِمّا عَمْدٌ عَمْدّا قَبُوجِبُ الْقِصَاصٌء أو دُوتَهُ) 20 أ ي دون العمد وهو الخطأ.ء (فيُوحِبُ الدية؛ انتا عَشَرَ 
ات زک َو َه منَ الإبلء وبق CEE‏ 

قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها عندنا مسألةٌ مهمّةٌ -وهذه المسألة للأسف يُخطىئ فيها بعض اللّا: 

00 3-8 

الحكم واضمٌ؛ أن العَمْد فيه القِصّاصء ولا كقارةً. 

وة الككنفيه كار معلظة. 

والخطا فيه كقّارةٌ وفيه ِيَةٌ ليست بمغلّظةء وإنَّا عاديّةٌ. 

انظر معي -ركّرْ فيها دقيقةٌ هذه المسألة- الشخص إذا فعل جنايةَ على غيره» سواءً كانت فاا أو ما دون 
القَنْل على دون التَّمّسء [فعندنا] شرطان: 

الشّرط الأوّل: أن يكون قاصدًا للفِعْل عَدُوَانًا - انظر العبارة. 

والشّرط الثانی: أن يكون بآلةٍ قاتلةٍ. 

نأتي للشّرط الأوّل؛ ًا نقول: أن يكون قاصدًا للفعل عُدْوَاناه بمعنى أَنَّهِ إذا لم يقصد الفعل مُطْلقَاه -ما 
قَصَّدَّ الفعُل؛ كنائم انقلب» ما قصد الفعل» كان في يده شيءٌ فسقط» ليس قاصدًا لفعْله» خرج من غير إرادةٍ 
واختيار وقَضْدِ- فاه في هذه الحالة لا يكون عَمْدَاء هذا قَصْد الفغل. 

قلنا: قَصْدٌ الفِغل عُذْوَانَا إِذَا لا بد أنه عندما فَعَل الفِعل الْقَاتِلَ كان مُتَعَدَيا فيه يعني لم يفعل ما له فعلهى 
ا بكرن الشطصى ف ال يريد أن طك الاس عرز ا طا ن ما ا قينا أطاق الا هذا 
بها تصيب شخصًاء هذا نقول: إِلّه ليس بِعَمْدِ؛ٍ لأنّه قَصَدَ الْفِغْل -صح قَصَّدَ الفِعْل؛ أطلق النَّار- لكن ليس 
عَدُوَانَاه أراد أن يصطاد. ما في أي شيء ممنوع. 

يعني في داخل البلدان تمنوعٌ من الصّيد -مثلًا- فيكون فيه عُدْوَانُ فيكون عَمْدَا لكن في الي في محل 
صي هذا أخطأً يُعببرَ ححطا؛ لأنّه ل يَفُصِد الفِغْل عُدْوَانَاء فلا عدوانَ فيه» وضحت التَاذِية؟ 

أنا عَبَرْتُ أيضًا في هذا السّرط فقلتُ: (قَضْدُ الفغْل)» ول أقل: (قَضْدُ الْمَئْل)؛ لأن قَضْدَ القَْل غير 


مقصووء و إن المراد: قصد الفغل. 


)١(‏ الي في متن الكتاب: (أو دوخها»» وهو الذي أَثبنهُ في المتن من نص الكتاب» ويعني به: (دون الجناية على التّْس)» والمذكور هنا: (دونه)» وقَسّرَه بقوله: (أي دون 
العمد؛ وهو الخطأ) فدلّ على إرادة تذكير الضَّمِيرء والله أعلم بالصّوابء وبه اليقين» وعلى التُكلان. 


١ ه‎ 


2 
ا 


وبناءً على ذلك لو أن امراً -من باب المزاح» أو التخويف- رمى على شخص سكين أو أطلق عليه نارًا 
فأصابته» فَإنّنا نقول: إِنَّا عَمْدٌ قيْقْئَصٌ مِنْهُ؛ لأنّه قَاصِدٌ لفل رَمْي السّكين أو الَّار وكان فِعْلَّهُ عُدْوَانا لا يجوز 
للشّخص أن يرفع على غيره هذا النَّىء إلا من باب الدّفاع عن التَّمّس -وهو دفع الصّائل- فَفِعْلَهُ عدوان» اللي 
يله تتى عَنْ رَفْع الْحَدِيدَة). ففِعْلَهُ عُدْوَانُ. 

فالفعل الذي قَتَلَ قَصَدَهُ عُدْوَاناه ول ننظر لَِضْدٍ القَيْلء فالّذي يريد النّخويفء أو الذي يريد المزاح 
يقت منه» وهذا هو المعنى الشَّرَعيٌ في الحَمْدِ. 

إا العَمْد: عَمْدُ الفغل الذي أدَّى للقَثْلء لا عَمْد القَثل. 

الشّرط الثاني: الآلة» والآلة محدّدةٌ عند الفقهاء وهي سنّةَ آلاتِ: المحدّد. والْمُتَقَل والسُّ والسّخْرء 
وغير ذلك عا هو مذكرة غ 

فإذا اجتمع هذان الشّرطان فإنَ اميل يكون عَمْدًا. 

إذا انتفت الآلة فقطء فإنَّ القن يكون شِبْة عَمْدِ؛ِ [لقول] التب َيه : «آلا إِنَّ كيل السّوْط وَالْعَصَا شه 


هس ساه 


عمد»» سّاه: (شبه عمد). 
وإذا انتفى الشَّرط الأوّل -سواءً ود الشّرط الثاني أم لا- E‏ 
إذا فممت هذه القاعدة انحل عندك شكال كيز ق اللتريق يق اطا رالد وه 


ثمّ ذكر الشيخ أن العَمْد يُوجب القصاصء وأن ما ليس بِعَمْدٍ فإنّه يوجب الدّية. 


9 


ومقدار الدَيّة: انناعَسَرَ ألف دِرْهَمء أو مئةٌ من الإبل» أو متتان من البقرء أو ألفٌ شا 

طبعًا السيخ فاته التّقدير بالذّهب» وهو لف دينار. 

مقيون الل أن اال اجان ا رما 2ا0 وما عفادمو اب ادي 

وهذا الذي عليه العمل عندناء فإئَها تُقَدَّر الدّيّة من الإبل» فإنَّه ذا زِيدَتِ الدَّيّة قبل سنتين» تُظِرَ إلى تقديرها 
باعتبار [الإبل ]» لأباعتبار الذهب ولا الفضّة: 

يقول الشيخ: (وَالْجَِايةُ عل الْبَعْضِ) أي على ما دون التقس» (ِنْ كات إِذْمَابُ ماني الإِنْسَانِ مِنْهُ اا 
َفِيه الذي سواءً كان هذا الذي ذهب إِمّا من المنافع أو من الأعضاء من المنافع مثل: البصر» البصر واحدٌّء من 
الأعضاء مثل: الأنف» مثل: اللّسانء ففيها دِيَةٌ كاملة. 


يفت 
أرئعة 


(وَمَا مه اتان فيه الدَّيَُ)» أي في الاثنين معًاء كاليدين» أو العينين» (وَمَا مِنْهُ 


5 


قال: (وَمَا مِنْهُ عَشَرَةقَفِيهَا الدّيَه) مثل الأصابع. 

قال: (وَفي کل بجسابو). 

قال: (وَإِنْ كَانَتِ الْجِتَايَة عَمْدًا َيه الْقَصَاص)» كا سبق» ولو لم تكن على التفس» وإَِّا على ما دون 

قوله: (وَكَذْلِكَ 1 جِتايةٍ)» أي وإن لم يكن فيها فطع“ فالصحيح -وهو لذي اغينارة الصف أن كّ 
جناية حتّى الضَّرب فيها الِصّاصء حنّى الضَّرب فيه القصّاص. 

ولذلك مشهور المذهب عندهم: أنَّ اللَّكُم» والصّفُعَ لا قصَاص فيه؛ لعدم الماثلة» فلا بدَّ أن يكون هناك 
قَطْعٌ أو جرْحٌ» والصّحيح: أن كل جناية حى الجراح مما يمكن فيه الماثلة ففيها القصّاص. 


5 
ر 


يقول الشيخ: (وَآمًا الْمَعَاصِي)» اا تي في حقٌّ الله ك (فَهِيَ كَديرةٌ؛ أَعْظَمُهَا الرّنَى)» لا شك 
(وَيِبُ به الْحَد؛ لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمُ وَالْبكر) أي غير المحصّنء والمراد بالمخْصَن هو الذي تزوَّج حر ودخل بها 
نل الذهون 8" عرن خم 

ارادا خول سا غير الد غرل الذى :في يد امير فار اد بالدّغول ها الوط 4 والتخول الذى هب 


1 00 . 3 فقا ويم ف E O‏ 7 204 
به المهر وثبوت العدّة: الدخول الذي هو الْتَلُوة؛ كا جاء أن الخلفاء الأربعة يَرَوْنَ آنه إذا أرْخيَتِ السّتور, وَأَعْلِقَتِ 


الأ واب فد وجي اله وثغت العذة. 


0 2 
و ج 


CINDO‏ أ 1 2 5 * صل . رجا ا ا ر .ات ات 0 مام 
قال: (والبكر الجَلد مِنَهَ وَتَغرِيبٌ عام)؛ لقول النبيّ ب : «خذوا عنيء خذوا عَني: البكرٌ بالبكر؛ جَلدَ 
مةه وَتَعْرِيبُ عَامء وَالثيّبُ بال لثيْب؛ الرّجم). 
ضر قد ارت 


قال: (وَالْعَبْدٌ عل نِضْفِهِ)» أي على نصف حد البكرء ولا يُرْجَمُ الْعَبْدهِ ولو كان حصَتا؛ لأنّه ليس خُرًا. 


0 ت ر 


قلنا قبل قليل: لا بد أن يكون راء زاد آنه لیس بمخصن. 


0 2 
رو هر 


قال: (وَالْعَبدٌ عَلَ نِضْفِهِ بلاتغريب)؛ لأن التغريب الشَّرر فيه على سيّده ومالكه. 


قال: (وَاللّوَاط مِثْلّهُ) المذهب: أن اللّواط يأخذ حكم الّنى» لا فَرْقّ؛ فإِنْ كان الفاعل أو المفعول به 
حصن راء وإن كانا ليسا بمُحْصَّئَيْنٍ جُلِدَا. 

قال لويتهاة التذق وم ديق غنم أو الأشارة اليه 

قال: وُو ( حرم مُوجِبٌ لِلْحَدَ انين جَلْدَةٌ) يعني يجب أن لد ث انين جَلّدة» ناوغز دين جلد 4. 

قال: (وَمِنْهَا: شُرْبُ الْكَمْرِ؛ٍ حرم َد سارب انين الرّسول م جَلَدَ بالشياب» وبالتعالء وغيرهاء 
وَإِنَّا قَدَرَ الصّحابة -رضوان الله عليهم- حَدَّ شارب الخمر بالڻانين؛ فقد جاء من حديث عبدالرَّحمن» ومن 


1۷ 


حديث 1 ويم : «أنّ الصحابة قَذَّرُوها في عهد عمرّ بثمانينَ)» قالوا : (إِنّه إذا شرب هَدَّى وإِذًا هذى افْترَى فَبحَدٌ 
حَدَّ الْمُفْرَي). وهو الثانين» وهذا عليه عمل الصّحابة. 

قال: (وَمِنْهًا: السَّرِقَةُ). وهي ع مُوجبة للقطع). فيجب عليه ثلاثة أمور: 

-١‏ التّحريم الشّرعي. 

-١‏ وتوب فطع الب مى المفصل -الرّسْغْ 

- ويجب بها (ضَمَانٍ ما أل وهوس الكزمكن: فب الات و لاط الان 

قال: (وَمِنْهَا: قَطْعُ الطّريق)» وهي الْجرّابة» وهو (خَرّم) أيضًاء (ححنّمُ فيه قل مَنْ قَتَلَ وَصَلْبَهُ وَتَفْيُ مَنْ 


7 و د ر ير بين یی 2ے سه 


ك يقتل وَتَشْرِيدٌة). الله ك يقول :ماج جروا أل ارون أ لَه رسو وون ق الأرض سادا أن وا ا 
أو تُفَعَلمَ أَيَدِ يه وَأَْمُلْهُم يَنَ خض اوا مريت وکن 6[مائدة: YY‏ والّذي مشى عليه الفقهاء أد سا التنويع 
باختلاف ارم فإن كانوا لوا يُقَتَلُواه وإن كانوا ررّعُوا يُصَلَبُواء وإن كانوا سرقوا فإئَّم تُقَطّع أيديهم وأرجلّهُم. 

قال: (وَمِنّْها: الْبَْي على الام وَالْخُرُوِجُ عَلَيِْ)» والبُغاة هم الّذِين تكون هم وة فيخرجون على الإمام. 

قال: هو (حرّمْ لقاكل فق قغلة)ن ا رن ولیس ر قن نين رة وین الو ت »لااك 8ا 2 
هز على جَريجهم ولا ب الَا منهم» وإنَّا اتون لِكَسْر شَوْكَتِهم. 

قال: (وَمِنْهَا: ارده وهو الخروج من الدّين -عيادًا بالله- وهي (ححَرَّمَقٌ مُوجِبَة لِْقدْلٍ إِنْلَمْ يَرْجِعْ)؛ أي 
قبل الاستتابة» أو بعدها وبل إقامة الحد. 

قال: (وَمِنْهًا: السَّحْرٌ؛ٍ يَكْفْرُ فَاعِلَهُ) وقد اخْتْلِفَ في ضبط السَّحْرء والّذي مشى عليه الموفّق في «الكافي»: 
أذ الراك القع مون AE E‏ فقوي السرم كاف قد انعد ل ار لا 

وتوسّع الشَّافعِيٌ فإلّه يرى كلّ ما خالف ال حقيقة فإِلّه يُسَمّى: «سخْرًا»؛ ولذلك الشّافعي يتوسّع في حدٌ 
ااا هدو انناف لشفي اال وی ا ار 


e‏ ره 


ولک ن الذهب: أنه ت العقد: 


قال: وبل إن کم لإبمة ا ا 
قال: وکل عة فیا َذّ اَي فبا عب مشهور المذهب -وهو قول الشَّافعيّة أيضاء خلانًا 

لمذهب أبي حنيفة ومالك: أنه لا يجوز أن تُجْمَعَ بين ا لحد وبين التّعزيرك فكل حكم ثبت فيه حدٌ لا يجوز الزيادة 
فقط مذ الحدّ الذي قَدّره الله كك ولا يراد عليه. 


۱۸ 


قال: (وَإِنْ كَانَ فيا كفَارَة كَوَطْءِ الصَّائِم في رَمَضَانَ» وَوَطْءِ الْمُظَاهِرِ وَتَحْو ذَلِكَ قَلَيْسَ فِيهًا غَدْدهَا) 
أيضًا المسألة النَزية: أنه كلّ ما حُكِمَ فيه بكمًارةٍ شرعيّ فلا مع مع الكمّارات بتعزير؛ لأنَّ الرّجُل الذي جاء 
التي بلا وقناندل بريد حرطي اولي بار رمض اد - رجي لمانا E E‏ 

قال: (وَإِلَّا قيا التِّْيرٌ)» أي يجوز للإمام أن يُعرّر كلّ مَنْ أنّى بشيء من المعاصي التي لا حدّ فيها ولا كمّارة. 


[المتن] 


قال جه : (الكَامس: اسْتِخْرَاحُ لِك مِنَ الْمَعَاصِي وَحُقَوقٍ الْآَدَمِيّنَ وتاج 3 : کاک ف 


2 5-5 ذه 
ع كديه قمر كام of”‏ 


يمين وَإفْرَاِ ما الْحَاكِم قَهُوَ الإمَام أ 1 و نَاشه؛ قَاضٍ» ر وَنَضْبْهُ فَرْض كِمَايَة وان يَكُونَ متها وما 


ل ياه باخيلافٍ المَشهُودٍ .1 اد ل في الزْنَى إل م بع وف الْحِنَايَاتِ ود ذَكَرَانَ وف 
الأتوال وها نض ل به: : رَجْلَانِ أَوْ رَجُلّ وَا راتان وذ لا يلع َيه الوجالٌ: : امرَأنَانِ وَلَا قبل شَهَادة گافِر في 


1 0 بض ع 2 5-5 واو 5 رمم 5 tz‏ ۳ 5 
e‏ 0 0 وَلَدِء ولا وَالِيِ وَعَاشق لْمَعْشُوقَة وَأَمّا اليَمِنُ قفي 
ف لقو عرف * و ررك 2 د 


ا 
الشيخ قال: (الْحَامِسٌ: اسْيتَخْرَاجُ ذَلِكَ)» بدأ الشيخ في ذكر أحكام التقاضي» وهو استخراج المعاصي 
وحقوق الآدميّين» فقال: (اسْتِخْرَاجُ دَلِكَ مِنَ الْمَعَاصِي)» أي الجنايات؛ وما في حكمهاء وحقوق الآدميّن؛ وهو الضّمان. 
قال: (وَيِحْتَاجُ إلّ: اې وَشّهُود وَيَمينِء وَإِفْرَاِ ما الْحَاكِم َهُوَ الإا أو ثائثة؛ َاضٍ» E‏ 
هذه الال اا عل أن كضل التضرمات من الال الولايتة» الي لا كرف إن الاو قد ميل 
في الخصومات ولا بُقيم الحدوة إلا هوء ولذلك فإنَّه لاير عد أن يقي امنا إلا بإذن ول الأ 


۶ 


و ذلك: (إفْتِيَان)ا» حتَّى وإن كان له حقٌّ فيه فلا يجوز له ذلك إِلّا إذا ااذن ذِنَّ له الإمام به» فالّدي يُقِيم الحدود» 


ويقيم الأمور هو الإمام أو نائبه» ومن نُوّابه: القاضي» قد يكون قاضيًاء وقد يكون محتّسبًاء أو غيره. 

قال: (وَنَضْبْهُ كَرْضُ كمايق وَأَنْ يَكُونَ ُْتَهدًا) أي ونَضْبُ القاضي فرض كفاية» ويله الإمام فرض 
كفاية؛ لأنّه لا بد أن يُنْصَب. 

ور و مجْتَهِدًا) طبعًا عندما اشترط الفقهاء أن يكون مجتهدًا يقصدون ليس المجتهد في جميع 
الأحكام رع وان هذا صرق ديل قزل | a aE‏ ا الله عليهم- ربا معهم مغاوية لا 


يعرف أَحَدٌ كان حجتّهدًا بنفسه في جميع الأحكام» مِمَّن وَليّ الأمرء ربا استثني ني عمر بن عبدالعزيز» ولكن لا يعر 


3 


بعد القَرْن الأوّل وبداية القَرْن الثاني أَحَدٌ كان كذلك» لا يُعْرَفء ولذلك فالمقصود بالاجتهاد هو أن يكون متّهدًا 
في أمور الناس وفي مصاحهم. 
ص عو و 


يقول الشّيخ: (وَأمًا الشَهُودُ)» الّذِين في الحكم ٠‏ (تيَخْتَلِهُونَ بِاحتَلَافٍ الْمَشْهُودٍ بو؛)» فأحيانًا لا بذ من 
أربعة» وأحيانًا ثلاثة» وأحيانًا رجلان» وأحيانًا دل وامرأتان» وأحيانًا ا وأحيانًا امرأتان» وأحياء 


e 
3 
ا‎ 


واا ن 

فقال: (ثَكا قبل في الى إلا لا أَرْبعَةٌ)» ذكر أوّل مسألة التي لا يبل فيها لا آربعة دُگور» وهو حد الزّنى: لا 
بل فيه من أربعةٍ ذکور. 

طبعًا لم يذكر الثلاثةء الثلاثة هي إثبات الإعسارء فن إثبات الإعسار لا بدَّ فيه من ثلاثة من الرّجَال. 

قال: (وَني الْحِتَايَاتٍِ وَالْحُدُووٍ)» كل الجنايات والحدود» لا بد فيها من (ذَكَرَيْنِ)» ولا قبل فيها شهادة 
الإناث؛ لان الحدود تدرا بالشبهة. 

قال: (وَني الأَمْوَالٍ وما يُفْصَدٌ پو)» وما يُقُصَدٌ به الأموال ف(رَجلَانِ أَوْ رَجُلّ وَامْرَآَنَانِ) أن تل 
د ما َد ردا لخم 6 البقرة: [AY‏ 

ال ع ١‏ فطل علد ا ران آی کی بعهاةة امراق وعرز آيقنا شام واحد مع 
يمين المّعي» ويجوز أيضًا في الأموال بشاهدٍ واحدٍ مع يمين المدّعي. 

يقول: (وَلا تقل شَهَادَةٌكَافر ني خَبْرِ الْوَصِبة في السّمّرِ)ء الكافر هل قبل شهادنُة؟ 

في كتاب الله ك أله تقْبّل؛ أو اران من عبرم إن أَْرْ َم في ألأرض 4 [الائدة: 11٠٠١‏ فدلٌ ذلك على أله تقل 
شهادة الكافر في الوصيّة وحملها فقهاء الحنابلة على الوصيّة فقط» الجمهور رَأَوَا أئّا منسوخة. 

والكواية الثانة ف الذعن: أن شهادة الكافر تُقَبَلَ عند الحاجة» سواءً في الوصيّة أو في غيرهاء 0 
وُجَدَّ فيه حاجةٌ لشهادة غير المسلم فما تُقَْلَ وهذا الذي عليه العمل عندنا في المحاكم؛ أنه عند الحاجة تُقَبَلُ 
شهاذة الل وغوه إلا طا ادود لان ادود ذو اا 

قال: (وَكَا قاق)» المراد بالفسق الذي يكون فسْمًا خارجًا عن العادة. 

(وَلَاصبِيٌّ؛ وَلَاعَدُوٌ)؛ لأن العدو مُتَهَعْ. 

(وَكَا وَلَدِ)؛ لأنّه مهم بالشّهادة له. 

(وَلَاوَالِدِ)؛ كذلك. 

(وَعَاث شق لْمَعْشُوقَةِ) ر 5 


قال: (وَأَما اليَِينُ) تختلف فيها الحقوقء (ثَفِي حى كُلّ مذكر إِذَا لَمْ تَكُن اة حَاضِرَة فَيَحْلِفٌ بالله» 
اليمين أحيانًا تكون في حقٌّ الْمُنْكِر وأحيانًا تكون في حى الْمُثبت. 

فما في حقٌّ الْمُنِْر فإذا لم تكن هناك بيه للمدَّعِيء المدَّعِي إذا اذَّعَىء فَأنْكَرَ المدّعَى عليه ولم تكن 
للمدّعِي بَنَد؛ فإنه يمى بيمين الْمُنْكِر؛ٍ وهو المدَّعَى عليه. 

وأحيانًا تكون في جانب المدَّعِي إذا كانت معه قرينةٌ -ليست 
قرينة ضعيفةٌ فإنَّهِ بكم باليمين في جانب المدَّعِي ولذلك قرّر الشيخ َي الدّين أن اليمين تكون في أقوى 


المتداعِيَين» ولا تكون لازمة للمدّعى عليه. 


ر 


بينة بشاهدين- واا قزينة؛ كشاهز واحره أو 


طبعًا الْمُْكِر إذا أَبَى اليمينَ؛ أي أن جلف فَيْسَمّى: «نَاكِلَا»» فرَدٌ اليمين للمدّعِيء فيحلف فيأخذها. 
إِذَا لدعي يحلف في [حالاتٍ]: 
-١‏ إذا جت الشّهادة؛ عنده شاهدٌ واحد. 

- أو قرينة هذه الحالة الثانيّة. 

- أو الثالئة إذا تَكَلّ المدَّعَى عليه. 


د 
َي 2 
2 هه 


قال: (وَأمّا اة رار کل من ار بی 


[امتن] 
قال بول (السادس: المَاكل وَالْمَشْرَبُ؛ فیا 0 طَاهِرِ ا مَضِرَة فيه منھا؛ من أنعام» وَثَارِ 


حل يه)» سواءً كان إقرارًا بجناية» أو إقرارًا بال. 


وَأعْشّاب» وط وَحَيَوَانِ بَحْرِء وَمَاءِ قاع وَنَحْوو ا جس مُضِرٌ؛ گگلب» وکل ذي اب مِنَ ا 
ڪلب مِنَ الط ورم وَنَحو ذلك ويرم مُستَخْبَتْ 3 عقتو وتارن 2 کرات دیا سکره 
عشب قود كبن وشم وتځوو وکل ششكرء كك وتو وال لار مِنْ عار ضَدُورَة اة إلد). 

قال: (السَّادِسٌ)» وهنا ذكر فيها السادس والسَّابع معّاء (الْمَاگل وَالْمَشْرَبُ) فقال: (قَينَاحُ کل طَاهِر 
ا َصَرَّةٌ فيه مِنْهُ)» أي كل طاهر من المأكولات والمشروبات» لا ضر في أكله ولا في شربه» فاته بباح أَكُلةُ. 
والقاعدة عندنا: أنَّ الأصل فى المطعومات الإباحة. 
قال: (منْ أنعَام) أي حيوانٍء (وَنَار وَأَعْشَابِء وط وَحَيوَانٍ بَحْر وَمَاءِ وَفِقَاع) ذهو البرك في اول 
أمره قبل أن يصل إلى حال الإسكار (وَنَحْوِهِ). 

قال: (وَيِخْوْمُ كل جس مُضِرٌ) هذه القاعدة: أن كلَّ نجس يحرم ولیس کل حرام نجسٌ. 


۲١ 


قال: يم لجس مض ككَلْبَ, وَكُل ذِي تاب مِنَ السّبَاع) هذا أمرٌ ر أيضًا يخْرُمُ؛ لقوله بم في 
حديث أب ثعلبة الخشني دإ عند أهل السَّنن: «أنَّ لبي له حَرّمَ كل ِي اب من السّبَاع». 

(«وَكخلَبٍ من الطَيرء وَوَحْمِ) وهو داخل فيا له مخلبٌ من الطيرء (وَتَخو َلك 

قال: (وَيَرُمْ مُسْتَخْسٌَ) أي تستخبثه العربُء (كَمُيْقْنِ وَكَأرَهِ وَكُلَّ حَشَّرَاتٍِ)» المراد بالاستخباث 
الا ا لاض اسم 

ومن النگت: أن عفن ااا رو ا عل مو كر هك قاع قال كف تقرلوة: إن العريهما 
استخبثوه يحرم والعرب يأكلون الفِئْرَان؟ 

ماذا؟ قالوا: لأنّه عير رُؤيّة بن العجًاج صاحب الرّجزء الشّاعر المشهورء عَيرَهُ بعض أعدائه نا سكن الشَّام 
أنه يأكل الفِيْرَانَء وَصْدٌهم بالفتران التي يأكلها رُؤْبَةٌ والعرب إلا يقصدون الجرابيعَ م أو اليرابيع -تصحٌ بالجيم 

وبالياء» لغتان فصيحتان- فالنّاس لم يفرّقوا , ين الجربوح وين القآر فام ظلترا أن الحتريوغ كأوَاء فعابزا عل 1/35 

وغيره من العرب أَكْلَهُ وهذا بسبب الاشتراك في الألفاظ . 

وكان أحد مشايخنا توق عليه رحمة الله- مصريٌّ كان يقول: عندنا في مصرّ نُسَمّي الفأر الكبير - 
الجرذي- نُسَمِّيه: «جُربُوعًا» فكيف تأكلون الجربوع؟ 
َاأربْتهُ الجربوع قال: هذا غير الذي عندناء هم يُسَمُون الْجَرْذِي أو الفأر الكبيں يُسَمُُونه: «الجربوع»» أو 
«اليربوع». 

فلذلك أحيانًا الاشتراك في الألفاظ يسبب الإشكالء الجربوع يجوز أَكُلّهُ وقَرْقٌ بينه وبين الفأر؛ لا في 
هيئته» ولا في مشیه» ولا فيم| يأكله» ولا حنَّى في لون لحمه. فا جربوع حلال» ولا تستخبثه العرب» والفأر حرامٌ 


تستخبثه العرب. 


قال: مي 6 e‏ البنج من غير حاجة» 5 بی عو تو مخ الجر 
الى كيه عر رقرلرة ب الإشهال اا 

قال: (وَكُلُ ُشْكر) أي حرا (كَكَمِْ وَنَحوِو) أي كالتَّي ولولم يُسكر قليله؛ فإنّه يكون عحرّمًا. 

قال: (وَمَالُ الْعَيْرِ مِنْ َر ضَوُورَةٍ دَاعِيةِ إِليْه)ه أي يِحرّم على الشّخص أن يأكل مال غيره» أو يتناول من 


طعامه وشرابه من غير ضرورة. 


۲ 


[المتن] 
قال اله : (السَابعُ: الْمَوَارِيتُ وَالْورَاتْ تَلَانة: ذو فَرْضٍء وَتَعُمَ الرّوْجَ؛ وَلَهُ: النَضف, وَمَعَ الول : 


اربع وَالرَّوْجَةَ جَةَ وَلَهَا: اربع وَمَعَ الْوَلَّدِ: لشن ولو دت الأب مَعَ كوو الول 4 A‏ ولد 
وو و وق و 


كيك وَلأم ها الك ومع الوّ: سدس وَالْجَدة كها: الشدشُء وَالِْنْتُ لها الضف ت ت لر 


ا 


0 وَالْأحْتُ كَذَلِكَ وَبنات الِائْنٍ كَذَلِكَ وَإِنَ رادت َل وَاحِدَةٍ کان لَهَا : الثان وَإِنْ 


3 
1 
35 
ا 
5 
3 


و ۶ و 0 


و الصف وَلِبتاتِ الابن: السَّدْسٌء وَإِنْ گان بنْت وَأَحَوَاتٌ کن عَصَبَاتِ» e‏ 


2 - 0 يبو و تيل حي تدا 1 7 ب 3 E‏ 9 

a‏ و الف وَالْعَضَيَات: روع الرَّجْلٍ او الذكوة؛ كالآب» ورلو ومن فى مركي هد 
ا 2 2 وه 92 e‏ ا 2 E‏ 

وباط عاد a‏ ودو والار حام: 1 e‏ 


500 3 ا 


بد وگل كريب مِنَ الْعَصَبَاتِ ت بْب لبي وَالَأمَ ْب الْجَدَّةَ وَالَآَثْ يَحَجْبُ الْجَدَّ وَالْوَكدُ جب 


5 


ات 


[الشرح] 


73 3 3 7 ا و rE‏ رت عد ع 5 هه ع 
قال: الأمر الأخير (السَّابِعٌ) وهي (الْمَوَارِيثْء وَالوَرَاث ثلاثة). أي كل مَنْ وَرِتْ لا بد أن يكون واحدًا 


-١‏ إا ذو فَرْضٍ. 

؟- أو عَصّبة. 

۳- أو ذو رَجم. 

فيد ارک فال او قَرْضٍ» وَتَعْمّ الزَّوْجَ؛ وَله: الصف وَمَعَ الْوَلَدِ: الرُبْعُ: الصف إذا لم يكن 
للرّوجة الْمُمَوَفَاة ولد منه أو من غيره (ومَعَ الْوَلَدٍ: الرّبْعُ). 

قال: (وَالرَّوْجَة وَلَهًا: الرُّبِعٌ) إذا لم يكن للزَّوْج الْمُتَوَق ولد -طبعًا «ولد» يعني ذكرًا أو أنثى- (وَمَعَ 


0 


الْوَلَّدِ: 1173 لظا ی ور دت اوسا 1 يركن في الُن. 
قال والات مَعَ ذكُورِ الول لدررقتق ونه فاإش ينا ان الد کور فإنّه لا يرث بالتعصيب» 
وإنَّا يرث بالفرض فقطء فيكون له السدس» ولا يرث بالتعصيب. 


قال: (وَالْيَدٌ كَذَّلِكَ)؛ [أي وا لحد مثل الأب]. 


(1) في المتن: (الأبُ) بالرّفع» والؤلى النّصب بالعطف على (الرَّوْج)» أي (أنَّ الفريضة تعمٌ من سيأتي ذكرهم)ء وكذلك مَنَْعْده والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. 
۳ 


ر و 4 


فالآ ته رة كان للت ولد فياه الس وال تالش طلا سواه جد 
الولد» أو لم يُوجَدٍ الولد. 

قال: (وَالْبِنْتُ ا إن كانت واحدة وإن كانت أك اف )] الثلثان» (وَمَعَ أخ ذَكَرِ فض 
يعني أا إذا كان معها أ ها ذَكَرٌ فنا ترث معه تعصيبًا. ۰ 

فال: (وَالْأَحْتٌُ كَدَّلِكَ): أي ها التصف إذا كانت واحدةً» وإن كان ها أخ وَرِنَتْ معه تعصيبًا. 

عرسي ا 


(وبتات الابن كَذَلِكَ), ها النصف إن كانت واحدةً» وإن كان معها أخوها ورت تعصيبًا. 
ف ی 5 2 او اا که ر ور 2 هسم 
قال: (وَإِن رادت على وَاحِدَةٍ كان لها: الثلثان)» ثنتن فاكثر. 

9 ا ووو سور 


قال: (وَإِنْ كَانّتْ بِدْتٌ وَيَنَاتٌ ابْن گان لِلْبدْتِ: الصف وَلَِنَاتِ الابن: السّدّسُ) تكملة الثلين. 


5 عت لهذا و اقل r E E‏ ۰ سے ك 6 
قال: (وَإِنْ كَانَ بنت وَأحَوَات کن عَصَبَاتِ)؛ وهذا يُسَمَى: ال لتَعْصِيبٌ مع الغير»» وقد جاء فيها حديث 


- 


ع 


ع 3 ع 


قال: وود لاء إِنْ كَانَ وَاحِدًا لَهُ: السّدُسُء وَإِنْ 1ق اک ولا تنظر ها للذكر والان» قال کر 
وال من ولد الا سرا رة الا ب رة لا ل الذكر لط الان 

بدأ الشبخ في التوع اقاي وهو العصبات» فقال: (وَالْعَصَبَاتٌ: فُروِعٌ الرَّجْلِ)» أي أبناؤه» وأبناء أبنائه من 
اکرو غ ى ا ا امال رر لذن اذلو بذّكُور خأّص. 

قال: (كالأًب وَالْأَوْلَادٍ وَمَنْ في دَرَجَتِهِ مِنْ إِخْوَتِه)» هذا التوع الثّآلث من المعصّبين إخوته الذي في 
درجته بشرط أن يكونوا أَدْلَوَا بأب؛ إِمّا أشقاء» أو إخوةً لأب. 

قال: (وَمَنْ في دَرَجَةٍ بيه منَ الأَعْهَام) الذين أَدْلَوْا بأب» دون الأعمام من أمٌ أو إخوة لأمٌ. 

قال: (وَالْمَوْلَ الْمُنْعِمٌ) لماذا قال: (الْمُنْعِمُ)؟ 

لأ الكل ترغاة: 

-١‏ مَوْلَ من علوٌ. 

ب ومول من سُفلٍ. 

فَالْمُعْتِقَ هو: الَو الْمُنْعِم من علو والْمُعْتّقَ: هو الول من فل الْمُنْحَم عليه. 

ومقهوو مدهي أن الدع يرف ا هی ا هیال ن ع واا ا مع ا اله لايرف 


٤ 


قال: (وَدُو الْأَرْحَام: NS‏ بای عل بِمَنْْلةِ مَنْ اذل بو) مطلناة قيذا بدلا لك آل اهت 
يوون بالتّئزيل؛ لان طُوّقَ توريث دوي الأرحام طريقتان. 
ل ريب مِنَ الْعَصَبَاتِ يحْجُبُ الْبعِيدَ)» بدأ في ذكر أحكام الحجب؛ فقال: إن القريب يحجب 
ا 
50 > عو 


8 5 28 : 3 175 
قال: (وَالأمٌ تحب الجَدَة)» ولو ل تذل ببا؛ الجدّة آَم الأب؛ لأن الجدة متى ترث؟ 


[5] ادنك يكور ص أو انالف حلصن 
فإن أَدْلَتْ بإناثِ خلّص فإنها تكون داخلةً في القاعدة السّابقة؛ لأا 


أَدلّت بالأمّ فحجبتها الأمُ لكن هنا 
نقول: إِنَّ الأمّ تحجب الد وإن لم تذل بہاء فتحجب أ الأب وإن لدل بها. 
dhe SNE EG‏ الراك E‏ ال وَالْأَوَاتِ)؛ يعني ولد الأمّ وهم الإخوة 
لام يحجبهم. والأخوات كذلك يحجبهن. 
طبعًا هنا فيه تعليق على الجملة الأخير موجودٌ معكم في الكتاب(). 
ونسأل الله للجميع التوفيق والسَّدادء وبذلك نكون أنينا الكتاب» ونسأل الله كلك أن يختم لنا بالعمل 


و 0 1 2 5 5 EE‏ ن ° 5 2< 
)١(‏ يقصد شيخنا -حفظه الله- د تعليقه في المامش على قول المصتف: (والولد يجب وَلَدَ الم وَالأَحَوَاتِ) ذ فكتب -حفظه الله- تعليقا عليها فقال: (هذه العبارة تحتاج إلى 


3 


تقييد؛ فالّذي يحجب الأخ لأمّ هو مطلق الولد» سواءً كان ذكرًا أو أنثى» والّذي يحجب الأخت إلا هو الولد الذّكر فقط). 


Yo 


